علم الأصول 


الدكتور 
إسماعيل محمد علي عبد الرحمن 
أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الأزهر 


e 


الا 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


الحمد لِلّه الذي أَسْبَغ علينا نعَمّه ظاهرة وباطنةء وأَجَلّها نعمة الإيمان ثم التفقه في 
شريعة الإسلام.. 

وأشهد أن لا إله إلا الله العليم العلا أعلى منازل أهل العلم والعرفان وخصهم 
بدرجات أهل القرب والرضوان.. 

وأشهد أن سيدنا محمداً عَبْذه ورسوله» حَيْر مَنْ علّم القرآن» وبشّر المتفقهين في 
الدين بإرادة الخير من الكريم الْمَتان» صلوات الله وسلامه عليه ما دامت الأزمان. 
وعلى آله المطهرين كما ورد في القرآن» وصحبه أهل البيعة والرضوان» ومن تبعَهم 
پاحسان.. 

اما بعد. . 

فلقد أكرمني الله ل بالاشتغال بعلم أصول الفقه تدريساً وتصنيفاً ومعايَشة مث 
عَلَيَ لبي وجوارحي» حتى أصبحث مُغْرّماً بهذا العلم الذي لا غتى لطالب العلم 
الشرعي عنه» وكذلك المتحدثين في أحكام الشريعة والحلال والحرام» وما أكثرهم في 
زمانناء حتى صرنا نسمع مَن يُحَلّل الحرام ويُحَرّم الحلال !! أمثال هؤلاء ممن لم 
يدرسوا علم أصول الفقه واجب علينا - نحن حَمَلة هذا العلم - أن نأخذ بأيديهم 
إلى جادة الصواب التي تتحقق بالوقوف على أصول الاجتهاد وقواعده في شربعتنا 
الغراء.. 

هذا العلم الذي قد يسيئ البعض ظا بالأصوليين ويعتقد أنهم يبالغون - كعادة أهل 
كل علم - في فضله ومنزلتهء ولكنها الحقيقة التي يجب أن نسلَّم بها أنه أحد علوم 
الشريعة التي لا يُسْمَح لِمَنْ لم يتعلمه أن يقول : هذا حلال وهذا حرام.. 

وكيف لا وهو كما قال حجة الإسلام الغزالي يل : وأشرف العلوم ما ازدوج فيه 
العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل.. 


۳/١ المستصفی‎ )١( 


۳ 

|.ھ. 

وقال في ذلك - أيضاً - تلميذه ابن برهان ل : فاعلم - وفك الله وأعانك 
- أن أَجَلّ العلوم قَذراً وأعلاها شرفاً وذكراً علم أصول الفقه ؛ وذلك لأن الفقه أجل 
العلوم قَذْراً وأسماها شرفاً وذكراً ؛ لما يتعلق به من مصالح العباد في المعاش والْمَعَاد.. 

ثم قال : فإذا عرفت هذا وعرفت الفقة ومرتبته فما ظنك بأصوله التي منها استمداده 
وإليها استناده ؟! فمن الواجب على كل مَن اشتغل بالفقه أن يصرف صدراً من زمانه إلى 
معرفة أصول الفقه ؛ ليكون على ثقة مما دخل فيه قادراً على فهُم معانيه .. ١.ه.‏ 

ولقد وفق الله و كثيراً من علماء هذه الأمة للحفاظ على هذا العلم تدريساً 
وتصنيفاًء بدءاً من إمامنا الشافعي ط4 في كتاب " الرسالة "» حتى أساتذتنا المعاصرين 
من علماء الأصول وفحوله. 

وواجب على خلف هذا السلف الصالح أن يسلك نهجهم» ويقتفي أثرهم في 
خدمة هذا العلم والاشتغال به» ومن هنا كان حرصي على أن أنال هذا الشرف بخدمة 


هذا العلم والكتابة فيهء والذي شرح الله تعالى إليه صدري ؛ كي أوجز فيه 
أبواب الأصول» بأسلوب يسهل على المبتدئ استيعابه وفهمه. والذي سميته ب" غاية 
الوصول إلى علم الأصول ". 


وقد قسمته إلى هذه المقدمة وعشرة مباحث. 
واللَهَ تعالى أسأل التوفيق والسداد والقبول ؛ ليكون ذخراً لي ولوالديٰ وزوجتي 
وأولادي ولأصحاب الحقوق عَلَيَ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
د./ إسماعيل عبد الرحمن 
دمياط في غرة ربیع آخر ۱٤٩١‏ ھ 
الموافق ۲٠٠١/۱/۲۱‏ م 


٤۸ › ٤۷/١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 


٤ 
المبحث الأول‎ 


مقدمات علم أصول الفقه 


المطلب الأول 


لقد عرف الأصوليون علم أصول الفقه بتعريفين : 
الأول : باعتباره مركباً إضافياً. 
والثاني : باعتباره لقباً أو علماً على هذا الفن. 

ونفصل القول في كل تعريف منهما.. 
التعريف الأول : تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافيًاً. 


تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة يقتضي بيان وتعريف جزنّي الإضافة. وهما : 
المضاف (أصول)» والمضاف إليه (الفقه). 
* تعریف الأصول : 

الأصول في اللغة : جمع " أصل ".. 

وله عندهم معان عديدة» منها : منشاً الشيء» وما یبنی عليه غيره حسّياً : 
كابتناء السقف على الجدار» وعقلياً : كابتناء الحكم على الدليل» والنسب» 
والحسب» والعقل. 

والأصل في الاصطلاح بطلق على معان منها : 
الأول : الدليل : کقولهم الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى وََائوأ 
آلزگزة چ " آي دلیلها. 

وهذا الإطلاق هو المراد عند الأصوليين. 
الثاني : المقيس عليه : كقولهم : الخمر أصل في تحريم النبيذ. 
الغالث : المستصحب (القاعدة المستمرة) : كقولهم : إباحة الميتة للمضطر على 
خلاف الأصل. 
الرابع : الراجح : كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. 


›٠۲۲/ والكليات‎ ٤٠١/ والتعريفات‎ ٠١/١ والمصباح المنير‎ ٠١/١١ يُرَاجَع : لسان العرب‎ )١( 
۲/1 وحاشية البناني‎ ١ ۰/١ ونشر البنود‎ ۲۰/١ والصحاح /۲۹ والمعجم الوسيط‎ ۲۳ 
٤۳ وردت في آيات كثيرة » منها سورة البقرة من الآية‎ )۲( 


© 
الخامس : القاعدة الكلية : کقولهم بني الإسلام على خمسة أصول "» وقولهم 
(لا ضررّ ولا ضرار) أصل من أصول الشريعة. 
والأصل عند الفقهاء هو الدليل التفصيلي» والأصول التي يبنى عليها الفقه أربعة 
: الكتاب والسنة والإجماع والقياس" 


* تعريف الفقه : 
Sa Ee‏ 8 کا ا س و 7 
ا ا وان من شئء إلا يُسَبَحُ َو وڪن لا 
s0 7 4‏ َه 2 


: عَرفَه اولزن بتعريفات عدة» أكتفي منها بتعريفين‎ : EEA 
الأول : : (معرفة النفس ما لها وما عليها).‎ 

وهو تعريف الإمام أبي حنيفة طب وهو تعريف يشمل جميعَ الأحكام الشرعية 
العملية والاعتقادية أو العلمية. وله في ذلك كتاب " الفقه الأكبر ". 
الثاني : (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيليق. 

وهو ما عليه كثير من الشافعية. 


e 


ازال ار 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهر الطرد وس الأحلى اللهر آمين 


)١(‏ يُرَّاجَع : البحر المحيط ۱١/١‏ › ۷ ونهاية السول ۱۸/١‏ › ۱۹ وشرح مختصر الروضة 
۱/۱ وشرح الکوکب المنیر ۳۹/۱ ومسلم الثبوت ۸/١‏ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 
۱/۱ 

(۲) بُرَاجَع : مختار الصحاح ٥۳٤/‏ والمصباح المنیر ٤۷۹/۲‏ والكليات ٠/‏ ۹ 

(۳) سورة الإسراء : الآية ٤ ٤‏ 

٠٠۸/ وأنيس الفقهاء‎ ۲٠/١ يُرَاجَع : البحر المحيط‎ )٤( 


- شرح التعريف : 

(العلم» : كالجدس في التعريف. يشمل العلم بالأحكام والعلم بغيرهاء ولا يراد 
بالعلم هنا حقيقته - وهي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل - وإنما هو 
إدراك يشمل الظن ؛ لأن غالب الأحكام الاجتهادية مبنية على الظن. 

(بالأحكام) : قيد أول» خرج به العلم بالذوات : كزيد. والعلم بالصفات : 
كسواده» والعلم بالأفعال : كقيامه» فلا يسمى العلم بها فقهاً.. 

وسيأتي تعريف الحكم لغةً واصطلاحاً ياذن الله تعالى. . 

(الشرعية) : قيد ثان» خرج به العلم بالأحكام العقلية : كالحسابيات 
والهندسة» والعلم بالأحكام الحسية نحو : إحراق النارء والعلم بالأحكام اللغوية 
نحو : الفاعل مرفوع» وليس المراد العلم بجميع الأحكام الشرعية ؛ وإنما المراد 
العلم بجملة غالبة منها.. 

(العملية) : قيد ثالث» خرج به العلم بالأحكام العلمية» وهي أصول الدين - 
علم العقيدة - كالعلم بأن الله تعالى واحد» وأنه يُرى في الآخرة.. 

(المکتسب) : قید رابع» خرج به علم الله تعالى ؛ فإنه ذاتي قديم.. 

«من أدلتها) : قيد خامس» خرج به علم الملائكة» وعلم الرسول ي الحاصل 
بطريق الوحي ؛ فإنه لا يسمى فقهاًء وإنما هو دليل يبنى عليه الحكم.. 

اليلق ٠‏ ف ادي حرج غل الق فانه پُکتسب من دلیل 
إجمال". 

ویری الشيخ أبو النور زهير حش أن هذا القيد إنما ذکر لبيان الواقع» وليكون 
في مقابلة الأدلة الإجمالية في تعريف أصول الفقه» وهو رأي أميل إليه وأرجحه ؛ 
ا 
* إطلاقات الفقه عند الفقهاء : 


بطق الفقه عند الفقهاء على أحد معنيين : 
الأول : حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العمليةء أو القدرة على استنباطها من 


)١(‏ بُرَاجَع : شرح اللمع ۸٩ - ۸٥/١‏ وشرح الكوكب المنير ۷١ » ۷۴/١‏ والبحر 
المحيط ۸١ - ٦٤/١‏ وقواطع الأدلة /۳۷ - ۳۹ ومختصر المنتهى ٠۸/١‏ وشرح 
العضد “١/١‏ 

(۲) بُرَاجَّع : البحر المحيط ۲١/١‏ › ۲۲ وحاشية البناني ٤٤ - ٤٠١/١‏ وجمع الجوامع 
وشرح المحلي مع البناني ٠٤١ - ٤١/١‏ ونشر البنود ٠١ › ٠۳١/‏ والتمهيد للإسنوي ٠١|‏ › 
١‏ وتقريب الوصول / ٤٠١‏ وشرح مختصر الروضة ٠۳۳١/١‏ والضياء اللامع ٠٤١ - ٠١١/١‏ 
(۳) أصول الفقه للشیخ زهیر ۲٤/۱‏ 


۷ 

الأدلة الشرعية. 
الثاني : الأحكام الشرعية العلمية المستنبطة من الأدلة الشرعية. 
* تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافباً : 

بعد الوقوف على معنى جزأي المركب والإضافي (أصول الفقه) يكون معناه 
بهذا الاعتبار هو : (الأدلة التي يبنى عليها العلم بالأحكام الشرعية العمليق. 
- التعريف الثاني لأصول الفقه : 

وهو التعريف اللقبي أو العلمي.. 

والمراد باللقبي أو العلمي هنا : أن لفظ (أصول الفقه) بمجموعه أصبح لقباً 
على هذا الفن وعلما عليه. 

وأكتفي هنا يإيراد تعريفين : الأول لابن الحاجب مإ والثاني للبيضاوي س .. 
التعريف الأول : لابن الحاجب ية .. 

هو :(العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من 
أدلتها التفصيليق. 
التعريف الثاني : للبيضاوي .. 

هو :(معرفة دلائل الفقه إجمالاًء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد). 

والمراد بأدلة الفقه : هو الأدلة الإجماليةء نحو : الأمر للوجوب» والنهي 
للتحريم» وهي القواعد الأصوليةء كما يشمل الأدلة التفصيلية متفقاً عليها 2 
وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس - ومختلفاً فيهاء نحو : الاستصحاب 
والاستحسان وقول الصحابي. 

وكيفية الاستفادة منها : أي معرفة كيفية استخراج الأحكام من الأدلة. 

وحال المستفيد : أي ومعرفة حال المستفيد» وهو المجتهد القادر على 
استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. 
- مغال تطبيقيٰ ٤‏ 

لقد توصل الأصوليون إلى القواعد الأصولية بالاستقراء والتتبع من خلال 


٠١ › ٠١/١ يُرَاجَّع الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) حقائق الأصول ٩۳/۱‏ بتصرف . 

(۳) مختصر المنتهى ۱۸/١‏ › ۹ وبيان المختصر ٠١ › ٠٤/١‏ والمختصر في أصول الفقه 
٠١/‏ وشرح مختصر الروضة ٠٠١/١‏ 

- ۲١/١ ونهاية السول‎ ۲١ - ۱۸/١ ومناهج العقول‎ ٩۷ - ٩۳/۱ بُرَّاجَع : حقائق الأصول‎ )٤( 
٠١ - ٩/۱ وأصول الفقه للشیخ زهیر‎ ٤ 


۸ 

النصوص الشرعية أو اللغة العربية أو العقل وهذه القواعد تعد أله إجمالية 
أو ادل كله ؛ لأنها ليست خاصَة بحكم جزئي معيّن. 

مثال هذه القواعد : الأمر للوجوب» فإنه يشمل جميع الأوامر الشرعية» وكذا 
النهي للتحريم» والعام يُقبل الخاص والمطلق يحمل على المقيد» وخبر الواحد 
يفيد الظن» والمتواتر يفيد القطع. . 

فلو أخذنا - مغلا - قوله تعالى « وَأَقِيمُوأ اَلَو 4 وهو أمر شرعيْ ؛ لكنه 
بحکم معين» وهو إقامة الصلاةء فيكون دليلاً تفصيلياًء أو دليلاً جزئياً على حکم 
إقامة الصلاة الذي يمكن للمجتهد التوصل إليه ؛ وذلك بجعل القاعدة الأصولية 
مقدمة كبرى لقياس من الشكل الأول موضوع الكبرى هو محمول الصغرى» وهو 
المكررء فيخذف ليتوصل إلى النتيجة» على النحو التالي : 
وَأَقِيمُوأ اَلَو 4 [ موضوع ] ار اسا فا 


والأمر [ موضرع_ للوجوب [ محمول ] مقدمة صغرى 
وَأَقِيمُوأ اَلَو 4 للوجوب نتيجة 


فيكون حكم إقامة الصلاة المفروضة واجبةء دليلها التفصيلي # رَأَقِيمُأً 
لصَلَوْة › ودلیلها الإجمالي (القاعدة الأصولية) الأمر للوجوب 


٠١ › ٠١/ يُرَاجَع الواضح في أصول الفقه‎ )١( 
٠١/١ وتيسير التحرير‎ ٠١/١ وحقائق الأصول‎ ۲١ » ٠١/١ يُرَاجَع : شرح العضد‎ )۲( 
1۲/ وأصول الفقه للخضري /1۳ وعلم أصول الفقه لا النجا‎ ۲۲/١ وحاشية البناني‎ 


۹٩ 
المطلب الثاني‎ 


موضوع علم أصول الفقه وأركانه 


اختلف الأصوليون في موضوع أصول الفقه على مذاهب أربعة : 
المذهب الأول : الأدلة الشرعية من حيث ثبوت الأحكام الشرعية بها. 

وهو مذهب الجمهور. 
المذهب الثاني : الأحكام الشرعية من حيث بوتها بالأدلة. 

وهو اختيار الغزالي لك في " المستصفى ". 
المذهب النالث : الأدلة الشرعية من حيث إنباتها للأحكام الشرعيةء والأحكام 
الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية. 

وإليه ذهب بعض الأصوليين". 
المذهب الرابع : الأدلة والترجيح والاجتهاد.. 

وهو اختيار نور الدين ورداي“ وابن قاسم العبادي“ رحمهما اللّه. 

والذي أراه : أن المذاهب كلها متفقة على أن موضوع علم الأصول هو الأدلة 
الإجمالية» وهي الموصلة إلى الأحكام الشرعية بعد الترجيح» ولا يتأتى ذلك إلا 
لمجتهد» فجميعها عندي هي موضوع علم الأصول» وهو ما نص عليه تعريف 
البيضاوي جل صراحةء وهو : معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد. 

ومما تقدم بتضح أن أركان علم الأصول أربعة : 
الأول : الأدلة الشرعية (الإجمالية). 
الثاني : الأحكام الشرعية. 


٩ › ۸/۱ والإحكام للآمدي‎ ١ › ٤/١ والمستصفى‎ ٠۹/١ يُرَاجَع : شرح اللمع‎ )١( 
ونهاية‎ ۳١/١ وشرح الكوكب المنير‎ 1۷ » ٠١/١ ومسلم الثبوت‎ ١/١ والبحر المحيط‎ 
٣۳ ۰۳۲/۱ والتقریر والتحبیر‎ ۱۸/١ وتیسیر التحریر‎ ۲٣/۱ السول‎ 

٠» ٤/١ المستصفى‎ )۲( 

(۳) يُرَاجَّع : التوضیح مع شرح التلویح ۲۱/۱ ۰ ۲۲ وشرح طلعة الشمس ۲۳/۱ › ۲٤‏ 
وإرشاد الفحول /ه وحاشية النفحات ٩/‏ 

۹۸/۱ حقائق الأصول‎ )٤( 

(ه) بُرَاجَع : تسهيل الوصول إلى علم الأصول /۱۹ وغاية الوصول ٤١ › ٤٦/‏ 

٠۹/۱ منهاج الوصول مع الإبهاج‎ )١( 


»۰ ۱ 
الثالث : استخراج الأحكام من الأدلة. 
الرابع : المجتهد. 
وهذه الأركان سَمَّاها حجة الإسلام الغزالي وة " الأقطاب الأربعة التي يدور 
عليها علم الأصول "» وهي : الثمرة والمثمر وطرق الاستشمار والمستخمر ؛ فالثمرة 
هي الأحكام» والمثمر هي الأدلة» وطرق الاستنمار هي وجوه دلالة الأدلة 
واستخراج الأحكام بعد الترجيح» والمستشمر هو المجتهد. 


e 


Pk 
ماي بام‎ 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


() المستصفى ۷/١‏ بتصرف . 


۱١۹ 
المطلب الغالث‎ 


استمداد علم الأصول 


ذكرت الكثرة من الأصوليين أن علم أصول الفقه مستمد من أصول ثلائة : علم 
الكلام واللغة العربيةء والأحكام الشرعية. 

لكن الفتوحي له عبر برأصول الدين) بدلاً من رعلم الكلام) كما ذهب 
الكثرة من الأصولبين» وهو تعبير اجه وألّى عندي من (علم الكلام).. 

فقال له في ذلك : ويستمد علم أصول الفقه من ثلاثة أشياء : أصول الدينء 
والعربيةء وتصور الأحكام. 

ثم بين أن التوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة فهو أصول الدين› 
وإما أن يكون من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام فهو العربية بأنواعهاء وإما أن 
يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به عليه فهو تصور الأحكام. 

ثم فصل كل علم منها على النحو التالي : 
الأول : أصول الدين ؛ فان علم الأصول والفقه متوقف على ثبوت حجية الأدلة» 
ولذلك تتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حُجَةَ شرعاً على معرفة الله تعالى بصفاته 
وصدق رسوله َي فيما جاء به عنه» ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة. 
الثاني : العربيةء من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام من الكتاب والسنة وغيرهماء 
وذلك متوقف على معرفة اللغة العربية وما فيها من أمر ونهي وعامّ وخاصٌ ومطلق 
ومقيد ومنطوق ومفهوم وحقيقة ومجاز وغيرها. 
الغالث : تصور الأحكام ؛ لأنه إذا لم يتصورها لم يتمكن من إثباتها ولا من نفيها ؛ 
لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره " كقولنا : الأمر للوجوب» والنهي 
للتحريم» والصلاة واجبةء والربا حرام . 


)١(‏ يُرَاجَّع : مختصر المنتهى وشرح العضد ٠١ - ۳۲/١‏ والإحكام للآمدي ٩/١‏ وبيان 
المختصر ۳٠۰/۱‏ - ۳۲ والوصول إلى الأصول ٥۳/۱‏ - ٦ه‏ وشرح الكوكب المنیر ٤۸/١‏ - 
٠١‏ وإرشاد الفحول /ه › ٦‏ 

(۲) يُرَاجَع : شرح الكوكب المنير ٠١ - ٤۸/١‏ وإرشاد الفحول /ه » ٦‏ 


۱۲ 
المطلب الرابع 


غاية علم الأصول وثمرته 


علم الأصول له فوائد عديدةء أهمها : 
-١‏ القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة السمعية وفق القواعد 
الأصوليةء فيتوصل المجتهد باجتهاده إلى معرفة حكم الله تعالى» من وجوب 
وندب وحظر وكراهة وإباحة وغيرها.. 
۲- فهم الأحكام الشرعية التي استنبطها المجتهدون» والتي توصلوا إليها وفق 
قواعد منضبطة» فلا دحل لرأي شخصي أو هوى نفس الأمر الذي يزيد النفس 
اطمئناناً بهذه الأحكام وثقة بهؤلاء الأئمة المجتهدين. 
۳- أن علم الأصول من أكبر الوسائل لحفظ الدين وصون أدلته وحججه من شْبَّه 
المنكرين والرد على الفرق الضالة". 
> - أن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان تقتضي استخراج الأحكام الشرعية 
لمستجدات الأمور ومستحدثاتها وفق قواعد راسخة منضبطة» وعلم أصول الفقه 
أحد أدوات الاجتهاد. والذي به يتأكد هذا المبداً ويتحقق. 
ه- العمل بالأحكام الشرعية بعد معرفتها معرفة مباشرة من المجتهد» فتصبح في 
حق نفسه ملزمة» ومعرفة غير مباشرة في حق العامَيّ أو مَن ليس مجتهداً» فتصبح 
في حقه - أيضاً - ملزمةً ويجب العمل بها طاعةً إربنا جا واتباعاً نة نينا ل 
وبهذا تنحقق للعبد سعادته في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة. 


)١(‏ يُرَاجَع : غاية الوصول ٤۷١/‏ - ١ه‏ والوصول إلى الأصول ر هامش ) ٥۴/١‏ وأصول 
الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان ٠۳/‏ 


7 
المطلب الخامس 


ألا - فضل علم الأصول : 

لما كانت غاية علم الأصول هي العلم بأحكام الله تعالى أو الظن بها وما 
يستلزم ذلك من تعامل مع الأدلة - وأفضلها على الإطلاق كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يي - فإن هذا العلم لذلك علا قدراً وسما شرفاً بين العلوم الشرعية.. 

وفي ذلك يقول حجة الإسلام الغزالي جل : وأشرف العلوم ما ازدوج فيه 
العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل ؛ 
فإنه يأخحذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول 
بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبنيْ على محض التقليد الذي لا يشهد له 
العقل بالتأييد والتسديد. 

وقال ابن خلدون ل : اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها 
قدراً وأكثرها فائدة. وهو النظر في الأدلة من حيث تؤخذ منها الأحكام 
والتكاليف". 

وقد سئل كثير من الناس عن الفقهاء أو المجتهدين فبَيّنوا أن درجات الفقه 
والعلم متفاوتة فليس العلم بالدليل فقط ؛ وإنما العلم بالأصل والقاعدة التي يمكن 
أن يُستنبط منها الحكم وإلا فكثير من الناس حفظة كما هو حال كثير من 
المحدّثين ؛ فقد كان ينقصهم الفقه» وكان الإمام أحمد يقول : كنا نزعم بأن 
المحدّث صيدلانيّ» وأن الفقيه طبيب» فخرج علينا الشافعي رجلا طبيباً 


س ۳ 
صیدلانی 


“ 


ثانياً - حكم تعلّم أصول الفقه : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن تعلم علم أصول الفقه من فروض الكفاية كعلم 
الفقه تماما ولذا فمن تعلمه محتسباً كان مأجوراً ويسقط الإثم والحرج عن باقي 
أهل العلم» وإذا تركه الجميع أثموا. 

وبكون تعلّمه فرض عين في حق المجتهد“. 


۳/١ المستصفى‎ ١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون ٥۰٠/‏ 

(۳) يُرَاجَع أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء /> 
)٤(‏ بُرَاجَع شرح الكوكب المنير ٤١/١‏ 


٤ 


المطلب السادس 
نشاة علم الأصول 


الحديث عن نشأة علم الأصول يستدعي بيان قواعد الاجتهاد» واستخراج 


ون م 


ألا - عصر النبْوّة : 

في هذا العصر كان الصحابة وؤ يجتهدون في استنباط الحكم الشرعي في 
حضرة النبي ية وفي غيبته» فإن كان صوابا أقره» وإلا بيّن لهم وجه الصواب» ولذا 
كان النبي يي هو مرجع اجتهادهم.. 

مغال ذلك : الرجلان اللذان كانا في سفر وفقدا الماءء وتيمما ثم صلياء وبعد 
الصلاة حضر الماء فتوضاً أحدهما وأعاد الصلاة ولم بعد الآحَرء وعندما رجعا إلى 
المدينة عرضا أمرهما على رسول الله لي فقال لذي أعاد الصلاة لَك الجر 
كرتن وقال للذي لم بعد ط أصَبْت السنَة وأجرأنك 4 . 

والصحابة وؤ عندما كانوا يجتهدون كانت لهم قواعد وأسس يسيرون عليهاء 
ودليل ذلك قول معاذ بن جبل له حينما أرسله النبي ييي إلى اليمن» فقال له 
لبم فضي ) قال :" يكاب الله ". قال [فإن لَمْ تجد ) قال :' فة رور 
الله "» قال فن َم تجد 4 قال :" أجتهد برأيي ولا آلو " أي أقصتر “ ”. 

وعلى ذلك كانت قواعد استنباط الأحكام (أصول الفقه) معروفة لدى الصحابة 
وملترّمة في اجتهاداتهم» غير أنها لم تدؤن في علم مستقل» فقد كانوا أعلم الناس 
بالأدلة والنصوص وأسباب نزولها والناسخ والمدسوخ» مع تمكنهم من اللغة وقوة 
قريحتهم وصفاء نفوسهم. 


.. هذا الحديث أخرجه أبو داود والدارمي‎ )١( 

يُرَاجَع : مختصر سنن أبي داود للمنذري ۲۰۹/۱ › ۲۱٠۰‏ برقم ( ۳۱۹ ) وسنن 
الدارمي ۱۸۹/۱ › ۱۹١‏ ومشكاة المصابیح ۱٦٦/۱‏ برقم ( ٥۴۳۳‏ ) . 
(۲) يُرَاجَع : تاريخ الفقه الإسلامي ۳۳١ » ۳۲ › ٠١/‏ وشريعة الله الخالدة ٠١١ » ۱١١/‏ 
ونظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي / ٤ه‏ 
(۳) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما .. 

بُرٌاجع : مسند أحمد ۲۳۰/۰ » ۲۳۲ » ۲٤۲‏ ومختصر سنن أبي داود برقم ( ۳٤٤١‏ ) 


1° 

ثانياً - عصر الصحابة طن : 

في هذا العصر كثرت الفتوحات ج وجدّت أحداث ووقائع لم تكن في عهد 
الوق الأمر الذي استدعى الاجتهاد في بيان حكم الشرع فيهاء فكان فقهاء 
الصحابة يرجعون ألا إلى الكتاب ثم إلى السنة ثم إلى إجماع الصحابةء وإلا كان 
اجتهادهم. 

ولقد ظهرت المدارس الفقهية في هذا العصرء فكانت مدرسة الحديث 
بالحجاز» وعلى رأسها عبد الله بن عمر نعل » وكانت مدرسة الرأي بالعراق» 
وعلى رأسها عبد الله بن مسعود طله . 

وفي فقهاء الصحابة طؤ يقول ابن القيم ول : والذين حُفظَّت عنهم الفتوى 
من أصحاب رسول الله كَل مائة ونيف ولاثون نفساً ما بين رجل وامرأة» وكان 
المكثرون منهم سبعة : عمر وعلِيّ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وزيد 
بن ثابت وء والمتوسطون منهم أبو بكر وأم سلمة وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو 
هريرة وعثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن 
أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل ار .. ا.ھ. 
ثالغاً - عصر التابعين : 

في هذا العصر كثرت الحوادث» واتسعت رقعة الدولة الإسلامية» ودخلت 
شعوب كثيرة غير عربية الإسلام» وفيه ظهر الأئمة المجتهدون الذين اقتفوا أثر 
الصحابة وؤ في استخراج الأحكام للوقائع المستجدة» فكان مرجعهم في ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابةء كما ظهر لكل إمام منهج يسير 
عليه» وتلامیذ يقومون به. 

وكان على رأس فقهاء عصر التابعين فقهاء المدينة السبعة. وهم : سعيد بن 
المسیب (ت. ٩۳‏ ه)» وعروة بن الزبير (ت. ٩٤‏ ه)»» وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث (ت. ٩٤‏ ه) وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (ت. ٩۹۸‏ 
ه)» وخارجة بن زید (ت. ٠۰۰‏ ه)» والقاسم بن محمد (ت. ۱۰١‏ ه)» وسلیمان 
بن يسار (ت. ۱١١۷‏ ه).. رضي الله عنهم. 

ومن الفقهاء في هذا العصر : علِيّ بن الحسين بن علي (ت. ٩٤‏ ه) وسعيد 
ابن جبیر (ت. ٩٩‏ ه)» ومجاهد بن جبر (ت. ٠١۳‏ ه) وعامر الشعبي (ت. 


)١(‏ يُرَاجَع : أصول الفقه تاريخه ورجاله /۲۴۳ - ۲١‏ ونظرة عامة في تاريخ الفقه 
الإسلامي /۱۳۷ › ۱۳۸ 
(۲) يُرَاجَع إعلام الموقعين ٠٠/١‏ 


۱٦ 

٤‏ ه)» وسالم بن عبد الله بن عمر (ت. ٠۰٩‏ ه)» وطاووس ابن کیسان (ت. 
۱۹ ھ) وعكرمة بن عبد الله (ت. ۱۰۷ ه)» وعطاء ابن أبي رباح (ت. ۱۱٤‏ 
ه)» ونافع مولی ابن عمر (ت. ۱۱۷ ه)» وابن شهاب الزهري (ت. ۱۲٤١‏ ه)» 
والحسن البصري (ت. ٠٠١‏ ه)» ومحمد بن سيرين (ت. ٠٠١‏ ه).. رضي الله 
عنهم. 

ومن فقهاء عصر تابعي التابعين والأئمة الأعلام في الفقه : جعفر الصادق 
(ت. ۱٤۸‏ هى)» وأبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت. ٠١١‏ ه)» والأوزاعي (ت. 
۷ ه)» وسفیان الثوري (ت ۱١١‏ ه)» ومالك بن انس (ت. ۱۷۹ هى» والليث 
بن سعد (ت. ۱۷١‏ ه)» ومحمد بن إدریس الشافعي (ت.٤۲۰‏ ه)» وأبو ثور 
(ت. ۲٤٠١‏ ه))» وأحمد بن حنبل (ت. ۲٣٤۲‏ ه)» وداود الظاهري (رت. ۲۷۰ 
ه)» ومحمد بن جرير الطبري (ت. ۳٠١۰‏ ه). 
* ظهور المذاهب الفقهية : 
إن الأئمة الذين تقدم ذكرهم ومن شاكلهم وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق 
وأصّلوا قواعد في اجتهادهم» وقام تلاميذ بعضهم بهذه القواعد بعد وفاتهم ؛ لتظهر 
المذاهب الفقهية التي انحصرت في خمسة مذاهب عند أهل السنة : المذهب 
الحنفي» والمذهب المالكي» والمذهب الشافعي» والمذهب الحنبلي» والمذهب 
الظاهري. . 

وعند الشيعة في مذهبين : المذهب الجعفري”» والمذهب الزيدي”. 

وعند الخوارج في المذهب الإباضي”. 

وهذه المذاهب ما زالت موجودة حتى اليوم مع ندرة أتباع بعضها. 

وقد تفشی التحلل من المذهبية لدى البعض بحجة عدم مشروعية المذهبية في 
الفقه» وهو فَهُم خاطى ؛ لأن المذهبية ليست عصيَة» وإنما تقليد لإمجتهد في 
فروع الشريعةء وسنفصّل القول في ذلك - بإذن الله تعالى - في مبحث الاجتهاد 
والتقليد. 


. ه‎ ۱٤۸ نسبةً إلى الإمام جعفر الصادق ولي المتوفى سنة‎ )١( 
. ه‎ ٠۲۲ نسبة إلى الإمام زيد بن عَلىّ زين العابدين اشع المتوفى سنة‎ )۲( 
AA نسبة إلى عبد الله بن إباض اليمني المتوفى سنة‎ )۳( 


۱۷ 
المطلب السابع 


أول من صتف في علم الأصول 
وطْرق التصنيف فيه 


أولاً - أل من صَنّف في علم الأصول : 

لقد اعتبّر كثير من الأصوليين الإمام الشافعي له أول مَنْ دون قواعدَ في 
أصول الفقه في کتابه " الرسالة "» وسُمَيّت بذلك لأن عبد الرحمن بن مهدي“ 
اسل إلى الإمام الشافعي أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن» ويجمع فيه 
قبول الأخبار وة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسْنّة» فوضع له 
کان ووو ال 


ثانياً - طرق التصنيف في علم الأصول : 

لقد كانت " الرسالة " للإمام الشافعي طب أول ما صّْف في هذا الفن» فكانت 
مقدمة تتلوها مصتفات أصولية عديدة ومناهج متنوعة. حصَرها كثير من الأصوليين 
في طرق ثلاث : طريقة المتكلمين» وطريقة الفقهاء» وطريقة المتأخرين.. 

ولكني أرى أن طرق التصنيف عند الأصوليين خمس طرق» فأضيف طريقتين 
إلى الطرق الثلاث السابقة» وهما : طريقة تخريج الفروع على الأصول» وطريقة 
الجمع بين القواعد الأصولية ومقاصد الشريعة والفروع الفقهية. 

ونوجز القول في الطرق الخمس فيما يلي.. 
* الطريقة الأولى : طريقة المتكلمين.. 

سْمَيّت بذلك لأن أول المشتغلين بها كانوا من علماء الكلام» وتسمًّى " طريقة 
غير الحنفية أو الجمهور ".. 

وتمتاز هذه الطريقة بما يلي : 
-١‏ تحرير المسائل وتحقيق القواعد الأصولية دون النظر إلى انطباقها على الفروع 
الفقهية. 
۴- كغرة الاستدلال العقلي. 
۴- عدم الاشتغال بتطبيق الفروع الفقهية على القواعد الأصولية. 


. أحد أئمة الحديث في الحجاز » المتوفی سَتَةَ ۱۹۸ ه‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع : تاريخ الفقه الإسلامي / ۸١ - ۸١‏ ونظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ۲٠٦٦/‏ › 
۷ وأصول الفقه وتاریخه ورجاله ۲٠٣/‏ 

(۳) يُرَاجَع : أصول الفقه للخضري /۸ وعلم أصول الفقه لخلآف /۲۲ وأصول الفقه لأبي 


۱۸ 
ومن أشهر الكتب التي صثفت على هذه الطريقة : 
-١‏ الْعُمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي مله المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. 
۲- المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي ل المتوفى سنة ٤١١‏ ه. 
۳- البرهان لإمام الحرمين الجويني ية المتوفى سنة ٤٨۸۷‏ ه. 
٤‏ - المستصفى لإحجة الإسلام الغزالي جل المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه. 
وقد جُمعت هذه الكتب الأربعة وآلت إلى كتابين» هما : 
ه- المحصول لفخر الدين الرازي له المتوفى سنة ٠٠٦‏ ه. 
>- الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي ل المتوفى سنة ١۳ه.‏ 
أا الأول فقد لخ ص واختصر في ثلاث كتب» هي : 
۷- الحاصل لتاج الدين الأرموي ل المتوفى سنة ٠٠٦١‏ ه. 
۸- التحصيل لسراج الدين الأرموي ل المتوفى سنة ٥۸۲‏ ه. 
۹- تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي جل المتوفى سنة ٦۸٤‏ ه. 
وقد حص " الحاصل " في كتاب : 
-٠‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي سوم 
المتوفى سنة ٦۸٥‏ ه. 
وقد شرح " المنهاج " كثيرون» من أشهر هذه الكتب : 
-١‏ الإبهاج للسبكي نة المتوفى سنة ۷٠١٠١‏ ه وابنه تاج الدين حول المتوفى 
سنة ۷۷١‏ ه. 
١‏ - حقائق الأصول لنور الدين الأردبيلي ل المتوفى سنة ۷٤۹‏ ه. 
۴- نهاية السول لجمال الدين الإسنوي جل المتوفى سنة ۷۷١‏ ه. 
وأا " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدي و فقد اختصر في کتاب : 
-١ ٤‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب حل المتوفى سنة ٦٤٩‏ ه. 
وهذا المختصر له شروح وحواشي» منها : 
-٥‏ شرح عضد الملة والدين ل المتوفى سنة ٥۷١‏ ه. 
-١١‏ حاشية سعد الدين التفتازاني ل المتوفی سنة ۷۹۱ ه. 
۷- حاشية السيد الجرجاني ل المتوفى سنة ۸١١‏ ه. 
ومن أشهر الكتب أيضاً : 
۸- العدة للقاضي أبي يعلى ل المتوفى سنة ٠٥۸‏ ه. 
۹- اللمع وشرحه لأبي إسحاق الشيرازي ل المتوفى سنة ٤۷٩‏ ه. 


زهرة ٠١/‏ » ۱۷ وغاية الوصول /۸۹ والفتح المبين ۸/١‏ وعلم أصول الفقه لأبي النجا ٠٠١/‏ 


۱۹ 

٠١‏ . قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني ل المتوفى سنة ٤٨۸٩‏ ه. 
-١‏ روضة الناظر لابن قدامة ل المتوفى سنة ٠۲١‏ ه. 
* الطريقة الثانية : طربقة الفقهاء. . 
سُمَيّث بذلك لأن الأصوليين غلب عليهم فيها جانب الفقهء فأ كتروا من الفروع 
الفقهية. وتسمى هذه الطريقة أيضا ب" طربقة الحنفية " ؛ لأن الحنفية هم الذين 
انتهجوها وساروا عليها. 

وتمتاز هذه الطريقة بما يلي : 
-١‏ قلة الاستدلال العقلي. 
۲- تقرير القواعد الأصولية التي تقلت عن أئمتهم والمعتمدة على الفروع الفقهية. 
۳- الاهتمام بتفريع المسائل الفقهية وتطبيقها على القواعد الأصولية“. 

ومن أشهر الكتب التي صنفت على هذه الطريقة : 
-١‏ أصول الفقه لأبي بكر أحمد بن على الجصاص ل المتوفى سنة ٠۷١‏ ه. 
۲- تأسيس النظر لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي حل المتوفى سنة ٤٠١٠١‏ ه. 
۳-أصول البزدوي لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي إل المتوفى سنة ٤٨۲‏ ه 
٤‏ - أصول السرخسي لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي سوم 
المتوفى سنة ٤۹۰‏ ه. 
ه- ميزان الأصول لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي ل المتوفی سنة ۳۹١د‏ 
-٦‏ المنار لحافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي حه المتوفى سنة ۹۰ هھ 
۷- كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز البخاري ولم 
المتوفى سنة ۷٣٠١‏ ه. 
* الطريقة الثالغة : طريقة المتأخرين.. 

وهي الطريقة التي جَمَعَّت بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاءء فقررت القواعد 
الأصولية وأقامت الدليل عليها مع تطبيقها على الفروع الفقهية من خلال ربطها 


E 

ومن أشهر المصتفات في هذه الطريقة : 
-١‏ بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام لابن الساعاتي سيلم 
المتوفى سنة ٦٩ ٤‏ ه. 


)١(‏ بُرَاجَع : علم أصول الفقه لخلأآف /۲۲ وأصول الفقه لأبي زهرة ٠۸/‏ › ۱۹ والفتح 
المبين ٩/١‏ وعلم أصول الفقه لأبي النجا ٠١/‏ وغاية الوصول ٩٦ › ٩٥/‏ 
(۲) يُرَّاجَع : علم أصول الفقه لخلآف /۲۳ وأصول الفقه لأبي زهرة ٠۹/‏ وغاية الوصول ٠١٠١/‏ 


۲ ۰ 

- التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ل المتوفى سنة ۷٤١‏ ه. 
۳- جَمْع الجوامع لتاج الدين السبكي ل المتوفى سنة ۷۷١‏ ه. 

٤‏ - التحرير لكمال الدين بن الهمام سوم ا ۱ ھ. 
° - مُسلّم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور حم المتوفی سنة ۱۱۱۹ ه. 

- إرشاد الفحول للشوكاني له المتوفى سنة ٠٠٠٠١‏ هأ . 
* الطريقة الرابعة : طريقة تخريج الفروع على الأصول.. 

وهي الطريقة التي قامت على بيان أثر القواعد الأصولية وما تفرع عليها من 
فروع فقهية. 

ومن أشهر المصتفات في هذا المضمار : 
١-تخريج‏ الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني ل المتوفى سنة ٠٠١٦١‏ ه. 
۲- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني له المتوفى 


سنة ۷۷١‏ ه. 

۴- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإسنوي له المتوفى 
سنة ۷۷۲ ه. 

٤‏ - القواعد والفوائد الأصولية للعلاء البعلي رابن اللحامم ل المتوفى سنة 
۳ ھ. 

* الطريقة الخامسة : طريقة الجمع بين القواعد الأصولية ومقاصد الشريعة والفروع 
الفقهية. . 


وهذه الطريقة انفرد بها الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي ل المتوفى 
سنة ۷۹١‏ ه في كتابه " الموافقات " 

وأرى أن إدخال " الفروق " اقرا له في هذه الطريقة محل نر" ؛ لأن 
محتوى الأخير من المقاصد 0 يأت صريحاً إلا فى " الْفُرْق بين قاعدة المقاصد 
وقاعدة الوسائل "» فلا يقارن بالمستوى الذي تَبَحَرَ فيه الشاطبي في المقاصد. 

وهذه الطريقة أميل 8 ؛ لأنها تعطي أفقاً َوْسَعَ ومدارك أصولية آشمل. 

وقد سار على هذه الطريقة بعض الأصوليين المتأخرين» مع عدم الإكثار من 
المناقشة والاعتراضات.. 


)١(‏ بُرَاجَع : علم أصول الفقه لأبي النجا ٠١/‏ وأصول الفقه للخضري /۸ - ١١‏ وغاية 
الوصول ٠١٤ ٠١۳/‏ 

(۲) وهو ما ذهب إليه الشيخ محمد حسنين مخلوف ل » وتبعه في ذلك أستاذنا د./ 
جلال عبد الرحمن .. يُرَاجَع : بلوغ السول /۱۹۸ وغاية الوصول ٠٠٠١/‏ 

(۳) يُرَاجَع : الفروق ٠۲/۲‏ 


۲۹ 

ومن هؤلاء : 
-١‏ الشيخ عبد الوهاب خلأف ل في " علم أصول الفقه ". 
۲- الشيخ محمد أبو زهرة له في " أصول الفقه ". 
۳- الشيخ ركي الدين شعبان ل في " أصول الفقه الإسلامي ". 

وسأحاول - ياإذن الله تعالى - أن أسير قَذْرَ استطاعتي على هذه الطريقة في 
هذا المؤلف» مع بث بعض الفروع الفقهية بحفاً مستفيضاًء أذكر من خلاله عُمُق 
العلاقة بين الفقه والأصول وأَنّرَ القواعد الأصولية في الأحكام الشرعية. 


e 


الا 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


۲۲ 
المطلب الثامن 


الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية 
وبين الأصولي والفقيه 


أو - تعريف القاعدة : 
القاعدة لغة : الأساس. 
واصطلاحاً : عرٌفها سعد الدين التفتازاني له بأنها : حكم كُلَىَ ينطبق على 
جزئياته ؛ ليتعرف أحكامها منه". 
ثانياً - تعريف القاعدة الفقهية : 
عرٌفها أستاذنا الدكتور عبد العزيز عزام حي بأنها : قضايا كلية يندرج تحتها 
جزئيات يلم حكمها من تلك القواعدء وهي منطبقة على معظم جزئياتها غالب" . 
وأری تعريفها بأنها : حكم شرعيّ كُلْيّ يندرج تحته جزئيات بعلم كم أغلبها 
منه. 
ثالغاً - القواعد الفقهية الكبرى : 
حصر الجلال السيوطي ل القواعد الفقهية الكلية الكبرى في خمس» وهي 


۹¬ الأمور بمقاصدها. 
۲- اليقين لا يُزال بالشك. 
۳- المشقة تجلب التيسير. 
٤‏ - الضرر يزال. 
-٥‏ العادة مُحكمة“. 
رابعاً - الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية : 
-١‏ القاعدة الأصولية أصل في إثبات حكم جزئيتها. . 
فقاعدة الأمر للوجوب - مغلا - تشمل جميع الأوامر الشرعية التي وردت في 
الكتاب والسنةء ولذا فإن هذه النصوص تَعَدّ جزئيات لهذه القاعدة الأصولية. أمًا 


. ) يُرّاجّع المصباح المنير : مادة ( قعد‎ )١( 
۱۸۰١/ شرح التلويح ۱۹ والتعریفات‎ )۲( 
٠٠١/ المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية‎ )۳( 
٤/ يُرَاجَع الأشباه والنظائر‎ )٤( 


۲۳ 

القاعدة الفقهية فليست كذلك ؛ لأ حكمها مستمد من حكم جزئياتهاء ولذا 
كانت متأخرة الوجود عن الجزئيات التي هي فروعها. 
۲- القاعدة الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتهاء أمّا القاعدة الفقهية فإنها 
كلية لا تنطبق على جميع جزئياتهاء وإنما على أغابهاء ولذا يدخلها الاستشاء. 
خامساً - الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه : 

أن علم الفقه هو : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.. 

وعلم أصول الفقه هو : العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية. 

وأ موضوع الفقه هو فعل المكلف لبيان حكم الشرع فيه.. 

وموضوع أصول الفقه هو الأدلة أو الأحكام أو هما معاً. 

وأن الفقه استخراج للأحكام من الأدلة.. 

والأصول قواعد تستخرج الأحكام على ضوئها. 
سادساً - الفرق بين الفقيه والأصولي : 

الفقيه : اسم فاعل من " فقه " إذا صار الفقه له سجية". 

وعَرفَه الزرکشي ل بأنه : من بذل وسعه في نيل حكم شرعي عملي بطريق 
الاستباط". 

وأرى تعريفه بأنه : العالم بالأحكام الشرعية العملية» والقادر على استنباطها من 
الأدلة. 

والأصولي : هو العالم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية. 

وعلى ذلك يكون الأصولي غير الفقيهء ولا يلزم من كونه أصولياً أن يكون فقيهاً 
ويلزم من كونه فقيهاً أن يكون أصولاً ؛ لوقف معرفة الأحكام منها - أي الأدلة - 
على معرفة أصولها. 

وإذا تقرر ذلك كان كل فقيه أصولياًء ولیس كل أصوليّ فقبها“. 


٠١ - ٠۸/ يُرَاجَع القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع البحر المحيط ۳۷/١‏ 

(۳) يُرَاجَّع البحر المحیط ٠۹۷/١‏ 

)٤(‏ بُرَاجع : شرح الكوكب المنير ٤٦/١‏ والضياء اللامع وجمع الجوامع 1/1 وبلوغ 
السول /۱۷۲» ٠۷۳‏ 


٤ 
المبحث الثانى‎ 


الحاكم والمحكوم 


المطلب الأول 
الحاكم 


ّا كان الحكم الشرعي لا بد فيه من حاكم ومحكوم به ومحكوم عليه وجب 
أن نبدأً بأعلاها وأشرفهاء وهو المُْشَرّع ومصدر الحكم ؛ ألا وهو الحاكم.. 

والحاكم هو الله تعالى» ورسله - عليهم السلام - يبلغون أحكامه إلى خلقه 
والمجتهد وظيفته استنباط الحكم وإظهاره» ولیس تکوینه ولا إنشاؤه.. 

لكن هل يدرك العقل بذاته أحكام الشرع دون نبي مرسل عن رب العزة 
وهو المسمى بالتحسين والتقبيح. 
تحریر محل النزاع في التحسين والتقبيح ٤‏ 

أطلق العلماء الحسن والقبح على ثلاثة معان : 
الأول : ما لاءم الطبع ونافره» تخو : إنقاذ الغريق» واتهام البريء. 
الغاني : صفة الكمال والنقص» تخو العلم حسن»› والجهل قبیح. 
الثالث : المدح والذم الشرعيان عاجلاًء والثواب والعقاب آجلا. 

ولا نزاع في أنهما بالإطلاقين الأولين عقليان» أمّا الإطلاق النالث فهو محل 
النزاع» بمعنی هل يستقل العقل بمعرفة الحكم الشرعي دون ورود الشرع ؟ 

اچد ۰ . لل 

ثلانة مذاهب في ذلك : 
المذهب الأول : الحسن والقبح شرعيان. 

وهو مذهب الأشاعرة وأكثر الأئمة كمالك والشافعي والأوزاعي وأحمد طب 
وأهل السنة والفقهاء" وبعض ال 

وهؤلاء قالوا : الحسن ما أمر به الشارع» والقبيح ما نهى عنهء فلا تكليفَ ولا 
ثواب ولا عقاب إلا بمقتضی الشرع. 


)١(‏ يُرَاجَّع : البحر المحيط ٠٤١/١‏ وشرح مختصر الروضة ٠٠٤ › ٠0١/١‏ وشرح المنار 
لابن ملك / ٤۸ . ٤۷‏ وغاية الوصول /۷ وإرشاد الفحول /۷ 

(۲)يُرّاجَع : البحر المحيط ٠۳١١/١‏ وشرح الكوكب المنير ۳٠٠/١‏ وحاشية نسمات الأسحار 
<o‏ 

(۳) تيسير التحریر ٠١١/١‏ 


° 

وليس معنى ذلك أنهم يعطلون العقل» ويلغون عمله كما قد يفهم البعض ؛ 
وإنما حددوا وظيفته : بأنه وسيلة لاستنباط الأحكام» وبه تُفهم قواعد الشرعء". 
المذهب الثاني : الحسن والقبح عقليان. 

وهو مذهب المعتزلة والكرامية والبراهمة والخوارج وغيرهم". 

وهم يرون : أن العقل يمكنه إظهار الأحكام والاستقلال يإدراكها قبل ورود 
الشرع» فالأفعال عندهم حسنها وقبحها لذاتها. 

وليس معنى إدراك العقل لحسن الفعل وقبحه عند المعتزلة أن العقل هو 
الموجب أو المحرّم ؛ بل معناه : أن العقل أدرك أن الله تعالى - بحكمته البالغة - 
کلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح» فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم لا أنه 
أوجب وحرّم» فالنزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا ؟.. 

والمعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين ؛ لأن الأصلح عندهم واجب على 
اللّه تعالى بالعقل» ففعله حسن وتركه قبيح» والجمهور على أنه لا يجب على اللّه 
تعالی 
المذهب الثالث : أن العقل ليس مجرد آلة فهم الخطاب. وإنما قد يدرك حسن 
الأفعال وقبحها قبل ورود الشرع بلا نظر : كحسن الصدق النافع» أو بنظر 
واستدلال : كحسن الكذب النافع» ويدركها كذلك بعد ورود الشرع : كأكثر 
الأحكام الشرعية. 

وإليه ذهب الماتريدية وأكثر الحنفية“ وبعض الشافعية» واختاره الشوكاني 
ج وعلّل ذلك بقوله : وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسناً أو قبيحاً 
مكابرة ومباهتة. وأمًا إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقاً للثواب وكون ذلك 
الفعل القبيح متعلقاً للعقاب فغير مسل وغاية ما تدركه العقول : أن هذا الفعل 
الحسن يُمْدَّح فاعلهء وهذا الفعل القبيح يُذَمّ فاعله ولا تَلامَ بين هذا وبين كونه 
متعلقاً للثواب والعقاب .. ۱.ه. وهو رأي وجیه ومقبول. 
** أثر قاعدة التحسين والتقبيح في الأحكام : 


٠١۸/١ بُرّاجَّع البحر المحيط‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي ۷۷/١‏ . وبْرَاجَع : المسودة ٤۸ ٤/‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠۲/١‏ 
(۳) شرح الکواکب المنیر ۳٠۳/١‏ » ويْرَاجَّع شرح مختصر الروضة ٠٠١ › ٠٠٥/١‏ 

٤۸/ شرح المنار لابن ملك‎ )٤( 

(ه) بُرَاجَّع : شرح التوضیح للتنقیح ۱۹۰/۱ › ۱۹۱ والتلویح ۱۹۰/۱ › ۱١۹۱‏ وتيسير 
التحرير ٠١١/١‏ 

٠١۸/١ يُرَاجَع البحر المحيط‎ )١( 

(۷) إرشاد الفحول ٩/‏ 


۲٦ 
: لقد فرع العلماء فروعاً على هذه القاعدةء نذكر منها ما يلي‎ 
الفرع الأول‎ 
شكر المنعم ومعرفته تعالى‎ 

المنعم هو الله کل ومذهب أهل السنة أن شكر المنعم ومعرفته واجبان 
بالشرع دون العقل. 

وذهب المعتزلة ومن تبعهم إلى أنهما واجبان بالعقل. 

والمراد بشكر المنعم شرعاً : هو اعتقاد المكلّف أن ما به من نعمة فمن الله 
تعالى» وأنه المتفضّل بذلك عليه» وشكره هو الثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه 
وامتغال أوامره واجتناب نواهیه. 

والمراد بشكر المنعم عقلاً : أنه يجب على المكلّف تجنب المستقبحات 
العقلية وفغل المستحسنات العقلية. 


الفرع الغاني 
حكم الأشياء قبل ورود الشرع 


أهل السنة والجماعة قالوا : لا حكم فيها ؛ لعدم ورود الشرع. 

والمعترلة قالوا : للعقل أن يحسّن الحسن ويقبح القبيح» أمًا ما لم يقض العقل 
بحسنه ولا بقبحه فلهم فيه أقوال ثلائة. 

وحيث قلنا " لا حكم قبل ورود الشرع " فمن مات ولم تبلغه دعوة نبي 
- وهم أهل الفترة الذين عاشوا بين فترة رسالتين - فإنهم غير مكلفين ؛ لأنه 
لم يرسّل إلبهم رسول ليبين لهم ما حسّنه الشرع فيأتوه وما قبح الشرع فيتركوه. 

وهذا ما عليه جمهور الأشاعرة من المتكلمين والأصوليين والفقهاء الشافعية. 

وذهب فريق - منهم الإمام النووي حو - إلى أنهم مخاطّبون» وإن لم تبلغهم 
دعوة نبي مرسّل 0 

ونقلوا عن أبي حنيفة طله : لو لم يبعث الله للناس رسولاً لوجب عليهم معرفته 


٤١/١ والمحصول‎ ۲١ ٠١/١ ومنتهى السول‎ ۸٤ » ۸۳/١ يُرَاجَع : الإحكام للآمدي‎ )١( 
ومسلم‎ ٠٠١/١ وتيسير التحرير‎ ٦۳/١ والمستصفى‎ ۳٠۹ › ۳٠۸/١ وشرح الكوكب المنير‎ 
٠١١٠١٠٦١/١ ونهاية السول‎ ۲٠١/١ وشرح العضد‎ ۱٤۹/۱ والبحر المحیط‎ ٤۷/١ الثبوت‎ 
وغاية الوصول‎ ٦١ › ٠٠/١ وشرح المحلي على جمع الجوامع مع البناني‎ ۱۳۹/١ والإبهاج‎ 
۷/ 

(۲) يُرَّاجَّع : الإحكام للآمدي ۸٦/١‏ » ۸۷ والمستصفى ٦۳/١‏ والمحصول ٠١/١‏ ومنتهى 
السول ۲۱/۱ » ۲۲ والإبهاج ۱۳۹/۱ - ٠٤١‏ 

(۳) يُرّاجَع حاشية البناني ٦۳ › ٦۲/١‏ 


۷ 
بعقوله”'. 
والذي أختاره : : هو ما عليه الجمهور ؛ لقوة حجتهم وأدلتهمء منها : قوله تعالى 
وما ئا مُعَذَينَ حٌَ نَبَعَكَ کک وقوله تعالی ولو نكمُم بداب من 
کیہ الا رکا E‏ سول فَتََبِعَ ءَايِِكَ ِن قبل أن تَذِلٌ ونر 4" “. 


المطلب الثاني 
تعريف الحكم الشرعي وأقسامه 


ألا - تعريف الحكم الشرعي : 

٠ءاضقلا الحكم لغة : المنعء ويطلق - أيضاً - على الفصل وكذا‎ ٠ 
: واصطلاحاً : له تعریفان‎ 

الأول : عند الفقهاء.. 

. (مدلول خطاب الشرع أو الأثر المترتب عليه‎ : a 

الثاني : عند الأصوليين.. 

اقرف الذي أختاره هو تعريف ابن الحاجب م وهو : (خطاب الله 

تعالى المتعاق بأفعال المكأفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ٠"‏ 


* شرح التعريف : 
(خطاب) : معناه ما يقصد به إفهام من هو متهيئ لفهمه» وهو كالجدس في 
التعريف ؛ يشمل خطاب الشرع وخطاب غیره. 


(اللّه تعالى : لفظ الجلالة قيد أول. خرج به خطاب غير الله تعالی ؛ فانه لا یسمی 
حکماً شرعيا وخطاب الله تعالی يشمل الوحي - وهو القرآن الكريم - وغير 


(۱) تيسير التحربر ٠١١/١‏ 

(۲) سورة الإسراء من الآية ٠١‏ 

(۳) سورة طه : الآية ٠۳١‏ 

۲٠ › ٠٠١/ وأصول الفقه للخضري‎ ٩/ يُرَاجَّع : إرشاد الفحول‎ )٤( 

(ه) بُرَاجَّع : المصباح المنیر ٠٤٠١ › ٠٤٤/١‏ والكليات ۳۸١/‏ ومختار الصحاح ٠١١/‏ › 
۱٦‏ 

۳۳۳/۱ بُرّاجع : شرح الکوکب المنیر‎ )١( 

(۷) المختصر في أصول الفقه ١۷|‏ › وبُرَاجَع : مختصر المنتهى ۲۲١/١‏ وفواتح الرحموت 
1۹ روالمستصفی ٥٥١/١‏ والتحصيل ۱۷١/١‏ وتغيير التنقیح ١ » ٤/‏ ونشر البنود ٠۸/١‏ 
ومنهاج الوصول مع الإبهاج ٤١/١‏ 


۲۸ 

المباشر - وهي السْنَّة المطهرة - وما تفرع عنهما من الأدلة. 

(المتعلق بأفعال المكلفين : قيد ثان. خرج به خطاب الله تعالى المتعلق بغير 
أفعال المكلفين : كالخطاب المتعلق بذاته تعالى وصفاته» نحو : قوله تعالى # الله 
لآ له إلا هو الى اليم 4 وكالخطاب المتعلق بذات المكلفين» نحو : قوله 
تعالی ا وله قم يِن تراب 4 . 

ورالمتعلق) أي المرتبط (بأفعال) جمع " فعل "» وهو ما يصدر عن الإنسان» 
ويدخل تحت قدرته ما يعبر فعلاً عرفاً ؛ ليشمل فعل الجوارح والقلب» رالمكلفين) 
جمع " مكلف ٠"‏ وهو البالغ العاقل. 

(بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع : قيد ثالث» خرج به نحو قوله تعالى # وله 
حَلَقَك وما تَعْملُون 4“ ؛ فإنه خطاب للشارع متعلق بأفعال المكلفين لا 
سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع» لذا لا يسمى حكماً شرعياً. 

(بالاقتضاء والاقتضاء معناه الطلب. 

وهو قسمان : إما طلب فعل وإما طلب ترك وكل واحد منهما إما أن يكون 
جازماً أو غير جازم : فإن كان طلباً للفعل طلباً جازماً فهو الإيجاب» وإن كان طلباً 
للفعل طاباً غير جازم فهو الندب» وإن كان طلباً للترك طلباً جازماً فهو التحريم» 
وإن كان طلبا للترك طلباً غير جازم فهي الكراهة» فهذه أحكام تكليفية أربعة 
شملتها كلمة الاقتضاء. 

(أو التخيير) والمراد به المباح» وهو الفعل الذي خير فيه بين الفعل والترك. 

(أو الوضع) " و " في التعريف للتنويع والتقسيم» و" الوضع " هو جعل الشارع 
الشيءَ على نحو خاص : كجعله الطهارة شرطاً لصحة الصلاة. 


ثانياً - أقسام الحكم الشرعي : 
بعد الوقوف على تعريف الحكم الشرعي يتضح لنا أنه ينقسم إلى قسمين : 
الأول : حكم تكليفي. 


والغاني : حکم وضعيٰ. 


٠٠/١ شرح المحلي على جمع الجوامع مع البناني‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية ۲٠١‏ 

(۳) سورة فاطر من الآية ١١‏ 

٩٦ سورة الصافات : الآية‎ )٤( 

)٥(‏ بُرَاجّع : شرح العضد ۲۲۱/۱ » ۲۲۲ وبيان المختصر ۳۲١ › ۲٠/۱‏ ونهاية 
السول ٤۳ » ٤۲/۱‏ ومناهج العقول ٤۲ › ٤۱/۱‏ وشرح الکوکب المنیر ۳۳۴۳/۱ - ٣٤۲‏ 
وحقائق الأصول ۱۱١/١‏ وشرح مختصر الروضة ٠٠٤ - ۲٤۷/۱‏ 


۲۹ 

* تعریف الحكم التكليفي : 

الحكم التكليفي : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير. 

وسُمّي " تكليفاً " لأنه إلزام ما فيه كلفة ومشقة» وإطلاقه على الإباحة من 
باب التغليب"» ولذا كان الحكم التكليفي شاملاً الإيجاب والندب والتحريم 
والكراهة والإباحة. 
* أقسام الحكم التكليفي : 

ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام : إيجاب» وندب» وتحريم» وكراهة» 
وإباحة. 

وبعضهم جعل الأقسام : الواجب» والمندوب» والحرام» والمكروه» والمباح. 

فالتقسيم الأول باعتبار نص الشارع» والتقسيم الثاني باعتبار تعلقه بفعل 
المكلف : فالإيجاب يصبح واجبا والندب يصبح مندوبا والتحريم يصبح حرام 


(x 


والكراهة تصبح مکروها والإباحة تصبح مباحا 
* تعريف الحكم الوضعي : 
الحكم الوضعي : هو خطاب الله تعالى الذي اقتضى وضع شيءِ سبباً لشيءِ 
وسمَي " وضعيًاً " لأن الشارع هو الذي وضع هذه الأسباب للمسببات والشرطٌ 
قال الحافظ العراقى ل فى ذلك : أي وضعه الله تعالى فى شرائعه لإضافة 
الحكم إليه» تُعرف به الأحكام تيسيراً لنا ؛ فإن الأحكام مغيبة عا“ . 
* أقسام الحكم الوضعي : 
ينقسم الحكم الوضعي إلى سبعة أقسام : السبب» والشرط, والمانع» والصحة 
والفساد. والرخصة» والعزيمة. 
* الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي والعلاقة بينهما : 
اما الفروق بينهما فأهمها ثلانة فروق : 


(۱) يُرَاجَع البرهان ٠١۲١۱۰۱/۱‏ 

(۲) يُرَاجَّع : مسلم الثبوت ٥۹/١‏ وأصول الفقه للشيخ زهير ٠٠/١‏ 
(۳) يُرّاجَع : البحر المحيط ۱۲۷/١‏ وإرشاد الفحول /› ۷ 

۳۹/۱ الغیث الهامع‎ )٤( 


۳۰ 

الأول : أن الحكم التكليفي المقصود منه طلب الفعل من المكلّف أو تركه أو 

ما الحكم الوضعي فالمقصود منه ليس ما تقدّم ؛ وإنما هو بيان أن الشيء 
سبب أو شرط أو مانع ونحوها. 
الثاني : أن الفعل المطلوب في الحكم التكليفي لا بد أن يكون في مقدور 
المكلّف فعلاً أو تركاً. 

أا الحكم الوضعي فقد يكون مقدوراً للمكلّف : كالسفر الذي هو سبب 
للرخصة» وقد يكون غير مقدور : كزوال الشمس لصلاة الظهر. 
الالث : أن خطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع» وان 
الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباً أو شرطاً أو 


E 


وأمّا العلاقة بينهما فلها صورتان : 

مغاله : الزنا ؛ فانه حرام» وهو حکم تکلیف» وهو ذاته سبب للحد» ومن هذا 
ال 

ومغاله أيضاً : السرقةء فإنها حرام وهو حكم تكليف. وهي ذاتها سبب للحد» 
ومن هذا الوجه كانت حكماً وضعيًاً. 
الصورة الثانية : انفرادهما. 

مال انفراد خطاب الوضع : حَوَلآن الحول شرطاً إوجوب الزكاةء والبلوغ شرطاً 
للتكليف» ورؤية الهلال شرطاً لوجوب الصيام. 

ومثال انفراد خطاب التكليف : ترك المنكرات واجتناب الممات 2 


(۱) يُرَاجَع الغیث الهامع ۳۹/۱ 
(۲) بُرَّاجَع : الفروق ۱۹۳/۱ › ۱٦٤‏ وشرح الکوکب المنیر ۳٤٤ › ۳٤۳١/۱‏ وأصول الفقه 
الإسلامي لزكي الدین شعبان ۲٠١ - ۲۱ ٤/‏ 


۳۹ 
المطلب المطلب النالث 


أقسام الحكم التكليفي اکا 
القسم الأول : الواجب 


ألا - تعريف الواجب : 

الواجب في اللغة : الساقط. ويطلق - أيضاً - على الغابت» وكذا على اللازم. 

واصطلاحاً : الفعل الذي طابه الشارع من المكلف على سبيل الحتم والإلزام. 

وقیل : ما يُذَمٌ تارکه ويْمْدَّح فاعله. 

وقیل : هو ما یثاب فاعله ویعاقب تارکه. 

والإيجاب : هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً. 

والوجوب : هو الأثر المترتب على الإيجاب". 

مغال ذلك : قوله تعالى ل رَأَقِيمُوأ اَلَو 4 ؛ فهذا الخطاب الطالب لإقامة 
الصلاة هو الإيجاب» والأثر المترتب على هذا الإيجاب هو وجوب الصلاةء وفعلها 
من المكلّف هو الواجب. 

ولذا فإنا نقول : حكم إقامة الصلاة المفروضة الوجوب. ودليل ذلك الآية 
الكريمة» وهي نص الشارع» وهذا النص هو الإيجاب» وحينما يتعلق بفعل المكلف 
تكون في حقه واجبة. 
“ الفرق بين الفرض والواجب : 

الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور (غير الحنفية). 

وأمّا عند الحنفية فإنهما متغايران. . 

فالفرض : ما ڈ a‏ > تخو : قراءة القرآن في الصلاة ؛ فإنها ثابتة 
بمقنضی قوله نعالی فإ قروا ما َير مِنَ لمران 4 . 

والواجب : ما ثبت بدليل ظتّيْ» تخو : قوله َل [ لا صَااةَ لِمَنْ لَمْ هرا بفاتحة 
الكتاب ا ته 


٦٤۸/۲ والمصباح المنير‎ ۷۳٤/ يُرَاجَع : مختار الصحاح‎ )١( 
٠۷١/١ والبحر المحيط‎ ه٦‎ - ٠٤/١ يُرَاجَع : حاشية النفحات /۱۸ ونهاية السول‎ )۲( 
٠١١/١ وشرح التلویح‎ ه١‎ › ٥١/١ وأصول الفقه للشيخ زهير‎ ٥۹/١ ومسلم الثبوت‎ 
۷ه‎ - ٤۹/ وأصول الفقه للبرديسي‎ 
٠١ سورة المزمل من الآية‎ )۳( 
.. هذا الحديث أخرجه الشيخان‎ )٤( 

يُرَاجَّع : مختصر صحيح البخاري ١۷/‏ ومختصر صحيح مسلم ۸١/‏ برواية أخرى . 


۳۲ 
* أثر هذا الاختلاف في الأحكام : 
لقد ترتب على الاختلاف بين العلماء في الفرض والواجب الآثار الفقهية التالية : 
-١‏ أن منكر الفرض عند الحنفية كافر ؛ لإنكاره ما ثبت عن الشارع بدليل قطعيٰ› 
نحو : إنكار الصلاة والزكاة. ومن أنكر الواجب فلا يكفر ؛ لأنه ثابت بدليل ظّىّء 
نحو : صلاة الوتر وقراءة الفاتحة في الصلاة. 
وغير الحنفية يرون ما رآه الحنفية في حكم منكر الفرض والواجب”" 
۴- من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة فصلاته لا تبطل عند الحنفية ؛ لأن قراءتها 
واجبة» بخلاف ترك قراءة القرآن ؛ فإنه يبطلها ؛ لنبوتها بدليل قطعيْ» والجمهور 
يبطلونها بترك قراءة الفاتحة. 
وجمهور الأصوليين يرون أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي» ولكنا 
نری أثراً فقھیًاً له کما تقده" 
ثانياً - صيغ الواجب : 
للواجب في نصوص الشريعة صيغ» نذكر منها ما يلي : 
-١‏ صیغة (افعل)» تخو : قوله تعالی ا ويدوا آنل ولا ق رکو ہو ميا 4 . 
۲- المضارع المقرن بلام الأمرء تخو : قوله َل [مَن اَم فَْيْحَفف 4 . 
۳- المصدر الذال على طلب الفعل» > تخو : قوله تعالى ۾ فكفرئة إِظْعَامٌ عَكَرة 
“ اي فكُفرڙوا. 
- الألفاظ الموضوعة للإيجاب والإلزام ومنها : 
a‏ > تخو : قوله لل [ حَمْن صَلَوَاتٍ افْعَرضَهُن الله 4 . 


۳ 


› ۱۷۲/١ والتحصیل‎ ٦٦/١ والمستصفى‎ ۱١١ - ٠١/١ يُرَاجَّع : أصول السرخسي‎ )١( 
٠١/ وغاية الوصول‎ ۲۸/١ ونشر البنود‎ ٠١٤ . ۱۲۳/۱ والتلویح وشرح التوضیح‎ ۳ 
وأصول‎ ٥٥١/١ وأصول الفقه للشيخ زهير‎ ۱۹١ » ۱۹١/ يُرَاجَّع : شرح المنار لابن ملك‎ )۲( 
۲٠/ الفقه لأبي زهرة‎ 

(۳) شرح المحلي مع البناني ۸۸/١‏ 

۳٠٠ سورة النساء من الآية‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث أَخْرَجه عبد الرزاق في المصنف ۳٠٦/۲‏ برقم ( ۳۷۲١‏ ) والبيهقي في 
السنن الكبرى ٠١۳/۳‏ برقم ( ٥۲٠٤‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ۲٠٦/١۷‏ برقم ( ٠٥٥‏ 
) عن أبي مسعود الأنصاري ولب . 

() سورة المائدة من الآية ۸٩‏ 

(۷) هذا الحدیث أَخْرَجه ابو داود في سننه ۱٣١/۱١‏ برقم ( ٤٤٤٥‏ ) وابن ماجه في سننه 
۱ برقم ( ٠٤١١‏ ) وأحمد في مسنده ۳۷۷/۳۷ برقم ( ۲۲۷۰٤‏ ) عن عبادة بن 
الصامت لب 


۳۳ 
- لفظ الأمرء تخو : قوله تعالى فإ ومر أَهلَكَ بألصَلوة 4 
o07 MM uC" A‏ ا 4 و و )( 
-٥‏ الوعيد على ترك الفعل» تخو : قوله تعالى # وَمَن لم يُوْمِن الله وَرَسولبِ فنا 
اَعََڌتا لكين سَعِيرا 4 . 


ثالغاً - تقسيمات الواجب : 

ينقسم الواجب إلى تقسيمات عدة باعتبارات مختلفةء نذكرها فيما يلي : 
* التقسيم الأول : باعتبار ذاته : 

ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى : واجب معين وواجب مخير. 

والواجب المعين : هو الفعل الذي طلبه الشارع بعينه بلا تخيير. 

مثاله : العبادات المفروضة من صلاة ورزكاة وصوم... إلخ. 

والواجب المخير : هو الذي طلبه الشارع مبهماً ضمْن أمور معينة. 


e 


رک 
2 
ص 
غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 
)١(‏ سورة طه من الآية ٠۳١١‏ 


(۲) سورة البقرة من الآية ١۱۸۳‏ 
(۳) سورة الفتح : الآية ٠۳‏ 


۳٤ 

مثاله : التخيير بين خصال كفارة اليمين في قوله تعالى # فَكفرئةد إِظَعَامٌ عَكَرةٍ 
مَسکينَ من أَوَسَط ما فُظڃُِونَ اَهُلِيڪ او كِسوَتهُ او رر رة فن َم بج فَصِيَامُ 
َة يام ذَلِكَ گمدرءٌ e)‏ إا حَلَفف ي والجمهور على أن الواجب من هذه 
الخصال الثلاث - الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة - واحد لا بعينه» ولذا كان 

وليس معنى الواجب المخير أن المكلف مخيّر بين جواز الترك وعدمه في شيء 
واحد ؛ لأنه التناقض بعينه» والشرع منزه عنه ؛ وإنما معناه : أن الذي وجب مبهم 
لم يُخَيَرْ فيه» والمخيّر فيه هو كل الخصال المعيّنة ولم يجب منها شيء» وإن كان 
كل منها يتأدى به الواجب» فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه والذي هو 
متعلتق التخبير لا وجوب فيه . 
التقسيم الثاني : باعتبار فاعله : 

ينقسم الواجب باعتبار الملزم بفعله إلى : واجب عينيّ وواجب كفائي. 

الواجب العيني : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً من كل مكلف بذاته» 
أو من واحد معيّن بخصوصه : كخصائص النبي ي. 

مغاله : أركان الإسلام» وصلة الرحم والأضحية في حقه كلإ . 

حکمه : أنه یجب الإتیان به على کل مكلف به ولا یسقط بفعل بعض 
المكلفين» وإذا تركه المكلف أثم. 

هل تصح النيابة في أداء الواجب العيني ؟ 

التكليفات في ذلك أقسام ثلانة : 
-١‏ قسم يقبل النيابة : وهي التكاليف المالية : كتوزيع الزكاة والكفارات. 
۲- وقسم لا يقبل النيابة : وهي العبادات البدنية الخالصة : كالصلاة والاعتكاف. 
۳- وقسم يقبل النيابة عند وجود العذر : وهي العبادات التي تحوي جانباً ماديا 
وآخر مالياً : كالحج» وأجاز الشافعية صوم الولي عن الميت. 

والواجب الكفائي : هو ما طلبه الشارع حتماً من غير نظر بالذات إلى فاعله. 


۸٩ سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) يُرَاجع : مختصر المنتهی وشرح العضد ۲۳۲/۱ - ۲۳۹ وشرح الكوكب المنير 
۱۹ وشرح تنقیح الفصول ٠٥۲/‏ ومنتهی السول ۲۳۲/۱ » ۲٤‏ والتمهيد للإسنوي /۷۹ 
٠١ >‏ والمستصفى ٦۷/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ٥۹/‏ 

(۳) يُرَاجَع : التمهيد للإسنوي ۷٤/‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٠١١/‏ وغاية الوصول ۲٠٠١/‏ 
والإبهاج ٠١١/١‏ وأصول الفقه للشيخ زهير ۱٠١/١‏ والأمر عند الأصوليین ٠۸٠/١‏ 

٠١ › ٠٠/١ وأصول الفقه الإسلامي‎ ٤۹١ » ٤۹١ / يُرَاجَّع : مباحث الواجب‎ )٤( 


° 

مغاله : تجهيز الميت› والصلاة عليه ودفنهء وطلب العلم الشرعي» وتعلم 
الحرف والصناعات. 

حكمه : الوجوب على جميع المكلفين› فان فعله البعض أجزأً وسقط الإثم عن 
الباقين» وإن لم يفعله البعض أثم الكل. 

ومقصود الأمر في الواجب الكفائي : هو حصول الفعلء بصرف النظر عن فاعله. 

ومقصوده فى الواجب العينى : هو الفاعل ذاتهء ابتلاءَ له بتحصيل الفعل 
I‏ 
- تعیین الواجب الكفائي : 

الواجب الكفائى قد ينقلب واجباً عيناً فی حالات» منھها : 
-١‏ إذا ظن المكلف أن غيره لا يقوم بالواجب الكفائي ؛ فيجب عليه القيام به 
سواء قام غیره به ام لا : كما إذا جد عاتم يصلح للقضاء أو الفتوى أو طبيب 
وهناك غیره ویغلب على ظنه عدم قیام هذا الغير بذلك الواجب. 

ما إذا انفرد كل واحد من هؤلاء فإنه يكون في حقهم واجباً عينياً. 

مغاله : وجود مكلف واحد للصلاة على الميت. 
۲- إذا عبن الإمام شخصاً للصلاة أو الجهاد أو القضاء فيصبح في حقه واجباً 
عینيّاً لا کفائياًء فان ترکه أثم. 
۳- إذا دخل الكفار بلاد الإسلام كان الجهاد واجباً عينيَاً على جميع أهل هذه 
البلدة. ووجب عليهم حمل السلاح والدفاع عن دینهم وأرضهي". 

والسنة العينية : هي الفعل الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم من كل مكلف 
بذاته» أو من واحد معيّن بخصوصه. 

Dre 4 

مثالها : سنن الوضوءء وسنن الصلاة» وصوم النفل . 

والسنة الكفائية : هي الفعل الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم» مع قطع النظر 
عن فاعله. 


۲۸/ وشرح لب الأصول‎ ۷٤/ والتمهيد للإسنوي‎ ۲۳٤/١ بُرَاجَع : شرح العضد‎ )١( 
۲٤١/۱ والبحر المحیط‎ ٠٠/ والمسودة‎ ٠١١/ وشرح تنقيح الفصول‎ ۱۸۸/١ والمحصول‎ 
۲٠٣٤ › ۲۹۳/ ونشر البنود ۱۹۰/۱ ۰ ۱۹۱ وغاية الوصول‎ ۳۷٦/۱ وشرح الکوکب المنیر‎ 
۷١/ والتمهيد‎ 

(۲) يُرَاجَع : حقائق الأصول ۲۱۸/۱ والبحر المحیط ۲١۱/۱‏ والضیاء اللامع ٠۲۷/۱‏ 
وشرح الكوكب المنير ۳۷٦/١‏ وأصول الفقه الإسلامي ٠٤/١‏ والأمر عند الأصوليين ٠٠٠٥/۲‏ 
(۳) بُرَاجَع : المنثور في القواعد ۲٠١/۲‏ ونهاية السول ٠٠١/١‏ والتمهيد للإسنوي ۷١/‏ 
والأمر عند الأصوليين "۸۹/١‏ والقواعد والفوائد ٠١٠١/‏ 


۳٦ 
مغالها : ابتداء السلام» وذلك حينما تلقى جماعة واحداً أو جماعة ف واحد‎ 
منهم کان ذلك كافياً لأداء السنة. أمّا إذا كان رجلا واحداً فلقي غيرّه أو جماعة‎ 
فيكون إلقاء السلام في حقه سْنَّةَ عين» وأمّا رد السلام فهو فرض كفاية على‎ 

الجماعة وفرض عين على الواحد. 
ومالها أيضاً : تشميت العاطس. والأضحية عن أهل البيت على رأي الجمهورء 
وعند الحنفية تجب على كل مسلم حر مقيم موسر" . 
* التقسيم الثالث : تقسيم الواجب باعتبار وقت أدائه : 
ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين : واجب مطلق وواجب مقيد. 
فالواجب المطلق : هو الذي طلب الشارع فعله بغير تحديد وقت لأدائه» 
ويبرأً المكلف بفعلهء ولا إثم عليه في التأخير» والمبادرة به أَؤلى. 
مغاله : كفارة اليمين» والنذر غير المحدد بوقت. 
والواجب المقيد : هو الذي طلب الشارع فعله في وقت محدد» فإن خرج عنه 


بغیر عذر کان آثماً. 

والواجب المقيد إما أن يؤدى قبل وقتهء أو فيه دون إعادةء أو مع الإعادة أو 
بعده. 

فالمحصلة أربعة أقسام : تعجيل وأداء وإعادة وقضاءء نفصلها فيما يلي : 
الأول : التعجيل» وهو : وقوع الواجب قبل وقته» حيث جوزه الشارع“. 

مثاله : جمع الصلاة تقديماً فيما رخصه الشارع» وجواز تعجيل الزكاة» وهو ما 
ذهب إليه الجمهور؛ لما ثبت أن النبي ييي تعجُل من عمه العباس طله صدقة 
سنتين" لما رأى ِن حاجة فقراء المسلمين إلى ذلك. 
الثاني : الأداءء وهو : الواجب الذي فعله المكلف في وقته المقدر له شرع . 


)١(‏ يُرَاجَع : التمهيد للإسنوي ۷١/‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ٠۱۸/‏ وشرح المحلي مع 
البناني ۱۸٩/‏ ونشر البنود ۱۹٤/۱‏ والضیاء اللامع ۳۲۸/۱ والأمر عند الأصولیین ۳۹۰٦/۱‏ 
(۲) يُرَاجَّع : بداية المجتهد ۲٤۹/١‏ والاختيار ٠١/١‏ 

(۳) يُرَاجَع : بيان المختصر ۷٤/۲‏ وشرح الكوكب المنير ۳٠۳/١‏ وغاية الوصول ۲٠٠٤/‏ 
)٤(‏ يُرَاجَع : نهاية السول ٠١/١‏ وغاية الوصول ٠٠٠١/‏ 

(ه)يُرَاجَع : المبسوط ۲٤/١‏ وبداية المجتهد ۲۷٤/١‏ والمهذب ٤١/١‏ والمغني لابن قدامة 
0.۰/۲ 

٠١١/٤ يُرّاجَع السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۷) بُرَاجَع : مختصر المنتهى ۲۳۲/١‏ والتمهيد للإسنوي ٠۳/‏ والمختصر في أصول الفقه 
/0۹ 


۳۷ 
ووقت الأداء هذا ينقسم إلى : مضيق وموسع. . 
فالواجب المضيق : هو الفعل الذي طلبه الشارع حتما في وقت لا يسع غيرَه 


ماله : صوم شهر رمضان ؛ فان شهر رمضان لا يسع صیاماً آخر. ولذا کان 


و 
والواجب الموسع : هو الفعل الذي طلبه الشارع حتماً في وقت يسع الفعل 
ویسع غیره من جدسه. 


مثاله : أداء الصلوات في أوقاتها المحددة ببداية ونهاية. 

والجمهور على أن الوجوب متعلق بجميع أجزاء الوقت» وأن المكلف مخيّر 
يايقاع الفعل في أي واحد منهاء مع جواز ترك الواجب أول الوقت بلا بدل". 

وزاد الحنفية قسماً ثالاًء وهو : الواجب ذو الشبهين» أي أنه يشبه المضيّق من 
جهة» ويشبه الموسّع من جهة أخرى. 

مغاله : الحج ؛ فإنه يشبه المضيّق في أنه لا يصح في العام إلا حجَاً واحدى 
وياشبة الموشع في أن أداء أركان الحج لا تستغرق كل أوقاته» بل الوقت يسعها 
ویسع غیرھا. 
الثالكث : الإعادة» وهي : إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في 
الأجزاء : كمن صلى بدون ركن» أو في الكمال : كصلاة المنفرد ثم أعادها مع 
الجماعة“. 
الرابع : القضاء وهو : فعل العبادة بعد خروج وقتها. 


وأكثر العلماء على أن القضاء یستلزم أمراً ا 


)١(‏ يُرّاجع : المعتمد ٠٠١ › ٠۲١/١‏ وفواتح الرحموت ٠۹/١‏ وأصول الفقه للشيخ 
زهیر ۱۰۱/۱ 

(۲) بُرَاجَع : شرح تنقيح الفصول / ٠١٠١‏ ونشر البنود ۱۸١/١‏ وأصول الفقه الإسلامي ٠٠/١‏ 
(۳) يُرّاجَع : كشف الأسرار للنسفي ۱١۱۷ › ۱١١/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ٤٤۹/۱‏ 
وتيسير التحرير ۱۸۸/۲ والتقرير والتحبير ۱۱۹/١‏ وشرح إفاضة الأنوار ٠٤/‏ وحاشية 
نسمات الأسحار ٥۹ - ٥٤/‏ وشرح التوضيح مع التلویح ۲۰۲/۱ » ۲٠۳‏ وأصول الفقه 
للخضري ۳٥/‏ - ۳۹ 

)٤(‏ يُرَاجَع : شرح تنقيح الفصول ۷٠/‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع مع البناني 
۱ والضیاء اللامع ۲٤۳/۱‏ 

ا ت ا ا یی ا وک و ا 
الناظر ٥۷/‏ 


۳۸ 
فقضاء الصيام واجب بمقتضى قوله تعالى َة يِن أَيارِ أحَر 4 وليس 
واجباً بمقتضى الأمر بوجوب الصيام في قوله تعالى ظط كيب علي 
a‏ وقوله تعالی فتن هة بنك لئ ف" 0 
وقضاء الصلاة واجب بمقتضى قوله يلل من تام عَنْ صَلاةٍ اؤ دَسِيَهَا 
فَلْيْصلَهّ ذا ذگرها ؛ إن َلك وَفْتَها 4 وليس قضاؤها واجباً بمقتضى الأمر 
بوجوب الصلاة في قوله تعالى ا وَأَِيموأ صل 4 . 


رابعاً - مقدمة الواجب رما لا يتج الواجب إلا به فهو واجب) : 

معنى مقدمة الواجب : هي الأمور التي تلزم لتحقيق الواجب قبل الدخول في 
حقيقته» وهذا اللازم قد یكون سبباً أو شرطاً. 

والجمهور على أن مقدمة الواجب واجبة» سواء كانت سبباً أو شرطاًء شرعيّاً كان 
أم عقليَاً أم عاديا في کل منهما. 
* أقسام مقدمة الواجب : 

تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين : 
القسم الأول : ما يتوقف عليها وجود الواجب في الخارج شرعاً : كتوقف 
الصلاة على الطهارةء أو عقلاً : كتوقف الحج على السفر إلى تلك البقاع 


المخصوصة. 
القسم الغاني bl:‏ يتوقف عليها العلم بحصول الواجب. 
ولها صورتان : 


الأولى : أن يكون الواجب ملتبساً بغيره» فيجب الإتيان بذلك الغير ليحصل العلم 


)١(‏ بُرَاجَع : البرهان ۲۲٠/١‏ والمستصفى ۱١/١‏ والمحصول ٠٠٠١/١‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ۳۱۵/۱ ومختصر المنتهی ٩۲/۲‏ 
(۲) سورة البقرة من الآية ٠۸٤١‏ 
(۳) سورة البقرة من الآية ٠۸۳‏ 
)٤(‏ سورة البقرة من الآية ٠۸١‏ 
(ه) يُرَاجع : أحكام القرآن للجصاص ۱۸۳/۱ - ۲۰۸ والجامع لأحکام القرآن ۲۸۱/۲ › 
AY‏ < ۹۹ 
)١(‏ هذا الحديث أخْرَجه الشيخان .. 

يُرَاجَع : مختصر صحيح البخاري ٩۲ › ٩۱/‏ برقم ( ۳٤١‏ ) ومختصر صحيح مسلم ٦۷/‏ 
> ۸ برقم ( ۲۲۹ ) . 
(۷) يُرَاجَع : أصول السرخحسي ٠٥/١‏ والإحكام للآمدي ۲١١ › ۲٠٠١/۲‏ وشرح طلعة 
الشمس ٤٠٥١/١‏ 


۳۹ 

بحصول الواجب : كمن ترك صلاة من الخمس ولم يَذْرٍ عينها ؛ فإنه يجب عليه 
الإتيان بالصلوات الخمس ؛ ليتحقق الإتيان بالصلاة المتروكة» فالواجب هنا الصلاة 
المتروكة» ومقدمته الإتيان بالصلوات الخمس. 
الثانية : أن يكون الواجب مميزاً عن غيره» لكن يمتنع الإتيان بالواجب عادة إلا مع 
الإتيان بذلك الغير ؛ لاتصاله به : كستر الفخذ ؛ فإانه واجب» ولا يمن الإتيان به 
إلا بستر شيء من الرکبة» فوجب ستر شيء منها“ 
* الفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب : 

مقدمة الواجب كما عرفنا آنفاً. 

أمّا مقدمة الوجوب : وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب. أو يتوقف شغل الذمة 
عليها : كدخول الوقت بالنسبة للصلاةء» ونحو الاستطاعة لوجوب الحج» وحَولان 
الحول لوجوب الزكاة. وهذه المقدمة غير واجبة على المكلف باتفاق ؛ لأنها ليست 
في مقدوره» ومن أدرجها من الأصوليين في مقدمة الواجب فقد جانبه الصواب”. 
* أثر مقدمة الواجب على الأحكام : 

لقد تفرع على مقدمة الواجب كثير من الفروع الفقهية» نذكر منها ما يلي : 
-١‏ إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فيجب غسل الجميع وتكفينهم 
والصلاة عليهم» والواجب هنا غسل موتى المسلمين وتكفينهم والصلاة عليهم ولا 
يتحقق أداء هذا الواجب إلا بغسل وتكفين والصلاة على مَن مات معهم من 
الكافرين» ولذا كان فعل ذلك مع الكافرين واجباً ؛ لأنه مقدمة للواجب» ولا يم إلا 
به» وينوي الصلاة على المسلمين منهم. 
۲- غسل جميع الوجه واجب في الوضوء» ويجب غسل جزء من الرأس ؛ لأن 
الواجب لا يتحقق عادةً إلا به . 

القسم الثاني : المندوب 


المندوب لغة : المطلوب والدعاء إلى الفعر. 
واصطلاحاً : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم. 
وقیل : هو ما یثاب على فعله ولا عاقب على ترکه 


(۱) يُرَاجع : حقائق الأصول ۲۳۳/۱ » ۲۳۲ والإبهاج ٠٠١١٠١۱۲/١‏ ونهاية السول ٠٠١١/١‏ ء› 
وأصول الفقه للشیخ زهیر ۱۲۱/۱» ٠١١۲‏ 

(۲) يُرَاجَع : البحر المحيط ۲۲۳/١‏ وأصول الفقه الإسلامي ٦۷/١‏ ومباحث الحکم /۸۸› 
٩‏ ومباحث الواجب ۸۳٥/‏ 

(۳) يراع : التمهید للإسنوي / ۸٩ › ۸٩‏ والقواعد والفوائد ۸٩/‏ والمحصول ۲۹۲/۱ 

٠۹/ وروضة الناظر‎ ٥۹۷/۲ والمصباح المنیر‎ 1۷٦/ يُرَاجَع : مختار الصحاح‎ )٤( 


٤٠ 

وقیل : هو ما يُمْدَح فاعله ولا بدح تارکه". 

وأمّا الندب : فهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طاباً غير جازم.. 

3 0 کا 2ء |2 ادوه > > () ےت A ٦‏ » 

فقوله تعالى ‏ فَكايوهُم إن عَلِنَُمَ يهم حَيّرا 4 يعد ندبا لمكاتبة الرقيق» وفعل 
المكاتبة نفسه يكون مندوباق وحينما يتعلق بفعل المكلف یکون مندوباً كذلك 

ویسمی المندوب : سنه ونافلة وتطوعاً ومستحبًاً ومرغباً فيه وهذه الأسماء كلها 
مترادفة عند جمهور الأصوليين. 

وقال القاضى حسين والبغوي - رحمهما الله تعالى - من الشافعية : السنة : 
ما واظب عليه النبي ي والمستحب : ما فعله مرَةً أو مرتين› والتطوع : ما يدشئه 
الإنسان باختياره» ولم يرذ فيه نقل". 

والسنة عند الفقهاء : هي النافلة والمندوب» أي ما ثبت عن النبي يي من غير 
وجوب. 

وعند الأصوليين : ما ثبت عن النبي َه قولاً أو فعلاً أو تقريراً. 

وعند المحدّثين : ما أثر عن النبي ييي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو 
سيرة 
وقد يستعملونها في مقابل البدعة وفي الصدر الأول على طريقة الخلفاء الراشدين ° 
صيغ الندب : 

للندب في نصوص الشرع صيغ» منها : 

٠ 2‏ ۰ 4 » 2 که o‏ ا Tol‏ ا ر( 

4 الترغيب في الفعل» تخو : قوله ب 8 حَيرَكمْ مَنْ تَعَلم القرآن وَعَلمَه‎ -١ 
ذکر الثواب عليه تځو : قوله ي مَنْ بى لله مشجدا بَتى الله لَه بيتاً في‎ -۲ 
“4 الْجَنّة‎ 


% 


٠٠۳/١ وشرح مختصر الروضة‎ ٥٦/١ الورقات مع حاشية النفحات / ۰ ۲ ويْرَاجَع : الإبهاج‎ )١( 
٠۳ سورة النور من الآية‎ )۲( 

(۳) يُرَاجَّع : الإبهاج ٠۷/١‏ . ۸ه وحقائق الأصول ٠٤١/١‏ وحاشية العطار ۱١١/۱١‏ › 
۷ وغاية الوصول ۱١/‏ والمحصول ۲۰/۱ » ۲١‏ 

)٤(‏ يُرَاجَّع : بحوث من السنة المطهرة ٠٠/١‏ وأفعال الرسول يي ۷٠٤/۲‏ ومباحث في 
علوم الحديث /۱۲ » ٠۳‏ 

(ه) هذا الحديث أَخْرَجه البخاري في صحيحه ۱۹۲/١‏ برقم ( ٥٠۲۷‏ ) والدسائي في سننه 
الکبری ۲۹۷/۷ برقم ( ۷۹۸۳ ) وأبو داود في سننه ۷۰/۲ برقم ( ٠٤١١‏ ) عن سیدنا 
عثمان بن عفان ڪل . 

)١(‏ هذا الحديث أخْرَجه البيهقي في شعب الإيمان ۳۷٠١/٤‏ برقم ( ۲۹۷۸ ) وابن أبي شيبة 
في المصنف ۲۷١/١‏ برقم ( ۳٠١۹‏ ) والطبراني في الأوسط ۳٤۷/٦‏ برقم ( ٠٥۸٦‏ ) عن 
السيدة عائشة عا . 


٤١ 

۳- الأمر مع قريدة صارفة له عن الوجوب» تخو : قوله يل « صَلوا قبل الْمَغْرب 
ركَعتَيْن.. صلوا قبل الْمَغْربٍ رَكَعَتَيْن 4 نم قال لمن شّاء 4 . 
-٤‏ فغل النبي ل لما بَُقَرّب به دون دليل يدل على الوجوب : كصومه يوم 
الاثنين والخس " 7 
و 

فرق أبو هلال العسكري ل بينهما فقال : المستحبَ : هو الذي حت 
الشارع على فعله ووعد عليه الثواب والإثم في تركه. 

والمندوب : هو المرغوب فيه المدعو إليه ؛ لأنه من الندب» سواء كان الداعي 
إليه هو الشرع أو العقل : كبعض مكارم العادات ووظائف المروءات» ولذلك يقال 
:" هذا الأمر مندوب شرعاً ". ولا يقال :" مستحب شرعاً " ؛ إذ الاستحباب لا 
يكون إلا من قبل الشارع» فبينهما عموم وخصوص مطلق ؛ إذ كل مستحب 
مندوب» ولیس کل مندوب مستا . 
* أقسام المندوب عند الحنفية : 

قسم الحنفية المندوب رالسْنّة) إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : مندوب مؤكد فعله رسْنّة مؤكدة أو سْنّة الهدى)» وهي : كل ما واظب عليه 
الرسول ي من الأمور الدينيةء ولم يتركه إلا نادرا. 

وهذه السْنَّة تركها يوجب إساءة وكراهية : كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها. 
الثاني : مندوب مشروع فعلّه رسن النفل)» وهي : التي لم يواظب عليها النبي ل 
وإنما فَعَلَّها مرة أو أكثر وتركها. 

وهذه يثاب فاعلها ولا يلام تاركهاء نحو : صلاة أربع ركعات قبل العشاءء 
وصوم يومَي الاثنين والخميس. 
الفالث : مندوب زائد (سنة الزوائد»» وهي : كل ما فعله النبي يي بحسب العادة. 

مغل : الأكل والشرب وطريقته في النوم واللبس ونحوه. 


9) : 8 ا‎ : EE 
. وهذه يناب فاعلها إن فقصّد الاقتداء» ولا إثم على تاركها‎ 


)١(‏ هذا الحدیث اخرَجه أبو داود في سننه ۲۹/۲ برقم ( ۱۲۸١‏ ) وأحمد في مسنده 
٤‏ برقم ( ۲۰٥۵۲‏ ) وابن حبان في صحیحه ٤٥۷/٤‏ برقم ( ۱٥٨۸۸‏ ) عن عبد الله 
المزنيٰ طبه . 

(۲) آڅرَجه ابن ماجه ٥٥۳/١‏ والدارمي في سننه ۱۰۹۸/۲ برقم ( ۱۷۹۲ ) وأحمد في 
مسنده ٤‏ ۹۸/۱ برقم ( ۸۳٠١‏ ) عن أبي هريرة طب . 

(۳) يُرَاجَع الواضح في أصول الفقه للأشقر ۳١/‏ 

٤٠۹٥/ يُرَاجَع معجم الفروق اللغوية‎ )٤( 

)٥(‏ يُرَاجَّع : شرح التنقيح ٠٤١/۲١‏ وشرح المنار لابن ملك ۱۹٩/‏ »› ۱۹۷ وحاشية نسمات 


۲ 
* أقسام المندوب رالسْنَة) عند المالكية : 
قسم المالكية السَنَة إلى أقسام ثلائة : 
الأول : السنق وهي : ما واظب عايه النبي يي وأمَر به دون إيجاب. وأظهّرّه في جماعة. 
وبعض أصحاب مالك ليه سمّى السنة المؤكدة " واجبة ". فيقول : سْنَّة واجبة. 
والمؤكد من السْنّة عندهم : ما کثر ثوابه : کالوتر ونحوه. 
الثاني : الرغيبة» وهي : ما رعٌب النبي ييي في فعله بأن ذگر مقدار أجره» أو داوم 
على فعله بصفات النوافل لا بصفة السْنَة. 
الغالث : النفلء وهو : ما قَعله النبي ب ولم یداوم عليه ولم یذکر مقداراً لأجره. 
* أقسام المندوب رالسْنَة) عند الشافعية : 
تقل عن بعض الشافعية (القاضي حسين والبغوي رحمهما الله تعالى أن السُنَّة 
أقسام ثلانة : 
الأول : السّة» وهي : ما واظب النبي ي على فعله. 
الغاني : المستحَب» وهو : ما عله ٤‏ مره أو مرتين. 
اثالث : التطوع» وهو : ما يدشئه الإنسان باختياره من الأوراد. 


* أقسام المندوب عند الحنابلة : 
قسم بعض الحنابلة المندوب إلى أقسام ثلاثة : 
الأول : سنة» وهي : ما يَعْظٌم أجره. 
الغاني : نافلة وهي : ما يقل أجره. 
الفالث : فضيلة ورغيبة» وهي : ما يتوسط فيها الأجر“. 
ځکم المندوب : 
المندوب - كما تَقدَّمَ من تعريفه عند الأصوليين - لإحكمه صفتان : 
الأولى : الثواب على الفعل. 
الثانية : عدم العقاب على الترك. 
وهاه الغة احير قد كوت سا لدع اعفن ك اة ققد رى معلا 
مصلياً يحرص على صلاة الفرض فقط وبترك السن التابعة لهاء وقد نرى فريقاً آخر 
لا يصلي الضحى أو الوتر أو لا يقوم شيئاً من الليل ولو بركعتين» معتقداً أنها جميعاً 


الأسحار ۱۹٩/‏ » ۱۹۷ وكشف الأسرار للبخاري ٦۷/۲‏ - ۹ه 
(۱) يُرَاجَّع : نشر البنود ۳۲/۱ » ۳۳ والخرشي على مختصر خليل ۲/۲ 

(۲) يُرَاجَع : غاية الوصول 1١/‏ وشرح المحلي مع البناني ٩۰/۱‏ والبحر المحیط ۲۸٤/١‏ 
(۳) يُرَّاجَع شرح الكوكب المنير ٤٠٠٥١) ٠٠٤/١‏ 


۳< 
سْنة ولا عقاب على تركهاء وقس على ذلك المندوبات الفعلية والقولية من السواك 
والتيامن في المأكل والمشرب... إلخ. 
وأرى أن هذا فَهٰم خاطى لحقيقة السْنَّة التي يُستحَب للمسلم أن يعض عليها 
بالنواجذ» مع جواز تركهاء وليس دائماً كما يفعل المتقدمون. 
أمّا عِلْم أن التمسك بالسّة (المندوب) فله فوائدء منها : 


-١‏ أنه أمارة محبة الله تعالى ومحبة رسوله 5 فل إن كن يبون آل اوذ 


یتم آله 4 . 
۲- أنه وسيلة الفُرب من الله تعالى ؛ ففي الحديث القدسي وما رال عَبْدِي 
َوَن يقرب إلى لوال ت حى أَحبّه 4" ٣‏ 
۳- أنه زاد يُكمّل نقص العبادات المفروضة يوم القيامة. 

ولذا فإني مع المحذرين من تزك السُنّة» وهذا غير الراغب عنها دائماً.. 

وفي ذلك يقول الشاطبي ل : إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً 
بالكل : كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرهاء وصلاة الجماعة.. 

وعلّل ذلك بقوله : لأ في تركها مضادة لإظهار شعائر الدينء وقد توعد الرسول 
8# من داوم على ترك الجماعة» فهمٌ أن يحرق عليهم بيوتهم .اھ 

وقال القاضي أبو يعلى وابن عقيل جما اله تعالى - من الحنابلة أنه يأثم 
بنرك الشتن آکثر عمره ؛ لقوله ي ب[ قن رغِب عن سي فليس مي 4“ ولأنه 
متهم أنه يعتقد غير سُته» واحتجًا بقول الإمام أحمد له فيمَن ترك الوتر :" رجل 
سوءِ " مع ا 
* أثر المندوب في الأحكام : 

مما يتفرع على المندوب أنه : هل يلزم بالشروع فيه أو لا ؟ 

قولان للعلماء في ذلك : 


. .هھ 


۳١ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أَخْرَجه البخاري في صحيحه : باب التواضع برقم ( ٠٠٠۲‏ ) والبيهقي في 
السنن الكبرى : باب الخروج من المظالم برقم ( ٠۳۹١‏ ) وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ه‏ 
عن أبي هريرة ڪب 

١۱۳١١ . ۱۳۰/۱ الموافقات‎ )۳( 

٤٦۷٥ ( هذا الحديث أَخُرَجَه البخاري في كتاب النكاح : باب الترغيب في النكاح برقم‎ )٤( 
ومسلم في كتاب النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد قوته برقم‎ ) 
. عن أنس لب‎ ) ٠٠٠٤٥١ ( وأحمد في باقي مسند المکثرین برقم‎ ) ۲٤۸۷ ( 

(ه) شرح الکوکب المنیر ٤٠۲١/۱‏ 


ع 

الأول : أنه لا يلزم ولا يؤاخَذ بقطعه ؛ لأنه غير لازم. 
وهو ما ذهب إليه الجمهورء واختيار الإمام الشافعي فل4. 
الثاني : أن النفل يكون لازماً بالشروع فيه» وعليه فمن شرع في نفل ثم أفسده 
يجب عليه القضاء. 

وهو ما ذهب إليه الحنفيةء ونقل عن الإمام مالك طلب. 

وعلى القول الأول لا قضاء عليه . 

وحجة الأول : حديث « الصَائِمُ الْمُعَطَوعٌ أَميرُ تفه : إن شَاءَ صَام وَإِن شَاء 
اَفْطّر 4 . 

وحجة الثاني : قوله تعالى «إ ولا بطلا عسل 4 .. 

والراجح عندي : أن المندوب لا يازم بالشروع فيه ؛ لقوة الدليل فيهء وحمل 
قوله تعالى على التنزيهء أو أن المراد بالبطلان هو الردةء أو لا تبطلوها بالرياء“. 

قال ابن عبد البر لك : مَن احتج على المنع بقوله تعالى ولا فيطلا 
أعَسلّڪم ‏ فإنه جاهل بأقوال العلماء ؛ فإنهم اختلفوا فيها على قولين : فأكثرهم 
قالوا : له تبطلوها بالرياء وأخلصوهاء وهم أهل السنةء وقيل : لا تبطلوها 
بالكبائر» وهو قول المعترلة.. ١.ه.‏ 


القسم الغالث : المباح 
المباح لغةً : الاتساع» ويطلق بمعنى الإذن» ومعنى الإعلان". 


واصطلاحاً : هو الفعل الذي حَيّر الشارع المكلَفَ فيه بن الفعل والترك. 
وقیل : هو ما لا یناب على فعله ولا یعاقب على ترکه. 

وقیل : هو ما لا بُمْدَح فاعله ولا يدح تارکه". 

وأمّا الإباحة : فهي خطاب الله تعالى ١‏ خب للمكلّف بين الفعل والترك. 
وأثر الإباحة هو المبا“. 


(۱) بُرَاجّع : جمع الجوامع مع البناني ٩۱ ۰ ٩۹۰/۱‏ وشرح التوضیح ٠۲١/۲‏ ونشر البنود ۳۳/١‏ 
٠١ »‏ وشرح الكوكب المنير ٠۰۹ - ٠٠۷/١‏ والمسودة / ٠٠‏ 
(۲) هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم والدارمي وغيرهم .. 
يُرَاجَع : مسند الإمام أحمد ۳٤٠/١‏ والمستدرك للحاكم ٤۳۹/١‏ وسنن الدارمي ١١/۲‏ 
(۳) سورة محمد من الآية ٠۳‏ 
)٤(‏ يُرَاجَّع : غاية الوصول ٠١/‏ وأصول الفقه للشيخ زهير 5١/١‏ › ١ه‏ 
(ه) يُرَاجَع البحر المحیط ٠٠١١/١‏ 
)١(‏ يُرَاجَع : المصباح المنير ٠١/١‏ ومختار الصحاح /۸۲ ومنتهى السول ٠١/١‏ 
)۷( الورقات مع حاشية النفحات / ۲۰ › ۲١‏ 
(۸ يُرَاجَّع : غاية الوصول ٠١/‏ وأصول الفقه للشيخ زهير ٠١/١‏ › ١ه‏ 


٤٥ 
ويسمى المباح : جائزاًء وحلال طِلّق» والمطلق والمطلوب'.‎ 
والجائز : بطلق على ما لا يمتنع شرعاًء فيعمَّ غير الحرام» ويطلق على المباح»‎ 
ويطلق على ما لا يمتنع عقلاًء ويطلق على ما استوى فيه الأمران» ويطلق على‎ 
المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين» وعلى ذلك كل مباح جائز» ولیس كل جائز‎ 


٤ ا‎ 


مثال المباح في العبادات : التعجل والتأخر في أيام التشريق في قوله تعالى 
وَذکروا آله ق ايام مُعدُودَتٍ فن تَعَجُل فى يمين قا ِم عليه َم لاخر فا5 رفم 
عليه لسن آئقی 4 ". 

والوضوء من أكل لحم الغنم في قول البي ئ إن شنت فمَوصًاء وَإِن شنت 
ع (f)‏ ب 8 
فلا تَتَوَضاً 4 حينما سئل ييي عن الوضوء من أكل لحم الغنم. 

ومثاله في العادات : أكل المباحات وكذا الملبوسات ؛ لعموم قوله تعالى 


2 


ھر چ ر رو وه ازا ھر او (9) » 4 ا 
ييا الِينَ ءَامَنُوا گوا يِن ڪيَبَتِ مَا رَرقتڪُم 4 ٠‏ وقوله تعالى فل مَنْ حرم 


مقيدة بما حَرَمَّه الشرع منها. 
والجمهور على أن الإباحة حكم شرعيْ» والمعتزلة لا يرون ذلك. 
والجمهور يرون أن المباح غير مأمور به والكعبي ل يرى أنه مأمور به. 
والذي عليه الجمهور عندي هو الراجح والأَوْلى. 

* 


للمباح صيغ عديدة وردت في الشرع» منها : 
اظ الحل خو : قوله تعالی RET‏ 


٠١/ وحاشية النفحات‎ ٦/۲ وشرح العضد‎ ۲١/١ يُرَاجَع : المحصول‎ )١( 
والبحر‎ ٤٠١ - ٤۲۸/١ وشرح الكوكب المنير‎ ٦ » ٠/۲ يُرَّاجَع : مختصر المنتهى‎ )۲( 
۲۷٠/۱ المحیط‎ 
۲١٠۲ سورة البقرة من الآية‎ )۳( 
.. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما‎ )٤( 
. ) ٠٤١١ ( برقم‎ ٤۷ ومختصر صحيح مسلم‎ ۸٦/١ بُرّاجَع : مسند الإمام أحمد‎ 
٠١۷١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
٣۲ سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
وشرح العضد‎ ۱۷٤/١ والتحصيل‎ ۳٠/١ ومنتهى السول‎ ٠١١/١ يُرَاجَّع : شرح اللمع‎ )۷( 
V۷ </۲ 
۹٦ سورة المائدة من الآية‎ )۸( 


a! 
في ب الح ر تخو : قوله تعالی لقن ارادا فصًالا عن تَرَاضِ َنَهُمَا‎ ۳ 


۳ ا : قوله ئ ب[ وسگت عن أشيءَ من عبر 
زسیان» 3E‏ تَكلَفُوها رَحْمَةً من رب کی قَافَبَلوم 4 . 


القسم الرابع : الحرام 


الحرام لغةً : ضد الحلال» ويطلق على المتع". 

واصطلاحاً : هو الفعل الذي طلب الشارع ترکه طلباً جازماً. 

وقیل : هو ما یاب تارکه ویعاقب فاعله. 

وقیل : هو ما يُدّمٌ فاعله وبُمْدَح تارکه“. 

والتحريم : هو خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلباً جازماً. 

والحرمة : هي أثر التحريم. 

ویسمی الحرام : محظوراً» وممنوعاً» ومزجوراً» ومعصيةء وذنباً» وقبيحاً» وسيئة 


وفاحشة وإنما وعقوبة. 


اقات ا ب ر 
س وردت في الشرع» نذکر منها : 
صيغة (لا تفعل)» تخو : قوله تعالى ولا تفلو ألتفس آل حَيَم ا 


و 
و 


ا 
۲- صيغة (حرم)» خو : قوله تعالی ۾ إِنَمَا حرم عَلَيَْڪُم اميه لدم وََتَمَ ا لينزير 
ما اهل بء لير الله 4 

. 4 صيغة (نهي»» خو : قوله تعالی ل ریت عن ألْقَخقاء وألننگر تى‎ -٣ 

4- صيغة نفي الجل» تخو : قوله تعالى اة ديق ثوا ل يل لح أن قرأو 


۲٣۴۳ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أَخْرَجه الدارقطني في سننه ٥۳۷/١‏ برقم ( ٠۸١٤‏ ) والطبراني في المعجم 
الأوسط ۳۸١/۸‏ برقم ( ۸۹۳۸ ) عن أبي الدرداء طب . 

(۳) يُرَاجّع : مختار الصحاح ٠١٠١ » ۱٤۹/‏ والمصباح المنیر ۱۳۱/۱ ٠١١۲‏ 

۲۲ » ۲٠/ الورقات مع حاشية النفحات‎ )٤( 

(ه) يُرَّاجَّع : المحصول ۲١ ۱۹/١‏ وشرح اللمع ٠١١/١‏ والتحصيل ۱۷٤/١‏ وشرح الكوكب 
المنير ۳۸٠/١‏ . ۳۸۷ والإبهاج ٠١ » ۹/١‏ والبحر المحيط ۲٠٠١/١‏ وغاية الوصول ٠١/‏ 
() سورة الإسراء من الاية ۳۳ 

(۷) سورة البقرة من الآية ٠١۷۳‏ 

(۸) سورة النحل من الآية ٠٠‏ 


<۷ 


الذْسَاءَ گرها 4 
وسيأتي تفصيل ذلك - ياإذن الله تعالى - في صيغ النهي. 
* أقسام الحرام : 
قسم الحنفية الحرام إلى قسمين : 
الأول : حرام لعينه» وهو : الفعل الذي حرّمه الشارع ابتداءً ؛ لاشتماله على مفسدة 
راجعة لذاته. 


مثاله : شرب الخمرء وأكل الميتة. 
الثاني : حرام لغيره» وهو : الفعل الذي كان مشروعاً في أصله ثم حرّمه الشارع 
إعارض اقتضى تحريمه. 

مغاله : أكل مال الغير". 

القسم الخامس : المكروه 

المكروه لغة : ضد المحبوب» وما نفر منه الطبع والشرع» ويطلق على الشدة 

Da 
. والمشقة‎ 

واصطلاحاً : الفعل الذي طلب الشارع تركه طلباً غير جازم. 

وقیل : هو ما یغاب تارکه ولا یعاقب فاعله 

وقیل : هو ما يُمْدَح تارکه ولا يُدَمَ فاعله“. 

والكراهة : هي خطاب الله تعالى الطالب لترك الفعل طلبا غير جازم. 

وأثر الكراهة هو المكروه. 
صيغ المكروه : 

للمكروه في نصوص الشرع صيغ» منها : 
-١‏ مادة (کره» تځو : قوله ع إن الله - عر وَجَلَ - حرم عَلَيْكَمْ عُقوق 
الأمَهاتِ ووأ البنَاتِ وَمنعاً وَهَاتِ» وَگرة لَكَمْ لَلاً : قيل وَقَال وَكْرَة السُوالٍ 
وَإضَاعَة الما 4 . 


٠١ سورة النساء من الآية‎ )١( 
٠٠١/۲ يُرَاجَع التلويح مع شرح التوضيح‎ )۲( 
ومنتهى‎ ٥۹٤/ ومختار الصحاح‎ ٥۳۲/۲ والمصباح المنير‎ ۸۷١/ بُرّاجَع : الكليات‎ )۳( 
٠١/١۱ السول‎ 
۲۲/ الورقات مع حاشية النفحات‎ )٤( 
.. (ه) أيٰ منع الواجب من الحقوق  وأخذ ما لا يحل › وقيل : الأخذ مطلقاً‎ 

يُرَاجَع الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ٠١١/۲١‏ 
)٩(‏ أَخُرَجه البخاري ۱۲۰/۳ برقم ( ۲٤۰۸‏ ) ومسلم ۱۳٤۱/۳‏ برقم ( ٥۹۳‏ ) والنسائي 
في السنن الكبرى ۳۸۲/٠١‏ برقم ( ۱۱۷۸٤١‏ ) عن المغيرة بن شعبة طبه . 


۸ 

۲- صيغة النهي المقترنة بقرينة تدلٌ على أنه للكراهةء َو : النهي عن صيام يوم 
الجمعة ؛ فإنه لم يكن للحرمة ؛ لأن الأيام التي حرم الله تعالى صيامها هي : يوم 
عيد الفطر» ويوم عيد الأضحى,» وأيام التشريق الغلائة. 
* أقسام المكروه عند الحنفية : 

المكروه عند الحنفية قسمان : 
الأول : المكروه تحريماًء وهو ما كان إلى الحرمة أقرب» وهو ما ثبت بدليل ظنّيّ. 
مفاله : البيع على البيع المنهي عنه في قوله ب [ لاي ْأحَذكمْ على بيع أخيه 4“ 

وهذا القسم عند الحنفية مقابل للواجب ؛ لثبوته بدليل ظنّيّ. 

والفرق بين الحرام والمكروه تحريماً : أن الأول ثابت بدليل قطعيّء والثاني 
ثابت بدليل ظنيّ ومنكر الأول كافر» ومنكر الثاني لا يكفر. 

وكلاهما يشتركان في استحقاق العقاب والذم بالترك. غير أنه في المكروه 
تحريماً لا يستحق فاعله العقابَ بالنار» ولكنه يتعلق به محذور : كحرمان الشفاعة. 

وعند محمد ل المکروه تحريماً حرام ثبتت حرمته بدليل ظتيّ. 
الثاني : المكروه تنزيهاً» وهو ما كان إلى الح أقرب. 
ماله : أكل لحوم الخيل» وترك السنن المؤكدة. 

حكمه : لا يستحق فاعله الذم ولا العقاب» ولكنه خلاف الأؤلى". 

وأرى : أن حكم هؤلاء العلماء بكراهة ترك السنن إنما هو في حق مَن لم يداوم 
على تركهاء أمّا من داوم على ترك السنة فإنما هو رجل سوء رغب عن هدي النبي 
ي ومن رغب عن سنته يي فليس منه» وهذه العاقبة تجعل هذا الفعل مكروهاً 
تحريماً لا تنزبهاً. 


.. هذا الحديث أخرجه الشيخان‎ ١( 

يُرَاجَع : مختصر صحيح البخاري برقم ( ۹۹ ) ومختصر صحيح مسلم رقم ر (A‏ . 
(۲) يُرَّاجَّع : شرح التوضيح مع التلويح ٠۲١ » ٠٠٠١/۲‏ وأصول الفقه لأبي زهرة >١ › ٤٠١/‏ 
وأصول الفقه للخضري ٥۰ . ٤4/‏ والتعریفات /۲۳۹ 


۹ 
المطلب الرابع 


أقسام الحكم الوضعي 


لقد قسم بعض الأصوليين“ الحكم الوضعي أقساما ستَةء وهي : 


1- السبب. ۲- الشرط. ۳- المانع. 
٤‏ - الصحة. ه- الفساد. -٦‏ الرخصة والعزيمة. 
ونفصل القول في كل قسم منها فيما يلي.. 


القسم الأول : السبب 

السبب لغةٌ : الحبلء وكل شيء يتوصل به إلى غيره". 

واصطلاحاً : وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرّفاً لحكم 
شرع ل موا ا 

وعرفه بعضهم : بأنه ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاقه. 
* أقسام السبب : 

لقد قسم الأصوليون السبب تقسيمات عدَّة باعتبارات مختلفة» حصرث منها ما 
التقسيم الأول : باعتبار المشروعية وعدمها.. 

تنقسم الأسباب من حيث المشروعية وعدمها إلى أسباب مشروعة وأسباب غير 


* 


مشروعة. . 
والأسباب المشروعة : هي التي وضعها الشارع لتحقيق مصالح العباد أو دفع 
المفاسد عنهم. 


مغالها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فانه أمر مشروع ؛ لأنه سبب 
لإقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه كان. 

والأسباب الممنوعة : هي التي يدشنها المكلف باختياره مخالفة لأمر الشارع» 
وهذه الأسباب لا أثر لها شرعاًء ولا يقع لها مقتضى ؛ لأنها أسباب للمفاسد. 


» ۷/۲ ومختصر المنتهى مع شرح العضد‎ ٠۲۴ - ۱۱۸/١ بياجع : الإحكام للآمدي‎ )١( 
۱۸۷/۱ والموافقات‎ ۸ 

(۲) يُرَاجَّع : الكليات / ٤۹٥‏ ومختار الصحاح ٠٠۳/‏ 

(۳) الإحكام للآمدي ۱۱۸/١‏ والبحر المحيط ٠٠٦/١‏ ولب الأصول ٠١/‏ 

٤٠٠٥/١ بيان المختصر‎ )٤( 

۸۱/ شرح تنقیح الفصول‎ )٥( 


0۸ 

مغالها : الأنكحة الفاسدة ؛ فإنها ممنوعة وإن أدت إلى إلحاق الولد وثبوت 
الميراث» والعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر ؛ لأن المشقة كأنها واقعة بفعله ؛ 
لأنها ناشئة عن س 
التقسيم الثاني : باعتبار القدرة للمكلف e‏ 

الأسباب من حيث قدرة المكلف وعدمها تنقسم إلى : أسباب خارجة عن 
مقدور المكلف» وأسباب داخلة تحت مقدور المكلف. 

مثال غير المقدور : زوال الشمس أو غروبهاء أو طلوع الفجر ؛ فإنه سبب في 
إيجاب الصلوات في تلك الأوقات» وليس مقدوراً للمكلف. 

ومثال المقدور : السفر الذي يُعَدَّ سبباً لإباحة القصر والفطرء وعقد الزواج ؛ 
فإنه سبب لحل العشرة الزوجية. 
* الفرق بين العلة والسبب : 


العلة لغةً : المرض. 
واصطلاحاً : : الوصف الظاهر المنضط الذي بني عليه الحكم وزبط به وجو جوداً 
ف 


ذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا فرق بين العلة والسبب ؛ فكل منهما علامة 
على الحكم» وبي عليه الحكم وزبط به وجوداً وعدماًء وك منهما للشارع حكمة 
في ربط الحکم به وبنائه علیه. 

وفرّق أكثر الأصوليين بين السبب والعلة مع أن كلا منهما - عندهم - علامة 
على الحكم ومرتبط به وجوداً وعدم وللشارع حكمة في ربط الحكم به وبنائه 
عليه» ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سُمّي الوصف 
E E?‏ 

مغاله : السفر بُ as‏ 

وإن کان الوصف مما لا تدرکه عقولنا سُمّی " سبباً " فقط, ولا یسمی " عِلَةٌ ". 

مثاله : غروب الشمس يُعَدّ سبباً لإيجاب صلاة ولیس عله 

وعلى ذلك تکون کل علة سبباًء ولیس کل سبب عله . 


(۱) يُرَاجَع الموافقات ۱۹۳/۱ - ۲٤۲‏ 

(۲) يُرَاجَع : الموافقات ۱۸۷/١‏ › ۱۸۸ وأصول الفقه للخضري ٠١/‏ » ١ه‏ وأصول الفقه 
لأبي زهرة /۷ه 

(۳) مختار الصحاح ٤٠۷٥/‏ 

› ٤٤۹/۱ علم أصول الفقه لخلآف / ۷۱ - ۷۳ بتصرف » ويْرَاجَّع : شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 
وشرح‎ ٤۲۸ › ٤١۷/١ وشرح مختصر الروضة‎ ٠١/١ وشرح المحلي مع البناني‎ ٠ 


°١ 
القسم الثاني : الشرط‎ 

الشرط لغة : العلامةء ومنه أشراط الساعة ؛ أي علاماتها. 

واصطلاحاً : عَرَفَه بعض الأصوليين بأنه : (ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته). 
- شرح التعريف : 

(ما يلزم من عدمه العدم) : قيد أول ؛ خرج به المانع : كالحيض بالدسبة 

(ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم) : قيد ثانٍ ؛ خرج به السبب : كالنصاب 
بالدسبة لوجود الركاة. 

(لذاته) : قيد ثالت ؛ لبيان ودفع توهم لزوم وجود المشروط لوجود الشرط إذا 
قارن السبب» وفع توهم لزوم عدم المشروط لوجود الشرط إذا قارن المانع. 

مال الشرط المقارن للسبب : تمام الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع 
النصاب الذي هو سبب لوجوبها. 

ومغال الشرط المقارن للمانع : تمام الحول مع الذّبْن المانع من الزكاة. 

فوجود الزكاة في الصورة الأولى لمقارنة السبب للشرط لا لوجود الشرطء وعدم 
الوجوب في الثانية لمقارنة السبب لا لوجود الشرط. 


* أقسام الشرط : 

ينقسم الشرط إلى أربعة اقسام : 
الأول : شرط عقليٰ. 

ماله : الحياة للعلم ؛ فان العقل هو الذي يحكم بان العلم لا يوجد إلا بحياةء 
فقد توقف وجوده على وجودها عقلا. 
الثاني : شرط شرعي. 

ماله : الطهارة للصلاة ؛ فان الشرع هو الحاكم بان الصلاة لا توجد إلا 
بطهارةء فقد توقف وجود الصلاة على وجود الطهارة شرعاً. 
الثالث : شرط لغوي. 

مغاله : التعليقات» نحو :" إن قمت قمث ". ونحو :" أنت طالق إن دخلت 
الدار " ؛ فإ أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدلَ على أن ما دخلت عليه أداة الشرط 


التوضيح مع التلويح 14/1 
(۱) الکلیات ٥۲۹/‏ والمصباح المنیر ٠٠۹/۱‏ 


(۲) بُرَاجَع : تنقيح الفصول /۸۳ وغاية الوصول ٠۳١/‏ 


o۲ 


هو الشرط والمعلق عليه هو الجزاى ويستعمل الشرط اللغوي في السبب الجعلي : 
كما يقال :" إن دخلت الدار فأنت طالق ". والمراد أن الدخول سبب الطلاق ؛ 
يستلزم وجوده وجوده. لا مجرد کون عدمه مستلزما لعدمه من غير ا 
الرابع : شرط عاديْ. 

مغاله : لطب السُلَّم إصعوده السطح ؛ فان العادة جرت بان الصعود إلى 
السطح لا يعم إلا عن طريق السُلّم فإذا لم يوجد فلا صعود. 

ونحوه الغذاء للحيوان ؛ فالعادة الغالبة أنه يزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة 
ومن وجوده وجودها ؛ إذ لا يتغذى إلا الحيّ» وهذا الشرط كالسبب". 

القسم الغالث : المانع 
المانع لغةً : الحائل من المنع» وهو ضد الإعطاء“. 


واصطلاحاً :ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا 
عدم لذاقه. 


* أقسام المانع : 

ينقسم المانع إلى قسمين : 
الأول : مانع للحكم» وهو وصف وجوديّ ظاهر منضبط. مستلزم لحكمة تقنضي 
ق ك الت فا ك الب وي م اك ن س نة 
بقاء حکمته لا يۇثر. 

مثاله : وجود النجاسة المجمَع عليها في بدن المصلّي أو ثوبه ؛ فإنه سبب 
لعدم صحة الصلاةء وهنا عدم شرط وهو الطهارةء وؤجد مانع وهو النجاسة. 
والثاني : مانع للسبب» وهو وصف يخل وجوده بحكمة السبب» وسمي " مانعاً 
eT‏ لأن حكمته فَقَدَّتٌ مع وجود صورته فقط. 

مغاله : الدّيْن على مَّن ملك نصاباً كاملاً ؛ فإن حكمة السبب - وهو الغني - 
اماف الفقرا من اقل فال ول بك لين فى الال فضا براي م 


۷/ يُرَاجَع : إرشاد الفحول‎ ١( 

(۲) يُرَاجَع : الفروق اللغوية ٠۹/۱‏ 

(۳) بُراجع : شرح الكوكب المنير ٤٠٥٥/١‏ 

٦٦١/ ومختار الصحاح‎ ٥۸١ › ٥۸٠/۲ يُرَاجَع : المصباح المنير‎ )٤( 

(ه) يُرَاجَع : شرح تنقيح الفصول /۸۲ والبحر المحيط ۳٠١/١‏ وشرح الكوكب المنير 
١‏ وشرح مختصر الروضة ٤٠٠٦/۱‏ 

ss A E E I 


or 
القسم الرابع : الصحة‎ 

الصحة لغةً : ضد الم 

واصطلاحاً : موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعاً الشرع. 

والوجهان هما : موافقة الشرع لاستجماعه ما بُعتبر فيه شرعاًء ومخالفته لانتفاء 
ما بُعتبر فيه شرع . 

والصحيح : هو الفعل الذي استوفى أركانه وشروطه الشرعية» وتترتب عليه 
الآثار المقصودة شرعاً. 


القسم الخامس : الفساد 
الفساد لغة : مأخوذ من " فسد اللحم " إذا أنتن ويمكن الانتفاع به. 
والباطل : من " بطل اللحم " إذا دود وسوس وصار بحیث لا يمكن الانتفاع به" . 
واصطلاحاً : مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعاً الشرع.. هذا عند المتكلمين. 
وعند الفقهاء : هو عدم سقوط القضاء. 
والفاسد : هو الفعل الذي لم يستوف أركانه ولا شروطه» فلا تنرتب عليه آثار 


0» 
* 


شرعية. 
* الفرق بين الفاسد والباطل : 

الفاسد والباطل عند الجمهور مترادفان في العبادات والمعاملات ؛ فنقول في 
العبادات " صلاة فاسدة وباطلة " إذا لم تستوف أركانها أو شروطهاء ونقول في 
البيوع " بيع فاسد وباطل " إذا لم يستوف شروطه وأركانه. 

والحنفية قالوا قول الجمهور في العبادات» وفرّفوا بين الفاسد والباطل في 
المعاملات.. 

فالفاسد عندهم : هو ما شرع بأصله دون وصفه : كبيع صاع من قمح بصاعين 
منه ؛ فالبيع مشروع لكن الزيادة رباء فإ طرح الزيادة صح البيع. 
والباطل : ما لم شرع بأصله: كبيع الملاقيح (وهو ما في بطن الناقة 


٠٠۷ >‏ والبحر المحيط ۳١١ » ۳٠١/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤٠٥۸ › ٤٥۷/١‏ وشرح 
مختصر الروضة ٤١٦/١‏ وإرشاد الفحول /۷ وأصول الفقه للخضري “٥/‏ 

٠۸۰/ مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) شرح المحلي مع البناني ۹۹٩/۱‏ 

٦۹۲/ الکلیات‎ )۳( 

)٤(‏ يُرَاجَع : شرح العضد ۷/۲ . ۸ والمحصول ۲٦/١‏ ومنتهى السول "۲/١‏ وروضة الناظر 
/٦ه‏ والمختصر في أصول الفقه ٦۷/‏ وتغيير التنقيح ۳١۷/‏ ومسلم الثبوت ٠١۲/١‏ وتيسير 


o٤ 
القسم السادس : الرخصة والعزيمة‎ 

ألا - الرخصة : 

الرخصة لغة : التيسير والتسهيإ. 

واصطلاحاً : ما شرع من الأحكام لعذر خلاف حكم سابق مع قيام السبب 
المحرم. 
“ شرح التعريف : 

(ما شرع من الأحكام) : كالجنس في التعريف» يشمل الرخصة والعزيمة.. 

(لعذر) : قيد أول» خرج به العزيمت وهي ما شرع من الأحكام ابتداءً بغير 
عذر» نحو : إقامة الصلاة كاملة بغير قصر.. 

(خلاف حكم سابق) : قيد ثان» خرج به ما ثبت على وفق الحكم السابق» فإنه 
لا يكون رخصة بل عزيمة» نحو ا فإنه موافق للأمر بالصيام في 
قوله تعالی E‏ 

(مع قيام السبب المحرم) : قيد ثالث» خرح به ما رفع فيه سبب التحريم» 
وحينئذ لا مخالفة بين حكمين متقدم ومتأخر» فتنتفي الرخصة ويكون عندنا حكم 
واحد هو المتأخر بلا معارضة لمتقدم» وهو معنى ال 
ثانياً - العزيمة : 

العزيمة لغةً : لغةً : القصد المؤكد". 

واصطلاحاً : : الحكم الشرعي الثابت بدليل لم يعارض بدليل شرعيَ آخر. 
* أقسام العزيمة : 

تنقسم العزيمة إلى أربعة أقسام : 
الأول : فريضة إن كان الدليل مقطوعاً به : كترك أكل الميتة» وشرب الخمر. 
الثاني : واجب إن دخل في الدليل شبهة : كترك أكل الضب» واللعب بالشطرنج. 
الغالث والرابع : سنة ونفل إن كان الدليل دون الواجب : كترك ما قيل فيه :لا 
با 7 


التحریر ۱۳۹/۲ » ۱۳۷ وشرح طلعة الشمس ۲٠١ › ۲۱٠١/۲‏ وشرح التلويح ٠١۳١/۲‏ 
)١(‏ يُرَاجَع : المصباح المنیر ۲۲۳/۱ » ۲۲٤‏ ومختار الصحاح ۲١۸/‏ والكليات ٤۷۲/‏ 
(۲) سورة البقرة من الآية ٠۸١‏ 

(۳) يُرَاجَع : المصباح المنير ٠١۸/۲‏ ومختار الصحاح ٠٥١/‏ والكليات ٠٠١/‏ 

)٤(‏ المختصر في أصول الفقه /۷ . ويُرَاجَع : البحر المحيط ٠٠٠١/١‏ وشرح مختصر 
الروضة ٠٥۷/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤۷٦/١‏ وفواتح الرحموت ٠١١/١‏ 

(ه) يُرَاجَع : كشف الأسرار للبخاري ٥٤/۲‏ وتیسیر التحریر ۲۲۹/۲ › ۲٠١‏ 


O° 

والعزيمة عند البيضاوي تشمل الأحكام الخمسة : 

الإيجاب» نحو : وجوب الصلاة والركاة. 

والندب» نحو : صلاة الضحى. 

والتحريم» نحو : تحريم الزنا وشرب الخمر. 

والكراهةء نحو : الصلاة في مرابض الإبل. 

والإباحة» نحو : الأكل والشرب". 

أحكام الرخصة 

ألا - أسباب الرخصة : 

الضرورة في اللغة : اسم من الاأضطرارء وهو الاحتياج إلى الشيء واضطره إليه 
: ألجأه وأحوجه فاضطر بضم الطاء. 

والاضطرار - بمعنى حَمْل الإنسان على ما يكره - ضربان : اضطرار بسبب 
خارج : كمّن يُضرب أو يُهدّد لينقاد» واضطرار بسبب داخل : كمن اشتد جوعه 
فاضطر إلى أكل ميتة ومنه : [قََنٍ أَضطر َير باغ.. 4 . 

وعند الفقهاء : بلوغ المكلّف حدَاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب 
كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه 
عض 

وعند الأصوليين : الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء وهي 
الضروريات الخمس : حفظ الدين» والعقل» والنفس والدسل» والمالء بحيث إذا 
قدت لم تَجْرٍ مصالح الدنيا على استقامةء بل على فساد وتهازج وفوت حياة» 
وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. 

والمراد بالضرورة هنا هو المعنى الفقهي ؛ لأن الأصوليين عرّفوا الضروري أنه : 
ما لا يستقيم الحياة إلا بهء والفقهاء عرفوا الضرورة بأنها : ما تلجئ المكلّف إلى 
إتيان المحظور حفاظاً على الضروريات الخمس حتى تستقيم حياته» ولِذا فإنهما 


(۱) يُرَّاجَع : الإبهاج ۸۱/١‏ › ۸۲ ونهاية السول ٩۷ » ٩٦/۱‏ وشرح الكوكب المنير ٤۷١/١‏ 
وأصول الفقه للشيخ زهير ۸۷/1۱ 

(۲) سورة البقرة من الآية ۱۷۳ › سورة الأنعام من الآية ١٤ ١‏ › سورة النحل من الآية ٠٠٠١‏ 
(۳) يُرَاجَع الکلیات ٥۷٦ » ۱۳۹٣/‏ 

۸٥/ والأشباه والنظائر للسيوطي‎ "٠۹/۲ يُرَاجَع : المنثور‎ )٤( 

(ه) يُرَّاجع : المستصفی ۲۸۷/۱ والموافقات ۸/۲ - ١١‏ 


°٦ 

يلتقيان في غاية واحدة» لكن الأول هو سبب الرخصة والمتفق مع المعنى اللغوي» 
ولذا فَدّم على المعنى الأصولي. 
* أثر الضرورة : 

والضرورة ترخص ما كان مُحَرّماً على المضطر قبل حالة الاضطرارء وأحكامها 
مفصّلة في كتب الفقه والقواعد الفقهية تحت قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات» 
ولذا فمن رام تفصيلاً فليرجع إليها ؛ لأن مرادنا في هذا المقام هو بيان كيف تكون 
الضرورة سبباً للرخصة ليح ما كان مُحَرّماً نحو : أكل الميتة للمضطر» وشزب 
الخمر. 
السبب الثاني : المرض. 

المرض يِن أسباب الرخصة ورفع الحرج» قال تعالى ‏ لَيّس عل آلأغى حرج 
رلا عل اَعُرَج حَرَڃ ولا عل الْتَريضِ حرج 4 .. 

وهناك من الأحكام التي رحُصها الشرع للمريض : الفطر في نهار رمضان» 
والمسح على الجبيرة» والتيمم والتخلف عن شهود الجماعات» واستقبال القبلة 
Ey‏ الصادة". 
السبب الثالث : الإكراهء وهو : حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل. 

والمراد بالإکراه هنا الإكراه بغير حق» أمّا إن كان إكراهاً بحق» نحو : إكراه 
المدين القادر على وفاء الدّيْن ؛ فإنه يكون مشروعاً ولا إثم فيه . 

والإكراه قد يكون على فعل» نحو : القتل بغير حق» أو شرب الخمر أو الزنا.. 

وقد يكون إكراهاً على قول» نحو : الكفر - أي التلفظ به - والقذف. 

والإكراه سبب من أسباب الرخصة التي تبيح لِلمُكره أن يأتي ما كان محظوراً 
عليه قبل الإكراه. 
السبب الرابع : السفر. 

السفر بشروطه يكون سبباً رخص كثيرة» حصرها الغزالي لك في سبع : 
المسح على الخفين» والتيمم» وقضر الصلاة والجمع بين الصلاتين» والتنفل 
راكباًء والتنفل ماشياًء والفطر". 


“١ سورة النور من الآية‎ . 1١ سورة الفتح من الآية‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع الأشباه والنظائر للسيوطي /۷۷ 

(۳) يُرَاجَّع الأشباه والنظائر للسيوطي /۷۷ 

٠٠۷/۲ التحرير مع التيسير‎ )٤( 

٠١ ٤/٦ يُرَاجع الموسوعة الفقهية‎ )٥( 

۷۷/ والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ۲٠۲ - ۲١۸/۲ بُرَاجَع : إحیاء علوم الدین‎ )٩( 


o۷ 

السبب الخامس : الحرج. 

الحرج لغة : الضيق والشدة. 

والحرج في الشريعة مرفوع ؛ « وَمَا جَعَلّ عَلَيَكُم ني لين ِن حَرَج 4 

ومظاهر ذلك عديدة وكثيرة. منها : جميع الأحكام التي شرعت خلافاً للقاعدة 
العامة (العزيمة) تخفيفاً وتيسيراً على المكلفين» نحو : المسح على الخفيْن 
والجمع في الحرب والمطرء والتيمم والمسح على الجبيرة. 
السبب السادس : الحاجة. 

القاعدة الفقهية : أن (الحاجة تنزل منزلة الضرورق» ولِذا جُوَرّت على خلاف 
القياس سواء كانت عامة» نحو : مشروعية الإجارة والجعالة والقراض 
(المضاربة)» فالعقد في الأولى ورد على منافع معدومةء والعقد فيما بعدها فيه 
جهالة» ونحوهما السلم» أو كانت خاصةء نحو : لبس الحرير لِمَرّض» واقتناء 
الكلب للحراسة أو الصيد". 


(1) 


ثانیاً - أقسام الرخصة : 
أقسام الرخصة عند الحنفية : 

قسم الحنفية الرخصة إلى أقسام باعتبارن مختلفين : الأول : باعتبار الحقيقة 
والمَجَاز والثاني : باعتبار الإسقاط والترفيه. 

ونفصل القول فيهما فيما يلي.. 
- التقسيم الأول : أقسام الرخصة باعتبار الحقيقة والمَجاز. 

إن الناظر في كتب الحنفية يرى أنهم نوّعوا الرُْحُّص بهذا الاعتبار 
أنواعاً أربعة : نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخُّرء ونوعان من 
المجاز أحدهما أت من الآخُر في كونه مجازاً. 

ونفصّل القول في كل واحد منهما فيما يلي.. 
النوع الأول : ما استبيح مع قيام السبب المُحَرّم» أي الفعل الذي يعامَل معاملة 
المباح في عدم المؤاخذة» مع بقاء الوصف الذي كان عليه من قبل» وهو أن يكون 
مُحَرّماً في نفسه. 

مغاله : إجراء كلمة الكفر والشرك على اللسان عند الإكراه ؛ فان حرمة الشرك 
والكفر قائمة أبداً ؛ لأن الحرم له باق» وهو الأدلة على وجوب الإيمان باللّه تعالی 
وعدم الشرك به» ولكن الشارع رخص لمن خاف على نفسه التلف عند الإكراه 


(۱) سورة الحج من الآية V۸‏ 
(۲) يُرَاجع : قواعد الأحکام ۱۳۹/۲ والمنثور ۲١ - ۲٤/۲‏ والأشباه والنظائر للسيوطي /۸۸ 
والأشباه والنظائر لابن نجیم ٩۱/‏ ۰ ۹۲ 


0۸ 

التلفظ بكلمة الكفر أو الشرك وامتناع العبد عن التلفظ بذلك عند الإكراه الذي 
يؤدي إلى القعل فإنه يكون حينئذٍ قد أَنلفَ نفسّه صورة بتخريب البنية ومعنىٌ بزهوق 
الروح. 

أمّا إذا أجُرّى كلمة الكفر على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يفوت ما هو 
الواجب معنى ؛ لبقاء التصديق القلبي. 

والإقرار الذي سبق منه بالإيمان قبل ذلك ليس تكراراً مطلوباً ؛ لأنه ليس ركناً 
في الإيمان» وإنما المطلوب بقاؤه وهو باق» لكن التلفظ بكلمة الكفر أو الشرك 
يلرم منه بطلان ذلك الإقرار في حال البقاءء فبطل حقه في الصورة من هذا الوجهء 
مع بقاء المعنى وهو الإيمان". 
حم هذا النوع :_يرى الحنفية أن الأؤلى في هذا النوع من الرْخُص 
الأخذ بالعزيمة وعدم الأخذ بالرخصةء وإن أكَذ بها فلا إثم عليهء وإن 
صَبّر وأخُذ بالعزيمة حتى فتل كان مأجوراً ؛ لأنه بَدّل نفسه في دين الله 
لإعلاء دين الله ل“ وهذا هو عين الجهاد, 

واستدلوا : بما رُوي أن مسيلمة الكذاب أخذ رَجُليْن من أصحاب 
النبي يه فقال لأحدهما :" أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ " فقال :" َعَم 
" فقال :" أتشهد أني رسول الله ؟ " فقال :" لا أذري مَا تقول ل 
فقتلهء وقال للآكر :" أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ " فقال :" نَعَم " 
فقال :" أتشهد أني رسول الله ؟ " فقال :" نعم " فخلى سبيلهء فبلغ 
ذلك رسول الله يي فقال اما الأول فقذ آئاه الله أَجَرَهُ مَرَتَيْنٍء وَأمًا 
الآخُرُ فقذ أحَذ بزخصة الله فلا إِنّم عليه 4 . 
النوع الثاني : ما استبيح بعذر مع قيام السبب الَْمُحَرّم الموجب لِلْحُرْمَة» لكن 
الحكم - وهو الحرمة - متراخ عن السبب. 
* القرق بين هذا النوع وما سبقه : أن الحم هنا متراخ عن السبب إلى 
زمان زوال العذرء فمن حيث إن السبب قائم كانت الرخصة حقيقةًء ومن 
حيث إن الحكّم متراخ غير ثابت في الحال كان هذا القسنْم دون الأول : 
كالبيع بشرط الخيار مع البيع البات» والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن 


)١(‏ يُرَّاجَع : أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ٥۷۸ - ٥۷٦/۲‏ وأصول السرخسي 
١‏ وميزان الأصول ٠٥/‏ وفتح الغفار ۷١ » ۷٤/۲‏ وفواتح الرحموت ومُسلَّم الثبوت 
1/1 

(۲) يُرَاجَع : أصول السرخسي ٠١۷/١‏ وفسلّم الثبوت ۱۱۷/١‏ وفتح الغفار ۷٠/۲‏ 

(۳) هذا الحديث أخرَجَه ابن ابي شيبة في مصنفه ٤۷۳/١‏ وأبو داود في المراسیل ۲٤٤/‏ 
وعبد الرزاق في تفسیره ۲۸۰/۲ مرسلاً . 


۹ 
حال» فإن الحكم - وهو الملك في المبيع والمطالبة بالثمن - ثابت في 
البات متراخ عن السبب المقرون بشرط الخيار والأجل. 
مغاله : فطر المسافر والمريض, فإن السبب الموجب شرعاً - وهو شهود الشهر 


تعالى ا قَيدة من ايار أحر ). 

حُكم هذا النوع :_أن الأخذ بالعزيمة أؤلى» وهو الصوم ؛ لقيام السبب 
وهو شهود الشهر» وهو غير مانع من التعجيل ؛ لأن التعجيل بعد تمام 
السبب مع تراخي الحم صحيح : كتعجيل الدَيْن المؤجُل. 

النوع الثالث : النالث : الإصر والأغلال التي كانت على مَن قبْلَناء وقد وَضَعَها الله تعالی 


عتا ؛ قال تعالی ل رتا ولا تیل عَلَیتا إِصرَا ما لمر عل الَدِينَ من قَبْلتا 4 » 
9 


ووہے صت 


رقال تعالى ويس عتم إضرحم الأغكل آل ئت عَلَنيم ) 
والإصر : هو الأمور التي تنبطهم وتقيدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى الثوابات.. 
وقيل : هو العهد المؤكد الذي يثبط ناقصه ان الثواب والخيرات. 

e 5‏ عل وهو مختص بما يقيّد به فيجعل الأعضاء وسطه» وعْلٌ 

فلانٌ : فيد به“ 
مثاله : قطّع موضع النجاسة من الثوب والجلد وأداء الرَبع في الزكاة وقثل 

النفس عند إرادة التوبةء وجزم الحكّم بالقصاص في القتل عمداً كان أو خطأء وأن 

لا يطهّر من الجنابة والحدث غير الماءء وعدم جواز الصلاة في غير دار العبادةء 

وإحراق الغنائم وحرمة الأكل منها. a.‏ 

- خم هذا النوع : الرخصة في هذا النوع ليست رخصة حقيقة ؛ 

لانعدام السبب الموجب للحرمة مع الحكم بالرفع والنسخ أصلاً في 

حقناء ولذا كانت الرخصة مجازاً ؛ لأن الأصل لم يبق مشروعاً في حقناء 

ولَّمَا كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل سنْمَيّت " رخصة " مجازا. 

النوع الرابع : ما يستباح تيسيراً إخروج السبب من أن يكون موجباً للحكم مع بقائه 


۷۷/۲ وفتح الغفار‎ ٥۸۳ » ٥۸۲/۲ يُرَّاجَّع : كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(۲) يُرّاجَّع : أصول السرخسي ۱۹/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۸٤/۲‏ وفتح الغفار ۷۷/١‏ 
(۳) سورة البقرة من الآبة ۲۸١‏ 

٠١١ سورة الأعراف من الآية‎ )٤( 

() يُرَاجع المفردات /1۹ < ۳“ 

)١(‏ يُرَاجَّع : تيسير التحرير ۲۳۲/۲ وأصول السرخسي ٠۲١/١‏ وفتح الغفار ۷۷/١‏ وشرح 
ابن ملك ۲۰۱٠۱/‏ 


ەھ ٘ 

وبسكًى " رخصة إسقاط " أو ما سقط عن العباد باخراج سببه من أن يكون 
موجباً للحكم في محل الرخصة مع كونه مشروعاً في الجملة. 

ولو نظزنا إليه من حيث إنه سقط في محل الرخحصة كان نظير النوع الثالث» 
فيكون مجازاً ؛ إذ ليس في مقابلته عزيمة. 

ولو نظرنا إليه من حيث إنه بقي مشروعاً في الجملة كان شبيهاً بالنوع الثاني وهو 
الترخحص باعتبار عذر للعباد. فكان بمعنى الرخصة فيه حقيقة من وجه دون و 

مثاله : السلم. وهو بيع موصوف في الذمة ا وهو ثابت بقول النبي يي 
طمن اسلف في شَيْءِ قَليْسلِفْ في گيل علوم ووز علوم إلى أجل علوم 4 . 

وقال ابن عباس حاشععل أن قوله 3 ايها لين ءَامَنْراً إا گان دَيّن... 
الآية.. نزلت في السلم إلى أجل علوم“ . 
ونظراً لأن السلم بيع ما ليس موجوداً بعينه وقت العقد» وهو منهي عنه» ولكن 
رخص في السلم للحاجة وتخفيفاً على الناس بشروطه ؛ ففي الحديث أن رسول 
الله يك نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان“ ‏ ورخص في السل“ ”. 
- كم هذا النوع : وجوب الأخذ بالرخصة في الموضع المشروع فيه 
الرخصةء وهو الإضطرار في الأكل من الميتة ووقت السفر في 
فصر الصلاة» حتى إنه لو ترك الأكل من الميتة حالة اضطراره حتى 
مات فإنه يُعَدَ حينئذ قاتلا نفسه ؛ لأنه وجد سبيلاً لإحيائها بالأكل من 


۳) 


٥۸۹ › ٥۸۸/۲ وأصول البزدوي مع کشف الأسرار‎ ۱۲١/١ يُرَاجَع : أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أَخُرَجَه البخاري في كتاب السلم : باب السلم في وزن معلوم برقم 
۲٠۸١ (‏ ) ومسلم في كتاب المساقاة : باب السلم برقم ( ۳١١١‏ ) والترمذي في كتاب 
الین :باب ها جاع قي الملفت قي الطعام والكفر برقم ر 1۲١١‏ )عن ابن غباس ي : 

(۳) سورة البقرة من الآية ۲۸۲ 

اع افر اران العظیم ٠٣٤/۱‏ 

ر( اخرجه الترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله : باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك برقم ( ٠٠١١‏ ) والدسائي في كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع برقم 
٠٥۳٤ (‏ ) وأبو داود في كتاب البيوع : باب في الرجل بیع ما لیس عنده برقم ۳٠ ٤٤(‏ ) 
عن حکیم بن حزام طبه . 

۲٠۹ »۲۱۸/ يُرّاجع : مغني المحتاج ۲/ ۱۰۲ وأنیس الفقهاء‎ )٩( 

(۷) أخرَجَه البخاري في صحيحه : باب السلم في وزن معلوم برقم ( ۲۲٤٢‏ ) والنسائي في 
سننه : باب السلم في الزبيب برقم ( ٠٦٠١‏ ) وابن ماجه في سننه : باب السلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم برقم ( ۲۲۸۲ ) عن عبد الله بن أبي أوفى طلله . 

(۸) بياجع : مغني المحتاج ٠۰۲/۲‏ وأنیس الفقهاء /۲۱۸ › ۲٠۹‏ 


٦١ 

الميتة ولم يفعل» وقد قال الله تعالى ولا َعلا أَشُسَڪ إن امه گن ب 
e‏ 
- التقسيم الثاني : أقسام الرخحصة باعتبار الإسقاط والترفيه. 

قسّم الحنفية الرخصة باعتبار الإسقاط والترفيه إلى قسمين : 
القسم الأول : رخصة الإسقاط» وهي التي لم تبقَ العزيمة فيها مشروعةء ولِذا كان 
المشروع فيها هو الرخصة, وأمًا العزيمة فقد سقط حكمها. 

مفالها : إباحة أكل الميتة وشزب الخمر عند الضرورة» وقطر الصلاة الرباعية 
في السفر. 
القسم الثاني : رخصة الترفيه» وهي التي تبقى معها العزيمة مشروعة» ولكن رخص 
في تزكها تخفيفاً وترفيهاً عن المكلّف. 

مثالها : التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه مع اطمئنان القلب» والإكراه على 
إتلاف مال الغير» والإكراه على الإفطار في نهار رمضان". 
* أقسام الرخصة عند غير الحنفية : 

لقد وقفث على تقسيمات للرخصة عند غير الحنفية باعتبارات 
مختلفةء أذكر بعضها فيما يلي.. 
- أقسام الرخصة عند العز بن عبد السلام لم : 

قسّم العز بن عبد السلام إل الرخصة إلى أنواع» وذگرها تحت عنوان : فصل 


في بیان تخفیفات الشرع.. 
الأول : تخفيف الإسقاط نحو : إسقاط الجمعات والصوم والحج بأعذار 
معروفة. 


الثانى : تخفيف التنقيص» نحو : قصر الصلاةء وتنقيص ما عَجَّز عنه 
المريض من أفعال الصلوات : كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى 
القذر الميسور من ذلك. 

الثالث : تخفيف الإبدال» نحو : إبدال الوضوء والغسل بالتيمم» وإبدال 
القيام في الصلاة بالقعود والقعود بالاضطجاع والاضطجاع بالإيماء 
وإبدال العتق بالصوم» ونحو : إبدال بعض واجبات الحج والعمرة 


۲۹ سورة الدساء من الآیة‎ )١( 

(۲) بُرّاجع شرح طلعة الشمس ۲۲۹/۲ 

(۳) بياجع : حاشية نسمات الأسحار /۱۷۳ وعلم أصول الفقه لخلآف ٠١١ › ٠۳١١/‏ 
وغاية الوصول ۲٠١٤ . ۲٥۳/‏ 


۲ 

بالكفارات عند قيام الأعذار. 
الرابع : تخفيف التقديمء نحو : تقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب في 
السفر والمطر ونحو : تقديم الزكاة على حولها والكفارة على حنثها. 
الخامس : تخفيف الترخيص» نحو : صلاة المتيمم مع الحدث» وصلاة 
المستجمر مع فضلة النجوء ونحو : أكل النجاسات للمداواة وشزب 
الخمر للغصةء والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. 
أقسام الرخصة عند ابن السبكى رحمهما الله تعالى : 

قسنم ابن السبكي - رحمهما الله تعالى - الرخصة إلى أربعة أقسام : 
الأول : رخصة واجبةء نحو : أكل الميتة للمضطر. 
الثاني : رخصة مندوبةء نحو : القصر في السفر. 
الثالث : رخصة مباحة» نحو : السلم. 
الرابع : رخصة خلاف الأؤلى» نحو : فطر المسافر الذي لا يجهده 
الصوم". 
- أقسام الرخصة عند الزركشي سل : 

قسنم الزركشي ل الرخصة إلى تقسيمين : 
الأول : باعتبار حكمها. 
والثانى : باعتبار الكمال وعدمه. 

وقستّمها باعتبار حكمها إلى الأقسام التالية : 
الأول : رخصة واجبة أصلها التحريم» نحو : أكل الميتة للمضطر. 
الثانى : رخصة مستحبة أصْلها التحريم» نحو : القصر في السفر بد 
ثلاثة أيام. 
الثالث : رخصة مكروهة أصلها التحريم» نحو : القصر دون ثلاثة أيام. 
الرابع : رخصة مباحة أصلها التحريم» نحو : التيمم عند وجود الماء 


بأكثر من ثمن المثل. 
الخامس : رخصة مستحبة أصلها الوجوب» نحو : إتمام الصلاة قبل 
ثلاثة أيام. 


وتبعه في ذلك السيوطي بهل . 


(۱) يُرَاجَع قواعد الأحکام ۱۹۲/۲ » ٠۹۳‏ 
(۲) بُرَّاجَع جمع الجوامع مع حاشية البناني ٠١١/١‏ 
«(۳) يُرَاجَع الأشباه والنظائر للسيوطي /۸۲ 


“۳ 

ثالثاً - أحكام الرخصة : 

لقد سبق حصر أقسام الرخصة باعتبار حكمها في أربعة أحكام 
وهي : 
الأول : الوجوب. 

والرخصة الواجبة : هي التي ألزم الشارع المكلف الأخذ بهاء نحو : 
أكل الميتة وآخم الخنزير وشزب الخمر للمضطر» والتيمم عند ففد 
الماء. 

ووجوب الرخحصة في هذا المقام يقربها من العزيمة. 

ولذا قال ابن دقيق العيد ية : وهذا يقتضي أن تكون عزيمة ؛ لوجود الملزوم 
والتأكيد... 

قال : ولا مانع أن يطلق عليه " رخصة " من وجه و" عزيمة " من وجه ؛ فمن حيث 


Dî‏ ۱ هھ 


قام الدليل المانع نسميه " رخصة " ومن حيث الوجوب نسميه " عزيمة 

وقال الطوفي جلع : ويّجوز أن يقال : التيمم وأكل الميتة كل منهما 
رخصة عزيمة باعتبار الجهتين» وبالجملة فالنفس متعلق بها حقان : 
حق اله اء وحق المكلّف» فكل تخفيف تعلق بالحقيْن فهو بالإضافة 
إلى حق الله ب عزيمةء وبالإضافة إلى حق المكلف رخصة.. ١.ه.‏ 

وإني أتفق مع الشيخين الكريمين - رحمهما الله تعالى - في أن 
الحكم في هذا المقام له وجهان باعتبارين مختلفين.. 

ولكني لا أتفق معهما في جواز إطلاق لفظ " العزيمة " هنا ؛ لأن 
الحكم وإن كان فيه إلزام وطلبْ حتميٌ إلا أنه خلاف حكم سابق» وهذا 
هو جوهر الرخصة. 
الثانى : الندب» وهي : الرخصة التي طلبَ الشارع فعلها مع جواز 
ترکها. 

نحو : القصر في السفر والجمع في المطر. 
الثالث : الإباحة. 

اعتبر الشاطبي لع أن الرخصة خُكَمها الإباحة مطلقاً من حيث هي 
رخصة»ء وأن الإباحة المنسوبة إلى الرخصة بمعنى رفع الحرج» 
وليست من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك .. 


۲۳۸/۱ البحر المحیط‎ ١( 


(۲) شرح مختصر الروضة ٤٦۷ › ٤٦٦/١‏ 
(۳) بُرَاجع الموافقات ۳۰۷/۱ » ۳۰۸ 


٤ 

وإني مع الشاطبي لع في تفسير معنى الإباحة التي هي حكم 
الرخصة» ولكني لسث معه في قصر حكم الرخصة على الإباحة إلا إن 
قصد بها أنها ترفع الحرج والحظر عن الفعل الذي كان محظوراً قبل 
الرخصة ثم رخص في فعله» مع تفاوت في درجة إتيانه بين وجوب 
وندب وإباحةء والإباحة عند البعض تكون مرادفة للجواز. 

مثالها فى المعاملات : السلم والقراض والمساقاة والإجارة والعرايا 
التي صرحت السْنة بالترخيص فيها ؛ ففي الحديث ‏ وَأرَخصُ لَكُمْ في 
الْعَرَايا 4 . 

وفى العبادات : نحو : تعجيل الزكاة"» وذلك فيما رواه علي أن 
العباس ذه4 سأل النبي يلي في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ فرخص له في 
لى( 

ومنه أيضاً : المسح على الخفيْن. 
الرابع : خلاف الأؤلى» وهي التي يكون تزكها خيراً من فعلها. 

نحو : الإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم» وتك الاقتصار 
على الْحَجَّر في الاستنجاء. 

وزاد الزركشي يل حُكماً خامساًء وهو : الكراهةء فقال : الثالث : 
رخصة مكروهة أضلها التحريم : كالقصر دون ثلاثة أيام.. ١.ه‏ 

وتبعه السيوطي جل .. 

ولكنه صرح في " التشنيف " بأن الرخصة لا تجامع التحريم ولا 
الكراهةء وهو ظاهر قوله َل ط[ إِنّ اله يحب أن وى رُحَصه 4.. 


۷٤/١ المستصفى‎ ١( 

(۲) عن زيد بن ثابت كله أن النبي ي رخص في العرايا .. أخُرَجَه البخاري في صحيحه : 
باب بيع الزبيب بالزبیب والطعام بالطعام برقم ( ۲۱۷۳ ) ومسلم في صحيحه : باب تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا برقم ( ٠١١۹‏ ) والترمذي في سننه : باب ما جاء في العرايا 
برقم ( ۱۳۰۰ ) . 

(۳) يُرَاجَع تشنيف المسامع ۸٠/١‏ 

(4 أَخْرَجه أبو داود في سنه : باب في تعجيل الزكاة برقم ( ۱٦۲٤‏ ) والترمذي في سنه : 
باب ما جاء في تعجيل الزكاة برقم ( ٩۷۸‏ ) وابن ماجه في سننه : باب تعجيل الزكاة برقم 
۱۷۹٩ (‏ ) عن علي ڪه . 

(ه) يُرَاجَع : مغني المحتاج 1۳/١‏ والكافي ۷١/١‏ 

٣٣١۰/۱ البحر المحیط‎ )١( 

(۷) الأشباه والنظائر /۸۲ 


0 
ثم قال :" لكن في كلام الأصحاب ما يوهم مجينها مع الرخصة : أَما 
التحريم فإنهم قالوا : لو استنجى بذهب أو فضة أجزأه مع أن استعمال 
الذهب والفضة حرام» والاستنجاء بغير الماء رخصة.. 
وأمَا الكراهة فكالقصر في أقل من ثلاثة مراحل» فإنه مكروه .. 


اھ 
وإني أتفق مع الكثرة في حكم الرخصة من وجوب أو ندب أو إباحة 
أو خلاف الأوّلى. 


وأما كراهة القصر في سفر دون ثلائة أيام أو في أقل من ثلاثة 
مراحل فلا أرى كراهة في ذلك. 

ويمكن أن تكون الرخصة مكروهة : كما مثل البعض”“ بالسفر 
لخن 


الحديث عن حكم تتبع الرخص يقتضي أن نفرٌق بين : تَتَبع الرخص الشرعية. 
وتتبع حص المذاهب الاجتهاديةء وتَتبع زلات العلماء.. 

ما تتبع الرخص الشرعية : فإن الشرع رغب في الأخذ بهاء مع 
تفاوت في طلبها بين وجوب وندب وإباحةء وَرّد ذلك صريحاً في قوله 
إن اله يُحبُ ان وی رخص ما يحب اَن وی عرائغه 4 .. 

ولذا كان إتيان الرخصة وتَتبُعها أمراً محموداً ومطلوباًء ولا أعتقد 
أن هذا المعنى هو المراد عند إيرادهم التحذير من تتبْع الرخص» وإنما 
مرادهم رخص المذاهب الاجتهادية. والتي يتبع فيها العامَىْ (المقلد غير 
مجتهدي مذهبه لخفة ويسر في أحكامهم. ولذا كان محل ثتبع الرخص في 
كتب الأصول هو باب الاجتهاد والتقليد. 


۸۳/١ تشنيف المسامع‎ )١( 
٠١٠١/ يُرَاجَع القواعد والفوائد الأصولية‎ )۲( 
ومنهاج الوصول‎ ۲۹٠/١ والكاشف‎ ٤١١/١ يُرَّاجَع حكم الرخحصة في : بيان المختصر‎ )۳( 
وشرح الكوكب‎ ٩٥/١ ونهاية السول‎ ۸١/ وشرح تنقيح الفصول‎ ۸۳ - ۸١/١ مع الإبهاج‎ 
٠٠٥/١ وشرح مختصر الروضة‎ ٠١۲ - ٠٠٠١/ والقواعد والفوائد‎ ٤۸١ » ٤۷۹/١ المنير‎ 
٠٥٤ .٥٣/ والوجيز‎ ٠١١/١ والمختصر /۸ وجمع الجوامع مع البناني‎ 
.. هذا الحديث أخرجه أحمد والبيهقي‎ )٤( 

يُرَاجَع : مسند أحمد 1۰۸/۲ وسنن البيهقي ۲۰٠۰/۳‏ 
(ه) يُرّاجَع : المستصفى "۹١/١‏ وأعلام الموقعين ٤/۱۷ه‏ والموافقات ٠۷۲/٤١‏ وتيسير 
التحرير ٠٠٤/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٥۷۷/٤‏ والمسؤدة ۲٠۸/‏ وجمع الجوامع مع 


“٦ 
وأمَا تَتَبْع رخص المذاهب الاجتهادية : فإن المراد بالرخص هنا‎ 
ليست حقيقتهاء واا هي ارات والح اي ار ي‎ 
دون آكر» نحو : عدم نقض الوضوء من لس المرأةء والاكتفاء بمسح‎ 
بعض الرأس في الوضوءء ولذا كانت تسميتها ب" الرخص " تسمية‎ 


مجازيَة لا حقيقية. 
وقد اختلف العلماء فى حكم بع رخص المذاهب الاجتهادية 


قولین : 
القول الأول : عدم جواز بع رخص المذاهب. 

وهو ما عليه الكثرة» وحَكى ابن حزم ل الإجماع على أن ذلك 
فق لا يَحلء واختاره الإمام أحمد طب والغزالي والنووي وابن القيم 
والسبكي والشاطبي رحمهم الله تعالى. 

فقد روي عن الإمام أحمد ول قوله : سمعث يحيى القطان يقول :" 
لو أن رجلا عمل بكلّ رخصة بقول أهل المدينة في السماع [ يعني 
الغناء ] وبقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول أهل مكة في المتعة لكان 
فاسقا ).. ١‏ .هھ 
القول الثانى : جواز تَتبْع رخص المذاهب الاجتهادية. 

وهو اختيار ابن أبي هريرة وابن الهمام وابن عبد الشكور وأبي 
إسحاق المروزي رحمهم الله تعالى.. 

ولذا قال ابن الهمام جلع : ويتخرج منه (أي من جواز اتباع غير 
مقلده الأول وعدم التضييق عليه) جواز اتباع رخص المذاهب» أي 
أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المسائلء ولا يمنع 
منه مانع شرعي ؛ إذ للإنسان أن يّسلك المَسلك الأخف عليه إذا كان له 
إليه سبيل (.. ١.هہ‏ 

وأمّا بع زلآت العلماء ونوادرهم : 


البناني ٠١٠/۲‏ والبحر المحيط "٠٠١/٦‏ وفواتح الرحموت ٠٠٦/۲‏ 

)١(‏ المسؤدة ٠ ۲٠۸/‏ ويُرَاجَّع : المستصفى "۹١/۲١‏ والبحر المحيط ٠٠٠١/٦‏ وأعلام 
الموقعين ٤/۱۹ه‏ وجمع الجوامع مع البناني ٠١١/۲‏ والموافقات ١٠٤١ - 1١٤/٤‏ 

(۲) بُرَاجَع : البحر المحيط "٠٠١/١‏ وروضة الطالبين ٠0۸/١١‏ وشرح الكوكب المنير 
٤‏ والتحربر مع التیسیر ٠٠١٤/٤‏ ومسلّم الثبوت ٠٠٦/١‏ وجمع الجوامع مع البناني 
4/۲ 


(۳) يُرَاجَع : التحرير مع التيسير ۲٠٤/٤‏ ومُسلّم النبوت مع فواتح الرحموت ٤٠٦/۲‏ 


۷ 

والمراد بزلات العلماء ونوادرهم : هي الفتاوى التي خالفوا فيها 
النصوص الشرعية وخرقوا إجماع الأمة› وهذه يحرم تَتبعها والأخذ 
بها.. 

ولقد حدر العلماء من فعل ذلك : 

فقال الأوزاعي جل : من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام 
اھ 

وقال سليمان التيمي جلع :" لو أخذت برخصة كل عالم - أو قال : 
بزلة كل عالم - اجتمع فيك الشرٌّ كله» وفي المعنى آثار عن علي وابن 
مسعود ومعاذ وسلمان وء وفيه مرفوعاً عن النبي ييه وعن عمر.. 
اھ 

وقد دخل القاضي إسماعيل مجلم على الخليفة العباسي المعتضد 
جنه فدفع إليه كتاباًء قال : فنظرث فيه وقد جمع فيه الرُحُّص من زل 
العلماء وما احتج به كل منهم» فقلث :" مُصتّف هذا زنديق " فقال [ 
أي المعتضد ] :" لَمْ تصح هذه الأحاديث ؟ " قلت :" على ما رُويّت» 
ولكن مَن أباح الْمُسنكر لم يبح المتعةء ومن أباح المتعة لم يبح المُسنكرء 
وما من عالم إلا وله زلة» ومَن جَمَع رل العلماء ثم أذ بها ذهب دينه 
"» فأمَر المعتضدٌ بإحراق ذلك الكتاب. 


(1) 


* تعقيب وترجیح : 
بعد الوقوف على حكّم بع الرْحص يمكن التوصل إلى ما يلي : 

-١‏ أن َتَبُع الرخصة الشرعية والأخذ بها أَهْرٌ على كل مسلم أن يحرص 
عليه ؛ لأنه مُحَبّب شرعاًء ولكنًا نرى بعضاً من المسلمين يتعمدون عدم 
الأخذ بهاء وهم إما جَهلّة بكم الرخصة وفضلهاء وإما عالمون بها 
ومع ذلك يتركون الأخذ بها اعتقاداً منهم أنه الأعظم أجراً والأفضل 
شرعاً ؛ لكثرة المشقة.. 

۲- أن تَتبع تيسيرات المذاهب على إطلاقها لا يجوز» وإني من الذين 
يعشقون المذهبية في دراسة الفقه» وأدافعم عن التمسك بها ؛ 
لاعتبارات أهمها أنها مذاهب قاربّت أن تأخذ صفة الإجماع» كما أن 


(۵ البحر المحیط ٣۲٠٣/۹‏ 
(۲) المسؤدة /۹٠ه‏ 
(۳) بُرَاجَع البحر المحیط ۳۲۹/٦‏ » ۳۲۷ 


“۸ 

هؤلاء الأئمة ومن َبعَهم قد تحققت فيهم صفات وشروط ندر أن نراها 
عند الكثير من المتصدرين للاإفتاء والاجتهاد في زمانناء ومع ذلك فإني 
أتبع إمامي الشافعي و في الرضوخ والإذعان للدليل أا كان موضعه.. 

ولذا أرى أنه لا مانع من الأخذ بخص المذاهب بشروط : 
الأول : عدم وجود هوى نفس. 
الثانى : وجود الدليل المرجح. 
الثالث : أن لا يجمع رخص المذاهب كلها. 
الرابع : أن يكون الآخذ قادرا على تمييز الأدلة والترجيح بينها. 

وهو ما أراه متحققاً فينا نحن رجال الأزهر وله الحمد والمنة. وكذلك من 
على شاكلتنا من خريجي الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية في 
جميع بلدان الأمة الإسلامية. 

ومما يشذ عضدي فى ذلك : قول الإمام الشاطبي لم : فإِنَ ذلك 
يفضي إلى ثبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي»› وفد 
حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسنق لا يحل .. ١.ه..‏ 

وقول الزركشي ل : والثاني : يجوز وهو الأصح في الرافعي ؛ 
لأن الصحابة لم يوجبوا على العوامَ تعيين المجتهدين ؛ لأن السبب - 
وهو أهلية المقلّد للتقليد - عام بالنسبة إلى أقواله» وعدم أهلية المقل 
مقتض لعموم هذا الجواب ووجوب الاقتصار على مفت واحد» بخلاف 
سيرة الأولين.. ١.ه.‏ 

۳- أن تلفيق المذاهب - وهو الأخذ بتيسيراتها - شَرَّط فيه البعض أن 
یکون على وجه لا یخرق إجماعهم .. 

ومثل له الشيخ عبد الله دراز بج بما إذا قَلّد مالكاً في عدم نفض 
الوضوء بالقهقهة في الصلاة وأبا حنيفة في عدم النقض بمس الذكر 
وصلى» فهذه صلاة مُجمَع منهما على فسادهاء وكمَن تَزوَجً بلا صداق 
ولا ولي ولا شهود 

وإني لا أتفق مع الشيخ جل على فساد تلك الصلاة ؛ لضَعْف دليل 


١١٤/٤ الموافقات‎ )١( 

(۲) البحر المحيط "٠١٠/١‏ 

(۳) براع : الموافقات ۱٤۸/٤‏ والبحر المحیط ٠۳۲۲/١‏ 
)٤(‏ بُرَاجع شرح الموافقات ١٤۸/٤‏ 


۹ 

النقض بالقهقهة وقوة دليل النقض بمس الذكر. 

وأمّا بطلان النكاح فانه ليس للتلفيق» وإنما لقوة الأدلة التي تجعل 
العقد باطلاً. 
؛- أمّا زلات العلماء ونوادرهم فأرى أن نفرّق بين الزلة والنادرة ؛ لأن 
الزلة في نظري : ما خالقت دليلاً شرعيًاًء والنادرة : ما استندت إلى 
دليل وسند شرعي وانفرّد بها بعض أهل العلم. 

والزلة يحرم الأخذ بها لمن عَلمَ وجهة زلتها وانحرافهاء وهي غالباً 
ما تكون فتاوى صدَرّت لمصلحة دنيوية وهوى نفسيْء يشم العلماء 
رائحة فسادها ونتنها على بُعد أميالء ويلفظونها ويْحدرون الناس من 
الأخذ بها مهما علت مكانة صاحبهاء فالحق أعلى من الجميع.. 

وأما النادرة فهي عندي لا بأس بهاء ولا مانع من الأخذ بها عند 
الحاجة ؛ تيسيراً وخروجاً من الحرج. 

ومن ذلك : عدم وقوع الطلاق أثناء الحيض (البدعي) عند ابن 
تيمية ل وكذلك عدم وقوع طلاق الغضبان الذي لا يعلم ما يقول ولا 
يريده عند ابن قيم الجوزية بهل .. 

ولذا فإني آخذ بمثل هذه النوادر عندما يُغلّق أمامنا باب مرات 
الطلاق فنرجع ونسأل الزوجين عن كل حالة من حالات الطلاق الثلاثء 
فان وَجُدنا مَخْرَجاً من هذيّن أفتيْنا به والنفس مطمئنة ؛ لقوة الحجة 
وسمو الغاية ورفعاً للحرج في ضوء الإطار الشرعي الخالي من هوى 
النفس واتباع الشيطان. 
* تعاطي أسباب الرخص وإناطتها بالمعاصي : 

لو تعاطى المكلّف سبب الترخص حتى يتوصل به إلى الرخصة فهل يحل له 
ذلك أم لا ؟ 

ذكر الزركشي حل أن تعاطي سبب الترخص لقضد الترخحص لا يبيح : 
كما إذا سلك الطريق الأبعد لغرض القصر لم يقصر في الأصح» وكما لو سلك 
الطريق القصير ومشى يميناً وشمالاً حتى بَلَعّت المرحلة مرحلتين» وقريب من ذلك 
ما لو دخل المسجد في أوقات الكراهة لقضد صلاة التحية لا بصخ" . 


٠۸/ يُرَاجَع إغاثة اللهفان‎ )١( 
٠۷١/۲ يُرَاجَّع المنثور‎ )۲( 


V۰ 

وإني مع الزركشي ل في أن تعاطي سبب الرخصة للوصول إليها لا يصح. ولكنًا 
سنرى صوَراً نضطر فيها إلى الأخذ بالرخصة مع تعاطي سببها : كما في حالة من تَعَمّد 
كر يده أو رجله حتى يأخذ برخصة التيمم والمسح على الجبيرةء أو مَّن أراق 
الماء الذي معه كي يأخذ برخصة التيمم» وله أن يأخذ حيينئٍ بالرخصة مع 
الكراهة.. 

ولذا يقول ابن اللحام له : ومن الرخص ما هو مكروه : كالسفر للترخص 
قال صاحب " المحرر " :" يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترحص " قلث 
: قصد الإعادة ليس برخصة حتى يقاس عليه قصد السفر للترحص» وظاهر كلام 
صاحب " المحرر " لا فرق بين الصوم وغيره» وقد ذگر غيره من الأصحاب لو 
سافر ليفطر أو يقصر حرما.. ١.ه.‏ 
إناطة الرُخُص بالمعاصى : 

اختف الفقهاء في جواز الأخذ باحص إذا أنيطت بالمعاصي وكانت المعصية 
سبباً لھا على قولین : 
القول الأول : عدم جواز الأخذ بالرخص. 

وهو ما عليه جمهور العلماء والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ار . 

والقاعدة الفقهية عندهم : أن (الرْحَص لا تناط بالمعاصي”. 
القول الثاني : جواز الأخذ بالؤحص. 

وهو ما عليه أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والثوري ڪا . 

وهؤلاء لا يسلّمون بالقاعدة الفقهية (الرخص لا تناط بالمعاصي)» ولا علاقة 
عندهم بين المعصية والرخصة. 

والراجح عندي : أن الوْحَص لا تناط بالمعاصي» وهو ما عليه الجمهور ؛ لأن 
الرخصة منحة من الله تعالى لا ينالها إلا طائع» وهي نوع من التخفيف والتيسير 
على المكلّف» والعاصي ليس أهلاً لإذلك.. 

وهناك فزق بين كون المعاصي أسباباً للرْحَص وبين مقارنة المعاصي لأسباب 
الأحص : آمَا الأولى فممنوعة ولا يجوز الترخص بسببهاء وأمّا الثانية - وهي مقارنة 
المعاصي لأسباب الْحَص - فإنها لا تمتنع إجماعاً. 


٠١١۲ › ٠١۰١ / القواعد والفوائد‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع : الهداية ۸۸/١‏ وبداية المجتهد ۱٦۸/١‏ والوجیز ٤۷/‏ وشرح المهذب ٠۳۷/١‏ 
والمیزان ۳۱٤/١‏ والکافي ۲۰٦/۱‏ 

(۳) يُرَاجّع : الأشباه والنظائر للسيوطي / ١ ٤ ٠‏ والمنثور في القواعد ١٦۷/۲‏ والقواعد الفقهية ٠٠١ ٤/‏ 
)٤(‏ يُرَاجَع : بداية المجتهد ۱٦۸/١‏ والهداية ۸۸/١‏ 


۷۹ 

ولذا كان هناك فزق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه فمن سافر للزنا أو 
للتجارة في الحرام كان سفره معصية» والرخصة منوطة به دائمة بدوامه» فتحرم عليه 
ما دام على معصیته. . 

ومن سافر سفراً مباحاً - نحو : طلب العلم أو صلة لرجم أو تجارة حلال - 
ثم عصى في سفره كان سفره مباحاً» والرخصة في حقه جائزة ؛ لأنها منوطة بالسفر 
المباح» ولذا فيجوز له القصر والفطر. 
رابعاً - ما يتفرع على الرخصة : 

فرع العلماء على الرخصة فروعاً كثيرةء أكنفي بكر فرعين منها : 
الفرع الأول : الجمع في السفر. 
الفرع الثاني : صلاة النافلة في السفر. 

ونفصل القول في كل فرع منها فيما يلي.. 

الفرع الأول 
الجثع في السفر 

إن الجمع بين الصلانين - الظهرين (الظهر والعصر) والعشاءين (المغرب 
والعشاء) - من رحَص الشريعة الغراء وتيسيراتها على المكلف حينما أباحت له 
جَمْعَها إما تقديماً وإما تأخيراً في حالات» منها : السفرء والمرض» والمطر. 

اما الجمع في السفر : فقد اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر 
جَمْعَ تقديم يوم عرفة سْنّة بعرفة. وأ جَمُع المغرب والعشاء جَمُعَ تأخير سنّة 
بالمزدلفة". 

واختلفوا في حكم الجمع في السفر في غير هذيّن الموضعين على أقوال : 
القول الأول : جواز الجمع مطلقاً تقديماً وتأخيراً. 

وهو ما عليه الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك فلب وروي عن كثير من 
الصحابة والتابعين ار . 

واحتجوا بأدلة» منها : ما رواه معاذ بن جبل ط4 أن النبي ي كان إذا ارتحل 
قبل زيغ الشمس أحّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد 


١٤١ / والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ۳٤ » ۳۳/۲ بُرَاجَع : الفروق‎ )١( 

(۲) يُرّاجَع بداية المجتهد ٠۷١ › ۱۷١/١‏ 

(۴) يُرَاجع : كفاية الأخيار ۱۳۹/١‏ ومغني المحتاج ۲۷۱/۱ › ۲۷۲ والكافي ۳٠۲/١‏ › 
AEN TT‏ 


V۲ 

زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سارء وإذا ارتحل قبل المغرب أخُر 
المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عَجُل العشاء فصلاها مع 
ا 
القول الثاني : عدم الجواز مطلقاً. 

وهو ما عليه الحنفيةء وقول الحسن والنخعي رحمهما الله تعالى. 

واحتجوا : بأن الجمع لا يجوز إلا بعرفة والمزدلفة. 

ورَدّوا أدلة القول الأول : بأن الجمع فيها كان صوربًاً ؛ أي تأخير الظهر وتقديم 
العصر. وكذلك تأخير المغرب وتقديم العشاء. وهذا ليس جمعاً حقيقياً ولذا لا يجوز 
الجواب عن هذا الدليل : رَد الخطابي حي وغيره هذا الاستدلال : بأن الجمع 
رخصة. فلو كان على ما ذكروه لكان أعظّمَّ ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها ؛ 
لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة.. 

ومن الدليل على أن الجمُع رخصة : قول ابن عباس ملعمل : اراد أن لا يُخرج 


ےر )۳ 
اَن ی 


وأيضاً فان الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين وذلك 
هو المتبادر إلى الفهم من لفظ " الجمع ". 
القول الثالث : أن الجمع جائز للمسافر الذي جد في السير. 

وهو المشهور عن مالك لب وقول الليث حل وقال ابن حبيب مول : 
يختص بالمسافر. 

واحتجوا : بما رواه ابن عمر شتا : گان اللي 5 يَجْمَع بَيْنَ الْمَغْرب 


وَالْعشَاءِ ذا جد به السَيّر “ . 
القول الرابع : أن الجمْع جائز تأخيراً لا تقديماً. 


(۱) هذا الحديث أخْرَجَه الترمذي في سننه : باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين برقم ر ٠٥۴‏ 
) وأبو داود في سننه : باب الجمع بين الصلاتين برقم ( ٠١١۸‏ ) وأحمد في مسنده برقم 
٤(‏ ۲۲۹۹ ). 

(۲) يُرَاجَّع : حاشية ابن عابدين ۲٠٦/١‏ وفتح الباري ٥۸١/١‏ 

(۳) أَخْرَجَّه مسلم في صحيحه : باب الجمع بين الصلاتين في الحضر برقم ( ۷٠٠‏ ) وأبو 
داود في سننه : باب الجمع بين الصلاتين برقم ر 1۲11 ) والترمذي في سننه : باب ما جاء 
في الجمع بين الصلاتين برقم ( ۱۸۷ ) . 

(ه) أَخُرَجَّه البخاري في صحيحه : باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء برقم ( ٠٠١١‏ 
) ومسلم في صحيحه : باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر برقم ( ۷٠۳‏ ) . 

٥۸١/١ وفتح الباري‎ ۱۷۲/١ يُرَاجَع : بداية المجتهد‎ )١( 


V۳ 

وهو كروي عن مالك وأحمد عع واختاره ابن حزم سول . 

واحتجوا : بما رواه أنس ل أن النبي ييي كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر 
إلى وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين 
تال ا 
القول الخامس : أن الجمْع جائز لصاحب العذر. 

وهو قول الأوزاعي لم . 

ويمكن الاحتجاج له : بان الجمُع بين الصلاتين خلاف القاعدة ولا يجوز 
مخالفتها والأخذ بالرخصة إلا لوجود عُذر شرعيّء وإلا حرم الجمع بينهما. 

والراجح عندي : جواز الجمع تقديماً وتأخيراً في حق المسافر في ثلاث 
حالات : 
الأولى : إذا جَدّ به السير ؛ أي تلبس ركوب الدابة أو وسيلة النقل - كما هو 
الحال في عصرنا - ونزل في أثناء سفره استراحة فله أن يجمع ويقصر. 
الثانية : إذا سافر عقب صلاة» فإن كانت في منزله جَمَعَ بلا قصر» وإن كان في 
محل سفره الذي قصّده وأراد الرحيل عنه كان له الجمع والقصر. 
الثالة : وجود العذرء ومنه نزوله في البلد الذي قصّده مسافراً ولكن لكثرة الزحام 
والتنقل لأداء حاجته برق إرهاقاً شديداً : كما هو الحال اليوم في نزيل المدن 
الكبرى كالقاهرة ؛ فله حينئذٍ أن يجمع ويقصر دفعاً للمشقة ورفعاً للحرج. 

وفي غير تلك الحالات الأؤلى عندي تزك الجمْع للمسافر ؛ عدم مداومة النبي 
ي عليه في أسفاره ؛ فقد كان ي في فتح مكة يصلي كل فرض في وقته قصراً بلا 
جمع. 

ومن قال بجواز الجمع مطلقاً في السفر فلا ينكر عليه ؛ لما رواه مالك من 
حديث معاذ بن جبل طله أن النبي ي حر الصلاة في غزوة تبوك خرج فصلى 


(%4 


الظهر والعصر جمیعاً ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا 


٥۸١/١ وفتح الباري‎ ۱۷۲/١ يُرَاجَّع : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع الكافي ۳٠۱/۱‏ 

(۳) أَخرَجَه مسلم في صحيحه : باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر برقم ( ۷٠٤‏ ) 
وأبو داود في سننه : باب الجمع بين الصلاتين برقمي ( ۱۲٠۹١ › ۱۲١۸‏ ) والدسائي في 
سننه : باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء برقم ( 9۹٤‏ ) . 

٥۸٠/١ يُرَاجَع فتح الباري‎ )٤( 

(ه) يُرَاجَع : فتح الباري ٥۸۰/١‏ ونیل الأوطار ۲٠۳/۳‏ 

)١(‏ هذا الحديث أَخْرَجَه مسلم في صحيحه : باب الجمع بين الصلاتين في الحضر برقم ر 
۷٠٠‏ ) وأبو داود في سننه : باب الجمع بين الصلاتين برقم ( ٠٠١١‏ ) والنسائي في سننه : 


V٤ 

ولذا قال الشوكاني يله معقباً : وكأنه َي قعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثرُ 
عادته ما دل عليه حديث انس ا 

وفيما ذكره الشوكاني ل حول دليل الجواز رد على ما ذكره ابن القيم من أن 
النبي ا إنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة". 

ومما تقدّم يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين مع القصر حَمْعَ تقديم أو 
جمْع تأخير وبؤذن الأولى منهما مع إقامتين» وهو ما عليه الجمهور" ؛ لأن النبي 
ي صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين والأشهّر عند المالكية أن 
يدن لكل صلاة منهما. 

ويُشترط في جَمْع التقديم أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى أو في أثنائها 
على الأظهر عند الشافعيةء وإن كان تأخيراً نوى التأخير للجمْع في وقت الأولى» 
وأن لا يفرق بين الصلاتين في الحالتين تفريقاً طويلاً يقطع الموالاة فإن كان يسيراً 
جاز : كحاجته إلى وضوء خفيف.. 

كما يشترط بقاء العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الفانية تأخير. 


الفرع الثاني 
صلاة النافلة في السفر 
اختلقت الروايات التي وَرَدّت عن النبي مي في صلاة النافلة في السفر.. 
فمنها ما هو مُلْبثٌ لأدائهاء ومن ذلك : ما روته أم هانئ إا أن النبي ب 
يوم فَخْح مكة اغسل في بيتها فصلى ثماني ركعات . 


باب = 
= الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر برقم ( 0۸۷ ) . 

(۱) نیل الأوطار ۲٠٠٥/۳‏ 

(۲) بُرَّاجع زاد المعاد ۱۳۳/١‏ 

(۳) يُرَاجَع : بدائع الصنائع ٠١۲/١‏ والمجموع ۸١/۳‏ والمغني ٤٠١/١‏ 

)٤(‏ أَخْرَجَه الدسائي في سننه : باب الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى 
منهما برقم ( ٠٥٦‏ ) والدارمي في سننه : باب في سنة الحاجً برقم ( ۱۸۹۲ ) عن جابر 
ابن عبد الله لعل . 

(ه) يُرَاجَع الحطاب ٤٦۸/۱‏ 

› ۳٠۲/١ يُرَاجَع : مغني المحتاج ۲۷۱/۱ - ۲۷۳ وكفاية الأخیار ۱۳۹/۱ والكافي‎ )١( 
۳۹۳ 

(۷) أَخْرَجه البخاري في صحيحه : باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به برقم ( ۳۵۷ ) 
ومسلم في صحیحه : باب استحباب صلاة الضحی برقم ( ۳۳٢‏ ) وأبو داود في سننه : باب 


Vo 

وما رواه عل ڪي أن النبي يي کان يتطوع في الغ 

وما روي من أن النبي َب كان يصلي ركعتي الفجر والوتر. 

وما رواه ابن عمر تنعل أن النبي بُ كان يوتر على بعيره"» ولا نام النبي 
ي عن صلاة الفجر حتى طعت الشمس صلى ركعي الفجر قبلها“. 

وهناك من الروايات ما هو ناف لأدائهاء ومن ذلك : 
۱- ما رواه ابن عمر تتن بقوله : صجبث ابي 4 فلم ره سبح في 
السفرء قال الله ڪه ا َد گن َڪ ف رَسُول آنه اس حَستة 4 . 
۲- ما رواه ابن عمر جشععل قال : صحبت رسو ل الله ی فگان لا بريد في 
السفر على رَكَعََيْن وأا بكر وَعْمَرَ وَعُْمَاد ذلك لر . 
۴- ما روي أن ابن عمر لتيل رأى قوماً يُْسبحون بعد الصلاة فقال : َو كنت 
شسبحاً انمت صَلاتي. يا ابن اڃي. . صَحبْث رول الله ب فلم برذ على ۴ 
تین حى فته اله وجنت أن گر لم برذ على رحتني ئى تة اله" 
وذگر عمر وعثمان» وقال  :‏ مڌ گان لَڪَم ف رَسُولِ آله اش ا OE‏ 

والتوفيق بين تلك الروايات ممكن» وحمل أحاديث أداء النافلة في السفر على 
الجواز» وحَمْل أحاديث عدم الأداء على الأصل العام وهو التخفيف» ولِذا كان 
للمسافر أن يترك صلاة النافلة التابعة للفرائض 

ولكن هناك نافلتان لا يجوز له تركهماء وليّحرص عليهما ؛ ألا وهما سْنة الفجر 
والوتر ؛ لما ذكره ابن القيم له : من هدي النبي يي في سفره الاقتصار على 


صلاة الضحی برقم ( ۱١۹۱‏ ) . 

٠4۹/۳ يُرّاجَع : المغني 1۸/۲ وتحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) يُرَاجَّع المغني ٦۸/۲‏ 

(۳) أَخْرَجه النسائي في سننه : باب الوتر على الراحلة برقم ( ۱۹۸۷ ) وابن ماجه في سننه : 
باب ما جاء في الوتر على الراحلة برقم ( ٠٠٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده برقم ( ٠١۸‏ ) . 
)٤(‏ أخْرَجه أبو داود في سننه : باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها برقم ( ٤٤۳‏ ) عن عمران 
ابن حصين طبه » وأحمد في مسنده برقم ( 1۲١‏ ) عن أبي أسيد الساعدي ولب . 

(ه) أَخرَجَه البخاري في صحيحه : باب مَن لم يتطوع في السفر بر الصلاة وقبلها برقم 
۱٠١١ (‏ ) وأحمد في مسنده برقم ( ٥۰۱۲‏ ) . 

)١(‏ أَخُرَجَه البخاري في صحيحه : باب مَن لم يتطوع في السفر بر الصلاة وقبلها برقم 
٠١١ (‏ ) والدسائي في سننه : باب ترك التطوع في السفر برقم ( ٠٤١١‏ ) . 

(۷) أَخُرَجَه مسلم في صحيحه : باب صلاة المسافرين برقم ( 1۸٩‏ ) وأبو داود في سننه : 
باب التطوع في السفر برقم ( ۱۲۲۳ ) وابن ماجه في سننه : باب التطوع في السفر برقم 
(۱۷۱). 

(۸) يُرَاجَّع : زاد المعاد ۱۳١/١‏ وفتح الباري ٥۷۸ › ٥۷۷/۲‏ والمغني ٠١١ › ۱٤١/۲‏ 


۷٦ 
الفرض» ولم يُحفظ عنه أنه صلى سْنَّةَ الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر‎ 
.ه.١ وسنَّة الفجر» فإنه لم يكن ليدّعهما حضراً ولا سفراً”..‎ 


e 


لو 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


(۱) زاد المعاد ۱۳١/١‏ 


V7 
المبحث المبحث النالكث‎ 


المحكوم ب E‏ 


المطلب الأول 
المحكوم به 


المحكوم به : هو الفعل المكلف به أي الذي تعلق به حكم الشارع. 
Dn ۳ "‏ 
ومنهم من عبر ب" المحكوم فيه " .. 
قال الآمدي مل : الأصل الثالث في المحكوم فيه : وهي الأفعال المكلف 


ر 


بھا 
* شروط المحكوم به : 

شترط الأصوليون شروطاً للفعل المكلف به» وهي : 
-١‏ أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف ؛ حتى يأتي به على الوجه المطلوب. 

- أن يكون معدوماً من حيث هو يمكن حدونثه ؛ لأن إيجاد الموجود تحصيل 
للحاصل. 

- أن يكون حاصلاً بكسب العبد. 

- أن يكون تكليفاً بالفعل» والمكلف به في النهي الكف» وهو فعل. 

وقال بعضهم : الترك نفي لا يدخل تحت التكليف» وهو ضعيف.. كذا ذكر 
الزركشي سوم . 

- أن يکون مقدوراً للمكلف»› e‏ ما 
يسمى عند الأصوليين ب" التكليف بالمحال " أو " التكليف بما لا يطاق " 
* الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال : 

التكليف بالمحال : ما كان التكليف فيه راجعاً إلى الفعل المأمور به.. 

خو : حمل جبل» أو صوم الدهر. 

والتكليف المحال : ما كان التكليف فيه راجعاً إلى المكلف نفسه.. 

تخو : تكليف الغافل والمجنون» وهذا لا يجوز التكليف به. 


٠۷١/١ والإبهاج‎ ٠۸/ والمختصر في أصول الفقه‎ 4١١/١ بُرَاجَع : بيان المختصر‎ )١( 
٠۳١/١ وحقائق الأصول‎ 
٠١۳/١ ويُرَاجَع مسلم الثبوت‎ » ۱۲٤/١ الإحكام للآمدي‎ )۲( 


۷۸ 

* أثر شروط المحكوم به في الأحكام : 

مما يتفرع على القدرة على أداء الفعل : ما إذا دخل وقت الصلاة وحاضت 
المرأة أو نفست ونحو ذلك قبل مضي زمن يسعها فإن القضاء لا يجب عليه . 

ومما يتفرع على علم المكلف بما كلف به : لو قام الإمام إلى ركعة زائدة وسَبّح 
به اثنان لزمه الرجوع ما لم يتيقن صوابًَ نفسه» فإن لم يرجع بطلت صلاته» وتبطل 
صلاة متابعه عالماً لا جاهلاً على الأصح فيهم. 
أقسام المحكوم به : 

قسم الحنفية الفعل المحكوم به ثلاثة أقسام أو حقوق : 
القسم الأول : حق الله تعالى. 

وهو : الفعل الذي يتعلق بالمنفعة العامة دون اختصاصها بأحد» ونْسِبّت إلى 
الله و تعظيماً ؛ لأنه تعالى منرّه عن الانتفاع بشيء. 
القسم الثاني : حقوق العباد. 

مالها : ضمان الدية وبدل المتلفات والمغصوبات. 
القسم الثالث : ما اجتمع فيه الحقان. 

وله صورتان : 
الأولى : اجتماع الحقين وحق الله تعالى هو الغالب. 
ماله : حد القذف» وفيه زجر من إشاعة الفاحشة في المجتمع» وهذا حق الله 


وفيه - أيضاً - دفع العار عن المقذوف» وهو حق العبدء ولذا لا يجري فيه إرث 
وإسقاط بالعفو ؛ لغلبة حق الله تعالى. 
الثانية : اجتماع الحقين وحق العبد هو الغالب. 
7 : القصاص ؛ فحق الله تعالى فيه حماية المجتمع والحفاظ على الأرواح»› 
وحق العبد لوقوع الجناية على نفسهء فيغلب فيه جريان الإرث والصلح فيه والعفو 
ا 

وقد وقفث على ثلاثة تقسيمات لحقوق العباد : 
الأول : لعز بن عبد السلام حولم . 


۱۱۸/ التمهید للإسنوي‎ )١( 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية ٠١/‏ 

(۳) بُرَاجع : شرح المنار لابن ملك /۳۱۳ - ۳٠١‏ وشرح التوضیح ٠١١ - ٠١۱/۲‏ وشرح 
إفاضة الأنوار /۲۳۸ - ۲٠١‏ والوجيز / ٠١١ - ٠١١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۲۳٠/٤‏ › 
۳۱ 


۷۹ 

والثالث : لمحمد المكي . 

ونوجز القول فيها فيما يلي. . 
التقسيم الأول : للعز بن عبد السلام م . 

قسم العز بن عبد السلام ل حقوق العباد إلى تقسيميّن باعتبارين مختَلِفَيْن : 
الأول : باعتبار حياتهم ومماتهم. . 

قم ل الحقوق بهذا الاعتبار إلى ضَربَيْن : 
الضرب الأول : حقوقهم في حياتهم. 
الضرب الثاني : حقوقهم بعد مماتهم» من أنواع إكرامهم وغسلهم وحَمْلهم 
وتكفينهم ودفنهم وتوجيههم إلى القبلة والصلاة عليهم والدعاء لهم والزيارة 


والا ستغفار. 


والثانى : باعتبار التفاوت والتساوي. . 

قَسّم له الحقوق بهذا الاعتبار إلى قسْمَيْن : 
الأول : فيما يُقَدّم من حقوق بعض العباد على بعض ؛ لترجيح التقديم على التأخير 
في جلب المصالح ودرءِ المفاسد. 

مغاله : تقدیم نفقة زوجه وکسوتها وسکناها على نفقة أصوله وکسوتهم وسکناهم. 

ومنها : تقديم الأفاضل على الأراذل في الولايات. 
الثاني : فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلّف ؛ جمعاً بين 
المصلحتين ودفعاً للضررين.. 

مثاله : النفقات على الزوجات والعبيد والأولاد والآباء والأجداد إذا وسعتهم 
النفقات. 

ومنها : التسوية بين الزوجات في القسم والنفقات”'. 
التقسيم الغانى : للشاطبى هة . 

قسم الشاطبي ته التكاليف التي فيها حق العبد باعتبار النية إلى قسْمَيْن : 
الأول : ما يصح بدون نيةء وهي التي فهمْنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد : 
كرَذ الودائع والمغصوب» والنفقات الواجبة. 
الثاني : ما لا يصح إلا بنْيةء وذلك ما فهمُنا فيه تغليب حق الله تعالى : كالركاة 
والذبائح» والصيد". 
التقسيم الثالث : إمحمد المكي حول . 


(۱) قواعد الأحکام ٠۲١ . ۱۲٤/۱‏ بتصرف . 
(۲) الموافقات ۳٠۱٦/۲‏ 


A٠ 

قسم المكي حل حق العبد إلى أقسام ثلاثة : 
الأول : حق العبد على الله تعالی. . 
قرو عبادته إياه أن يُذْخلّه الجنة ويْحَلَّصه من النار. 
الغاني : حقق في الجملة» وهو الأمر الذي يستقيم به وله وأخراه من مصالحه. 
الثالث : حق العبد على غيره من العبادء وهو : ما له عليهم من الذمم والْمَظًالم : 
کال المبيع". 

في ختام حقوق العباد يجب التنويه إلى أن هذه الحقوق الخالصة لهم لا بد 
وأن فيها حقًاً لله تعالى» وكذلك حقوق الله تعالى الخالصة ؛ فإنها لا تخلو من 
مصلحة تعود على المكلّف إن عاجلاً أو آجلً.. 

وفي ذلك يقول الشاطبي ل : إن كل حُكم شرعيَ ليس بخال عن حق الله 
تعالى» وهو جهة التعبدء وإن كل حكم شرعيّ ففيه حق للعباد إما عاجلاً وإما 
آجاا .. ١.ھ.‏ 
القسم الثالث : ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى الغالب : 

مغاله : حد القذف ؛ فإنه حق لله تعالى ؛ لتعلقه بصيانة العزض ودَفع العار 
المقذوف وإشاعة الفاحشة وانتشار الألفاظ المخلَّة بالآداب في المجتمَع 
الإسلامي» وفيه حق للمقذوف ؛ لاتهامه في عِرضه ودِينه» لكنه غلب حق الله تعالى 
لما تقدّم ولذا فلا يحق للمقذوف إسقاط الحد أو التنازل عن حقه أو الصلح عليه 
ولا أن يتولى استيفاء الحد بنفسه. 


القسم الرابع : ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد الغالب : 

ماله : القصاص من القاتل عمداً عدواناًء وكذا عقوبات الدماء كلها بشكل عامٌ 
قصاصاً كانت أُم ديات» وحق الله تعالى فيه لأنه اعتداء على نفس خَلَقها الله تعالی 
بغير حق وفيه صيانة للدماء وجفظ إللأنفس» وكلها مصالح تعود بالنفع على 
المجتمع بأسْره» وحق العبد فيه لأنه اعثِي على شخصه (المقتول)» وهو اعتداء 
على أولياء المقتول بحرمانهم من مورثهم واستمتاعهم بحياته. 

وهذا القصاص فيه شفاء إصدورهم وإزالة حقدهم على القاتل» ولَمّا كان القتل 
يتصل اتصالاً وثيقاً بشخص المجني عليه وبأوليائه ويمسّه ويمسهم أكثر مما يمس 


(۱) تهذیب الفروق ٠١١۷/١‏ 
(۲) الموافقات ۳۱۷/۲ » ۳۱۸ بتصرف . 


۸1 
المجتمع غلب حقهم» فلأولياء القتيل العفو عن القاتل والتنازل عن الحك”. 
القسم الخامس : حق البهائم والحيوان : 
ورد العز بن عبد السلام حل هذا الحق وحَصَرّه فيما يلي : 
-١‏ أن ينفق عليها نفقة مثلها ولو زمتت أو مرضّت بحيث لا ينتفع بها. 


- ألا يُحَمّلها ما لا تطيق. 

- ألا بَجمع بينها وبين ما يؤذيها - من جنسها أو من غير جنسها - بكسر أو نَطْح 
أو جزح. 

٤‏ - أن يُحسن ذبْحها إذا ذبَحَهاء ولا يمزق جلدَها ولا يكسر عَظْمَها حتى تبرد وتزول 
حیاتها. 


- ألا يذبح أولادها بمرأى منها. 

- أن يفردها ويُحسن مباركها وأعطانها. 

- أن يجمع بين ذكورها وإناثها في إبان إتيانها. 
۸- أن لا یخذف صیدها ولا یرمیه بما يکر عَظمَه أو يُرْدِیه بما لا يحلل 
خمه". 

ولقد ا eS‏ 
حينما يرى الغرب اليوم وغير المسلمين يرفعون شعار الرفق بالحيوان أنهم سبو 
بذلك أو أن الحيوان قد أحَذ عناية عندهم اكثر مما عندنا.. 

ويكفي أن تَرْدّ على هؤلاء : بأن شريعتنا جعلّت سقاية كلب عاطش سبباً في 
O E‏ 
العطّش» فال :" لذ بََّع هذا الب م من العَطَّش مل الي بَلَع بي '» رل البنْرَ 
قلا حف اء ثم شك بفیه م رقى فَسَقى الب فشكر الله له فعَفَرَ له في كَل 


)١(‏ ترَاجَع الحقوق في : التوضیح مع التلویح ۳٠١/۱‏ - ۳۲۳ والبزدوي مع كشف الأسرار 
للبخاري ۲۳۰/٤‏ - ۳۷۰ وتیسیر التحریر ۱۸١ - ۱۷٤/۲‏ وقواعد الأحکام ٩۲١/١‏ - 
۸ والمنثور في القواعد ٥۸/۲‏ - ۷ والفروق ٠٤١ - ٠٤١/۱‏ والموافقات ۳٠٠/۲‏ 
Ye —‏ وات الفروق ٠١۸ . ٠١١/١‏ وشرح طلعة الشمس ۲٠٤ - ٠٤٠١/۲‏ وأصول 
الفقه للخضري /۲۹ - ۲" وأصول الفقه لأبي زهرة ١٤١ - ٠٠٠۲/‏ وأصول الفقه الإسلامي 
لزكي الدين شعبان ۲٦۲ - ٠٠٠/‏ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٠١١۷ - ٠١١/١‏ 
والوجيز في أصول الفقه إزيدان /۸۲ - ۸٦‏ 

(۲) قواعد الأحکام ۱۲١/١‏ بتصرف . 


A۲ 
. 4 ذاتِ گب رَطبةٍ جر‎ 
وفي المقابل حذرت من تعذيب الحيوان أو إيذائه حينما جعلّت مصير حابس‎ 
هرَة انار ؛ ففي الحديث ظ دَحَلَت رأة انار في هرَة ؛ رَبَطنهَا فَلَمُ تُطْعمهاء وَل‎ 
. 4 دغه اكل من حَشَاش الأَرْض» حٌى مات‎ 
ولقد كان في أيام الإسلام السالفة أنواع من الوقف ما زالت يسجلها التاريخ باسْم‎ 
وَقف الكلاب الضالة " لينفق منها على كل كلب ضال ليس له صاحب بطعمه.‎ " 


* متعلقات الأحكام عند العز بن عبد السلام سوم : 

ّما كن مشنغلاً بالبحث في الحقوق وأقسامها وجدث بحفاً فريداً في هذا 
المقام للعز بن عبد السلام م في کتابه " قواعد الأحكام "» وهو منهج لم قف 
عليه عند غيره» ولِذا أردث أن أذْيّل به هذا المطلب ؛ حتى لا يُخْرّم مصتَفي هذا 
من بَركة الفيوضات الإلهية التي بدت في هذا التقسيم السديد لمتعلقات الأحكام 
والتي قسّمها إلى سبعة متعلقات» وهي : القلوب» والأبدان» والجوارح» والحواس» 
والأموال» والأماكن» والأزمان. 

وسأوجز - بإذن الله تعالى - الحديث في كل واحد منها فيما يلي.. 
الأول : القلوب. 

القلوب يتعلق بها حقان : حقوق الله تعالى» وحقوق العباد. 

مثالها : معرفة ذاته تعالى وصفاتهء والرضا بالقضاء والتوبةء أمّا تعلقها بحقوق 
العباد فكلها وسائل كالنيات. 
الغاني : الأبدانء وهو قسمان : 
القسم الأول : المقاصد : كالقيام في الصلاة والطواف والاعتكاف والسعي. 
القسم الثاني : الوسائل : كالمشي إلى الجماعات والجمعات» والمشي إلى عيادة 
المريض. 
الثالث : الجوارح. 


) ۲٤١٩١ ( هذا الحديث أخرَجَه البخاري في صحيحه : باب الآبار على الطريق برقم‎ )١( 
وأبو داود‎ ) ۲۲٠٤ ( ومسلم في صحيحه : باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها برقم‎ 
عن أبي هريرة طبه‎ ) ۲٠٠٣٠١ ( في سننه : باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم برقم‎ 


(۲) هذا الحديث أخْرَجَه البخاري في صحیحه : باب خمس من الدواب فواسق برقم ( ۳۳٠۹۸‏ 
) ومسلم في صحيحه : باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي برقم ( 
۲ ب( والدارمي في سننه : باب دخلت امرأة النار في هرة برقم ( ۲۸٥٩‏ ) عن ابن عمر 


AY 

جوارح الإنسان عديدةء همها : 

اللسان : فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والْمُحَرّمَّات والمکروهات ما لا 
شلق بر من الجوارح : كالتلفظ بالإيمان والذكر وقراءة القرآن» والتلفظ بالكفر 
وشهادة الزور. 

الشفاه : ويتعلق بها التقبيل المحمود : كالحجر الأسود وتقبيل أيدي العلماء 
والوالدين والإمام العادل» والمذموم : كتقبيل الأجنبيات. 

العيون : فيتعلق بها غشلها من الأنجاس دون الأحداث. 

الآذان : فيتعلق بها الأغسال الواجبة والمندوبة والمسح في الوضوء. 

الوجوه : فيتعلق بها الإيجاب والندب : كالسجود على الجبهة والأطراف في 
الصلاةء والبشاشة عند لقاء المسلم» وتحريم سَترها على النساء في الإحرام. 

الأيدي : فيتعلق بها كل بطش أير به في سبيل اللّه» والرجم ولْجَلّد والرفع 
في التكبيرات. 

الأزْجُل : فيتعلق بها المشي إلى المساجد والجهاد والجنائز» وفي الحرام : 
كالمشي إلى الْمُحَرّم. 

الفروج : فيتعلق بها تحريم كشفها إلا من عذرء والختان» وانتقاض الطهارة 
الرابع : الحواس» وهي خمس : [ 

حاسة البصر : ويتعلق بها الإيجاب : كالحراسة في سبيل الله تعالى» 
والاستحباب : كالنظر إلى الكعبة ومخلوقات الله تعالى» والتحريم : كالنظر إلى 
السوءات بغير عذرء والكراهة : كنظر الإنسان إلى سوأتهء والإباحة : كالنظر إلى 
الزوجة والمناظر الحسنة. 

حاسة السمع : ويتعلق بها الإيجاب : كالاستماع إلى الحْطّب الواجبةء والندب 
: كالاستماع إلى القرآن ودروس العلم» والتحريم : كاستماع المحرّمات» والكراهة : 
كاستماع الملاهي المكروهات» والإباحة : كاستعمال المباح : كأصوات الأطيار 
الطيبة ونشد الأشعار المطربة. 

حاسة الشم : ويتعلق بها الإيجاب : كشَمٌّ الشهود بأمر الحاكم للشهادةء 
والندب : كشم ما فيه شفاء من الأمراض» والتحريم : كش الطب حالة الإحرام 
والكراهة : كشمَ الأدهان المُْضِرّةء والإباحة : كشم الطَّيّب. 

حاسة الذوق : فلا يذوق بها حراماً ولا مكروهاًء ويذاق بها الطعام المندوب 
إلى أكله : كطعام الولائم. 

حاسة اللمس : ويتعلق بها الإيجاب : كلَمْس المصلى بالجباف والندب : 


٤ 

كلمس المصلّى بالأنوف والأكفٌ وتقبيل الوالديْن وأكابر الأولياء والعلماى 
والتحريم : كلمس عورات الأجانب» والكراهة : كلمس الفروج بالأيمانء والإباحة 
: كلمس الزوجات. 
الخامس : الأموال. 

تتعلق بالأموال مصالح العباد في الدنيا والآخرةء ولذا أباح الشارع البيعَ والشراء 
والإجارة ونحوهاء كما أَوجَب الزكاة ودب إلى الصدقات والوصاياء وحرم 
الإسراف والتبذير وأخذ الأموال إلا بحقها. 
السادس : الأماكن. 

يتعلق بالأماكن طاعات مالية : كالهدايا ودماء القربات : كدم التمتع والقران» 
وبدنية : كالاعتكاف والمناسك : كالطواف والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وري 


الجمار بمتى. 
السابع : الأزمان. 

يتعلق بالأزمان الطاعات : كالصلوات المفروضة في وقتها المحدّد والصيام 
المفروض في شهر رمضان» والصيام المندوب : كصيام الاثنين والخميس والأيام 
البيض وعرفة وعاشوراءء والحج في الأشهُر المعلومات”". 


e 


ایدپ 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


(۱) يُرَاجَع : قواعد الأحکام ٠۷١ - ۱٤۳/١‏ 


Ae 
المطلب الثانى‎ 


المحكوم عليه 
المقصود بالمحکوم عليه : المكلف الذي تعلق به التكليف. 


أولاً - شروط المحكوم عليه : 

ا ا ی ق و 
الشرط الأول : الحياةء فالميت لا يكلّف. 
الشرط الثاني : كونه من النقلين (الإنس والجن) والملائكة فلا تكليفَ على 
البهائم والجمادات. 
الشرط الثالث : البلوغ» فالصبي لا يكلف ؛ لقصور فهمه عن إدراك معاني الخطاب. 

ودلیله : قوله ئ رفع القَكَمُ عَنْ تَلاة : عن المي حى يبل وَعَن التائم 
حى يَسَْيَقظً وَعَنٍ الْمَجْنُونِ حى بُفيق 4 فلا مؤاخذة ولا إثم عليه. 

أمّا وجوب الضمانات والزكوات ونفقات الأقارب : فإنها ليست متعلقة بفعل 
الصبي ؛ وإنما هي متعلقة بما له أو ذمته» فلیست أحكاماً تكليفيّة وإنما هي 
أحكام وضعية. من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. 

ولذا تبت هذه الحقوق في ذمة الصبي» بمعنى مخاطبة الولي في الحال 
بالأداءء ومخاطبة الصبي بعد البلوغ. 

أا أمر الصبي بالصلاة : فإن الخطاب في قوله ئي [ مُروهُمْ بالصَلاة وَهُمْ 
ناء سبع 4 موجه إلى الولي ؛ لأنه أهل التكليف”. 
الشرط الرابع : العقلء فالمجنون لا يكلف إجماعاً. 
الشرط الخامس : الفهم» فالإتيان بالفعل على سبيل القصد والامتنال يتوقف على 
العلم به ولا يتحقق ذلك إلا بالفهم» ولذا يمتنع تكليف الغافل : كالنائم والناسي 
والسکران. 
الشرط السادس : الاختيار» فيمتنع تكليف المُلجأً» وهو مَّن لا يجد مندوحة 
عن الفعل» مع حضور عقله : كمَن بُلْقّى من شاهق ؛ فهو لا بد له من الوقوع» ولا 


.. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما‎ )١( 

يُرّاجَع : سنن الترمذي ۲۳/٤‏ برقم ( ۱٤۲۳‏ ) وسنن ابي داود ۱٤٤/٤‏ برقم ( ۱٤٤١‏ ) . 
(۲) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم .. 

يُرَاجع : سنن أبي داود ۱۳۰/۱ برقم ( ٤۹٩ ( ) ٤٩٩‏ ) وسنن الترمذي ۲۹۹/۲ برقم ( 
۷ ) والمستدرك ۲١۸/۱‏ 
( براع : البحر المحيط ۳٤۸ - ٠٤٤/١‏ ومنتهی السول ۳٣/۱‏ والمستصفى ۸4/۱ 
والإبهاج ٥٠/۱‏ 


A٦ 

اختيار له فيه ولا هو بفاعل له» ومغله المضطر. 
الشرط السابع : علم المخاطب بكونه مأموراً. أن يعلم المخاطّب كونه مأموراً قبل زمن 
الامتغال ؛ حتى يتصور منه قصد الامتنال وإن لم يعلم وجود شرطه وتمكنه في 
الوقت". 
ثانیاً - تکلیف الكفار :1 

لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطّبون بأصول الشريعة» فهم مخاطّبون 
بأمر الإيمان.. 

وإنما الخلاف في : أنهم مخاطبون بفروع الشريعة : كالصلاة والصيام والزكاة 
- كما أنهم مخاطبون بأصولها - أم لا ؟ وهل يؤاخذون عليها في الآخرة مع عدم 
حصول الشرط الشرعي وهو الإيمان ؟ 

اتفق الأصوليون على أنه جائز عقلاًء واختلفوا في جوازه شرعاً.. 

فذهب الجمهور إلى أنهم مخاطّبون بفروع الشريعة مطلقاً في الأوامر والنواهي 
بشرط تقدّم الإيمان ؛ لقوله تعالى [ ف جت يَسَآءَلونَ @ عن أَلْنْجُريينَ @ ما 
سَلَگڪَ ف سَقَرَ @ قالوٴ ل تَكُ مِنَ ألمْصَلَنَ @ وَل نَكُ تيم يسين 4 . 

ونقل عن بعض الحنفية والمعتزلة أنهم غير مكلفين بها. 

وفرًق قوم بين الأمر والنهيء فقالوا : إنهم مكلّفون بالنواهي دون الأوامر”. 
* اثر تکلیف الكفار في الأحكام : 

لقد تفرع على الخلاف في تكليف الكفار بفروع الشريعة فروع.. 

منها : إذا جوزنا للكافر دخول المساجد - إا مطلقاً رعلى رواية› أو 
کا قيّدها البعض» أو يإاذن مسلم كما قيّدها بعضهم» أو بإذن مسلم 
لمصلحة كما قيّدها بعضهم - فلو كان جُنباً فهل يجوز ؟ 

في المسألة وجهان بناهما بعضهم على المخاطبة بالفروع وعدمها. 


(۱) البحر المحیط ۳٠١ - ۳٤۹/۱‏ بتصرف . 

(۲) سورة المدثر : الآيات ٤٤ - ٤٠‏ 

(۳) يُرَاجَّع : المستصفى ٩١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٦۲/‏ وشرح العضد مع المختصر 
۲ رونهاية السول ۱۹٤/١‏ وشرح المحلي مع جمع الجوامع مع البناني ۲٠٠/١‏ وشرح 
الكوكب المنير ٥٠١١ » ٠٠٠/١‏ وإرشاد الفحول ٠١/‏ وأصول الفقه للشيخ زهیر ۱۸۲/١‏ › 
1۸۳ 

٤١/ القواعد والفوائد الأصولية‎ )٤( 


AV 
المطلب الغالث‎ 


الأهلية وعوارضها 


أولاً - تعريف الأهلية وعوارضها : 
* تعریف الأهلية : 

الأهلية لغةً : مصدر صناعي لكلمة " أهل "» ومعناها الصلاحية. 

واصطلاحاً : عرفها علاء الدين البخاري حل بأنها : عبارة عن صلاحيته ‏ - 
أي الإنسان - لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. 
* أقسام الأهلية : 

تنقسم الأهلية إلى قسمين : أهلية وجوب» وأهلية أداء. 

ونوجز القول فيهما فيما يلي.. 
* أهلية الوجوب : 

معناها : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وهذه تثبت له 
بمقتضى إنسانيته» ومناطها وجود الإنسان. 

وهي قسمان : 
أ- ناقصة» وهذه تبت للجنين في بطن أمه» وهذا الجنين يثبت له بعض الحقوق : 
كالوصية والمیراث» ولا یجب عليه شيء. 
ب- كاملة» وهذه تكون بانفصال الجنين حياً وبهذه الحياة وبمجرد وجوده 
کانسان کون أهلاً لأ تجب له حقوق : كميراث ووصية» ویجب عليه بعض 
الحقوق» نحو : النفقة. 
* أهلية الأداء : 

معناها : صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يُعْتَدّ به شرعاً ومناطها 
هو العقل وکماله : فان كمل كملت. وإن نقص نقصت. 

والإنسان مع هذه الأهلية له أدوار ثلائة : 
الدور الأول : عديم أهلية الأداء.. 

وتغبت للإنسان من الولادة إلى سن التمييزء وهذا الصبي لا تصح منه التصرفات 
الشرعيةء وتثبت له أهلية الوجوب كاملة» فيرث وتجب النفقة كاملةء ونظيره 
المجنون. 


() کشف الأسرار للبخاري ۳۹۳/٤‏ 


۸۸ 

الدور الثاني : ناقص أهلية الأداء. . 

وتضبت للإنسان من سنٌ التمييز (سبع سنين) إلى البلوغ» وهذا الصبي - أيضاً 
- له أهلية وجوب كاملة» ونظيره المعتوه. 
الدور الثالث : كامل أهلية الأداء. . 

وتغبت للإنسان البالغ العاقل إلا أن يعترضها عارض من عوارض الأهلية 
فينقصهاء وهذا الإنسان له أهلية وجوب كاملة“. 
ثانياً - عوارض الأهلية : 

المراد بعوارض الأهلية : هي الأمور المعترضة على الأهلية فتمنع تعلق 
الأحكام بها (الأهلية بنوعيها) أو بأحدهماء أو توجب تغييراً في بعض أحكامهما. 

وهذه العوارض قسمان : عوارض سماوية» وعوارض مكتسبة.. 
* العوارض السماوية : وهي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب. 

وهي أحد عشر عارضاً : 
الأول : الجنون. وهو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج 
العقل إلك نادراً. وهو مقط للعبادات كلها دون حقوق العباد : كالديات 
والأمانات. 

والجنون بُسْقط أهلية الأداءء فلا تصح تصرفات المجنون» وله أهلية الوجوب 
كاملة. 
الثاني : الصغر» وهو في أول أحواله كالجنون» فإذا عقل بعد ذلك كان له أهلية 
أداء قاصرة. 

وتصرفات الصبي المميّز أقسام ثلاثة : 

تصرفات نافعة نفعاً محضاً نحو : قبول الهبة والصدقة» وهذه جائزة. 

وتصرفات ضارة ضرراً محضاً : نحو : الهبة والعتق» وهذه غير جائزة. 

وتصرفات مترددة بينهما (النفع والضرر)» نحو : النكاح والبيع» وهذه تنوقف 
على إذن الولي. 

ويسقط عنه التكليف والعهدة» ولا تسقط عنه حقوق العباد. 
الثالث : العته» وهو آفة توجب خللاً في العقل» فيشبه بعض كلامه كلام العقلاءء 
وبعض حر يشبه كلام المجانين» وكذا سائر أموره. 


)١(‏ بياجع : شرح التوضيح مع التلويح ٠١١ - ١٦١/۲‏ والوجيز ٠٠١/‏ وشرح المنار لابن 
ملك /۳۳۴۳ - ۳۳١‏ وشرح إفاضة الأنوار ۲١١ › ۲٠۰/‏ وعلم أصول الفقه لخلاف ٠٤۴١/‏ - 


۱۷۷ - ٠١٦/۲ وفواتح الرحموت‎ ٠٠۳ - ۳۳۲/۲ وأصول السرخسي‎ ٥ 


۸۹ 

والعته يُنقص أهلية الأداء» ويكون حكم تصرفات المعتوه حكم تصرفات الصبي 
المميز. 
الرابع : الدسيان» وهو عدم الاستحضار في وقت حاجته» ومنه السهوء وفي 1 
التحرير م فرق بینهما لغةً.. 

وقيل : السهو : زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظةء والنسيان : 
زوالهما معا فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد. 

والنسيان لا ينافي وجوب الأداء في حقوق الله تعالى» فمن نسي صلاه 
لا يسقط عنه وجوبهاء ویجب عليه قضاؤها عند ذکرها. 

لكنْ إن كان النسيان غالباً في حقوق الله تعالى لكثرته في الصيام أكلاً 
والتسمية في الذبيحة وسلام القعدة الأولى فإنه يُعَدّ من أسباب العفو في حقه 
تعالى» فصومه وصلاته صحيحة» وذبيحته جائزة» فتؤكل. 

أمّا حقوق العباد : فلا يُعَدٌ الدسيان سبباً للعفو منهاء وإنما يجب ضمان ما أتلفه 
الناسي ؛ لأنها حقوقهم محترمة لحقهم» وليس فيها ابتلاء كما في حقوق الله 
تعالی. 
الخامس : النوم وهو عجز عن الإدراكات ؛ أي الإحساسات الظاهرة ؛ إذ الحواس 
الباطنة لا تسكن في النوم» وعن الحركات الإرادية ؛ أي الصادرة عن قصد واختيار. 

والنوم لا يُسْقط الوجوب, وإنما يوجب تأخير الخطاب لوقت الأداء بلا حرج. 

دلیله : قوله 4 من تام عَنْ صَاَةٍ أو تَسِيَها فَلْيْصَلَها ذا ذگرها ؛ فد دَلِكَ 


وَقَها 4 . 
وعبارة النائم باطلة ؛ لعدم الاختيار.» فلا يقع طلاقه أو ردته أو عنقه أو تکلمه 
في صلاته. 


السادس : الإغماىء وهو تعطيل القوى المدركة والمحركة حركة إراديّةً بسبب مرض 
عرض للدماغ أو القلب» والإغماء فوق النوم في سلب الاختيار وتعطّل القؤى. 
وحكمه حكم النوم من تأخير الخطاب وإبطال العبادات.» ويزيد الإغماء في أنه 
بعد حدثاًء فتبطل الصلاة به ويمنع بناء ما بقي من الصلاة بعد الإقامة على ما 
قبله إذا وقع خلالهاء بخلاف النوم في الصلاة مضطجعاً فله البناءء وفي الصوم 
والزكاة لا يُعْتبّر ؛ لأنه يندر وجوده شهراً أو سنة”. 
السابع : الرق» وهو عجز حكميّ عن الولاية والشهادة والقضاء ومالكية المال 
وغيرهاء والرقيق لا يكون أهلاً للولاية والشهادة والقضاء ولا يكون أهلاً للتملك 


(۱) يُرَاجَع : تيسير التحریر ۲۹٦/۲‏ وشرح التوضيح ۱۷۷/۲ وشرح الكوكب المنير ٥٠١/١‏ 


۹٩ ۰» 

والتصرفات المالية من بيع وشراء وهبة وغيرها. 
الثامن : المرض» وهو لا ينافي الأهليةء لكنه - لما فيه من العجز - شرعت 
العبادات فيه للقدرة الممكنةء ولَمّا كان سبب الموت - وهو علة الخلافة - كان 
سبب تعلق الوارث والغريم» فيوجب الحجر إذا اتصل بالموت. 
التاسع والعاشر : الحيض والنفاس» وهما لا يعدمان الأهليةء إلا أن وجود أحدهما 
مانع لتحفق شرط الطهارة في الصلاة والصيام» فيفوت الأداء بهماء ويسقط أصل 
الصلاة للحرج» لا الصوم» فيقضى هو لا هي. 
الحادي عشر : الموت» وهو عجز ليس فيه جهة القدرة بوجه» وهو ينافي أحكام 
الدنيا مما فيه تكليف ؛ لأنه يعتمد القدرة. والموت ينافيهاء مع تفصيل في حكم 
التصرفات والحقوق التي تعلقت بالمكلف قبل وفاته. 
* العوارض المكتسبة : وهي العوارض التي یکون للعبد فیها دخل واختیار. 

وهي قسمان : 
القسم الأول : العوارض التي تكون من اكتساب المكلف واختياره. 

وهي العوارض التالية : 
الأول : الجهل» وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به. 
وأنواغة أربعة : 
النوع الأول : جهل باطل بلا شبهةء لا يصلح عذراً في الآخرةء تخو : الكفر من 
الكافر. 
النوع الثاني : جهل دون جهل الكافرء ولا يصلح عذراً في الآخرة ؛ للأدلة القطعية. 
خو : جهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى وأحكام الآخرة. 
النوع الثالث : جهل يصلح شبهةء تخو : الاجتهاد الصحيح» بشرط أن ل 
يخالف الكتاب أو السْنّة. 
النوع الرابع : جهل يَصلح عذراًء تخو : جهل مَن أسلم في دار الحرب ؛ فإنه 
یکون عذراً له في الشرائه". 
الثاني : السُكر» وهو سرور يغلب على العقل بمباشرة أسبابه فيمنعه عن العمل 
بموجب عقله ِن غير أن پزیله. 


(۱) يُرَاجَّع : شرح التوضیح ۱۷١/۲‏ وشرح طلعة الشمس ۲٠١٠/۲‏ 

(۲) يُرَاجَّع : الوجيز ۱١۲/‏ وشرح التوضيح ۱۷۷/۲ وشرح إفاضة الأنوار ٠١۷ »› ۲٠١٠/‏ 
وشرح ابن العيني وشرح المنار لابن ملك ٠٠١٠١/‏ 

(۳) بُرَاجَع شرح التوضیح مع التلویح ۱۸۲/۲ - ٠۸١‏ 


۹۹ 

والسُکر له طریقان : 
الطريق الأول : طريق مباح.. 

تخو : شرب الدواء» وشرب الْمُكرّه والمضطر. 

وحكمه حكم الإغماءء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات. 
الطريق الثاني : طريق محظور. . 

وهو : شرب الْمُْسْكر متعمداً باختياره غير مضطر. 

وحكم السُكر في هذه الحالة : أنه لا ينافي الخطاب» ولا بطل الأهليةء وتلزمه 
أحكام الشرع. وتصح تصرفاته كلها قولاً وفعلاً - عند الحنفية - إلا الردة استحسانا 
والإقرار بالحدود الخالصة لِلّه تعالى. 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن السكران ليس بمكلف» منهم إمام الحرمين 
والغزالي والشيرازي وابن برهان رحمهم الله تعالى. 

ومذهب الإمام الشافعي لي - ورواية عن الإمام أحمد ظلبه - أنه مكلف 
وتصح تصرفاته. 

والذي أميل إليه : هو قول الإمام الشافعي ل والذي يُحْمَل على المعتدي 
بسكره» وهو ما ذهب إليه الزركشي له أن السكران المعتدي بسكره مكلف 
مأثوم وتصرفاته کلھا تلزمه قولاً وفعلا إلا أني ارجح عدم وقوع طلاقه ؛ حفاظاً 
على الأسرة حملاً على قول مَن یری عدم تکلیفه. 
الثالث : الهزلء وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ 
استعا 


On 
٤ 


حکمه : أنه لا ينافي الأهلية ؛ أي أهلية صحة العبادة ووجوب الأحكام والرضا 
بالمباشرة ؛ لأن الهازل يتكلم بما هزل به عن اختيار ورضاءء فتصح تصرفاته» ومنها 
النكاح ؛ بدليل حديث تلات هَزْلْهُنَ جد : التگاخ وَالطَلاق وَالْيّمين 4 وفي 
رواية تلت جِدَهُنَ جد وله جد : التكاخ وَالطَلاق والرَجعة 4 . 
الرابع : السَفه» وهو خفة تعتري الإنسان» فتحمله على العمل بخلاف موجب 
العقل والشرع» مع قيام العقل حقيفة. 

حكمه : أنه لا ينافي الأهليةء ولا يضع شیئاً من أحكام الشرع» ولا يوجب وضع 


٥۷۹ - ٥۷۱/٤ أصول البزدوي مع کشف الأسرار‎ )١( 
٠٠/ والمسودة‎ ٠٠٠١/١ وشرح الكوكب المنير‎ ٠١١/١ يُرَاجَع : الإبهاج‎ )۲( 
.. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه‎ )۳( 
( برقم‎ ۲۹٦ › ۲٠٥/۲ وسنن أبي داود‎ ) ۱۱۸٤ ( برقم‎ ٤۹۰/۳ يُرَاجَع : سنن الترمذي‎ 
. ) ۲۰۳۹ ( برقم‎ ٩۸/۱ وسنن ابن ماجه‎ ) ٤ 


۹۲ 

الخطاب بحال» وأجمعوا أنه يمنع من ماله في أول ما بلغ بالنص ؛ قال تعالى 
ولا وئ السقهاء نوڪ ٠4‏ 

واختلفوا في حكم الْحَجر على السفيه. 
الخامس : السفرء وهو لا ينافي الأهلية بوجهء ولا شيئاً من الأحكام» لكن الشارع 
جعله سبباً من أسباب التخفيف» فرخص فيه فصر الصلاة الرباعيةء والجمع تقديماً 
وتأخيراًء والفطر في حق الصائم» مع تفصيل في شروط هذا السفر عند الفقهاء. 
السادس : الخطأء وهو أن يفعل فعلاً من غير أن يقصد قصداً تامَاً : كما إذا رمى 
فا صاب إنساناً. 

حكمه : أنه يصلح عذراً في سقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهادء 
والمؤاخذة به جائزة عقلاً عند أهل السنةء خلافاً للمعتزلة» ولذا سئل 2 عدم 
المؤاخذة به ؛ قال تعالى ۾ ریا لا ُوَاخِذتًاً إن سيا أ اطا 4 2 ؛ إذ الممتنع 
عقلاً له تال عدمه. 

ولقد جعله عذراً في إسقاط حقه إذا اجتهد المجتهد ؛ لقوله كي إِذا 
حَگم الْحَاكم فَاجَْهَدَ هد صاب قل آجران, ذا حگم قاجتَهد فَأخطا قله أجر 4. 

وجعله الشارع شبهة دارئة في العقوبات فلا يؤاحَذ بحد» وجعله سبباً للتخفيف 
ت القنل فوجبت الديةء ولكونه عن تقصير في التغبت وجب به ما تردد بين العبادة 
والعقوبة من الكفارةء ويقع طلاقه عند الحنفية» وينعقد بيعه فاسداً عندهم. 

أمّا حقوق العباد : فإنه يضمن المتلفات فيها : كما لو رمى إلى شاة إنسان على 
ظن أنها صيد. 

والمراد من قوله يي # رفع عن متي الْحَطا وَالسْيَان وما اسنکرهُوا عليه 4“ 
حكم الآخرة ورفع المؤاخذة والتأثيم. لا حكم الدني“ 


)١(‏ سورة النساء من الآية ه 
(۲) يُرَاجَع : أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ٠٠۲ - ٥۸۲/٤‏ وشرح المنار لابن 
ملك ۳٦۰/‏ 
(۳) سورة البقرة من الآية ۲۸١‏ 
)٤(‏ هذا الحديث أخرجه الشيخان .. 

يُرَاجَع : مختصر صحيح البخاري ٥۷۲/‏ برقم ( ۲۱۲۳۲ ) ومختصر صحیح مسلم ۲۷٠١/‏ 
برقم ( ۱١۵٩‏ ) . 
(ه) هذا الحديث أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم .. 

يُرَاجَع : المستدرك ۱۹۸/۲ وسنن الدارقطني ۱۷١ . ۱۷١/٤‏ وسنن البيهقي ٠٠٠/۷‏ 
)١(‏ يُرَاجَّع : تيسير التحرير ۳١۷ - ٠٠٠/۲‏ وشرح المنار لابن ملك ۳٦۹/‏ وشرح 
التوضیح ٠۹١/۲‏ 


۹۳ 

القسم الثاني : العوارض التي تكتسب من غير ذلك المكلّف فتقع من مكلف 
آخر» وهذا وجه اکتسابها. 

وهذا القسم محصور في الإكراه» وهو : حمل الغير على ما لا يرضاه من قول 
ا ا 
* أقسام الإكراه : 

للإکراه تقسیمان : 
الأول : من حيث المشروعية وعدمها. 
والثاني : من حيث الإلجاء وعدمه. 

ونفصل القول فيهما فيما يلي. . 
التقسيم الأول : الإكراه من حيث المشروعية وعدمها. 

ينقسم الإكراه بهذا الاعتبار إلى قسمين : 
الأول : إكراه مشروع (بحق» وهو الإكراه المشروع ؛ أي الذي لا ظلم فيه ولا إثم. 

مغل : إكراه الْمَدِين القادر على وفاء الذيْن. 
الثاني : إكراه غير مشروع (بغير حق)» وهو الإكراه ظلماًء أو الإكراه المحرّم ؛ 
لتحريم وسيلته» أو لتحريم المطلوب به" . 
التقسيم الثاني : الإكراه من حيث الإلجاء وعدمه. 

ينقسم الإكراه بهذا الاعتبار إلى قسمين : 
الأول : إكراه مُلجی» وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار.. 
وبعبارة الحنفية : أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار. 

مثاله عند الحنفية : الإكراه (التهديد) بالقدل أو بقطع عضو. 

وحكمه عندهم : أنه لا ينافي الأهلية, والْمُكرّه مبتلى. والابتلاء يحقق الخطاب. 


(٤( 


مغاله عند غير الحنفية : الإلقاء من شاهق 

وحكمه عندهم : أنه لا يصح معه تكليف» لا بالفعل الْمُكرّه عليه ؛ لضرورة 
وقوعه» ولا بضده ؛ لامتناعهء ولا يكلف إلا على رأي من جوز التكليف بما لا 
یطاق ؛ لقوله ئي # رفع عن متي الْحَطاً وَالشَنْيان وَمَا اسنكرهُوا عليه 4 وهو 
مستلزم لرفع التكليف . 


٠٠۷/۲ التحرير مع التیسیر‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع الموسوعة الفقهية الكويتية ٠١ ٤/٦‏ 

(۳) يُرَاجَّع شرح العيني وشرح المنار لابن ملك ۳٠٦۹/‏ 
)٤(‏ التمهيد للإسنوي ٠٠١/‏ 

() منتهی السول ۳۷/۱ 


۹٤ 

الثاني : إكراه غير مُلجی. 
i‏ عند الحنفية قسمان : 
-١‏ إكراه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. 

تخو : الإكراه (التهديد) بالحبس. 
۲- إكراه لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. 

تخو : الإكراه (التهديد) بحبس الابن أو الابنة. 

وجکد عندهم : أنه يصح التكليف» ولا ينافي أهلية الطاب 

مال الإكراه غير الْمُلْجى عند غير الحنفية : لو قال :" إن لم تكفر أو تقتل 
زيداً وإلا قنلثك "» أو غلب على ظنه أنه إن لم يفعل وإلا قتله. 

حکمه : أنه له يمتنع معه التكليف. . 

وقالت المعتزلة : يمتنع التكليف في الشيء الْمُكرّه عليه. 

وقال الغزالي وم :" إن أتى به لداعي الشرع صح› أو لداعي الإكراه فلا . 

وحيث إنه مكلف - على رأي الجمهور - فإن الأحكام الشرعية تنبت في حقه 
لكن خفف عليه بسبب الإكراه ؛ إذ جؤز له الترخص في كثير من الأحكام» حتى 
في كلمة الشرك إذا كان قلبه مطمتتاً بالإيمان ؛ قال تعالى إل مَنَ أڪرة وَل 
* أثر الإكراه في الأحكام : 

مما يتفرع على الإكراه : لو أكره على السرقة أو تناول الْمُشكر ففعل فهل 
يجب عليه الحد ام ل ؟ 

في المسألة روايتان ذكرهما القاضي أبو يعلى لش ٠‏ . 

والراجح عندي : أنه لا حَدٌ عليه ؛ للإكراه. 


۳٠۹/ يُرَاجَّع شرح العيني وشرح المنار لابن ملك‎ )١( 

(۲) يُرَاجَّع : المستصفى ٩١ . ۹١/١‏ والبحر المحيط ٠٠١ - ٠١/١‏ وروضة الناظر ٠١٠/‏ 
وشرح مختصر الروضة ۱۹٤/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠۹ › ٠٠۸/١‏ وشرح المحلي مع 
البناني ۷٦ - ۷٤/١‏ والإبهاج ۷٣/١‏ 

(۳) سورة النحل من الآية ٠١٠١‏ 

۲۷١/۲ شرح طلعة الشمس‎ )٤( 

(ه) القواعد والفوائد الأصولية ٤٠٤ ٠ ٤١/‏ › ويْرَاجَع التمهيد للإسنوي ٠١ ٤/‏ 


۹٥ 
المبحث الرابع‎ 


دلالة الألفاظ على الحكم 


دلالة الألفاظ على الحكم 


الحكم الشرعي هو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 

MD, ٤ 
. التخيير أو الوضع‎ 

وخطاب الله تعالى - الذي هو مصدر الأحكام في الإسلام ومرجعها - إما أن 
يكون مباشراً : وهو القرآن الكريم» أو غير مباشر : وهو السُنَة المطهرة» وهما 
أساس وأصل أدلة الدشريع» وإليهما ترجع باقي الأدلة. 

ولَمّا كان القرآن الكريم والسَنَّة المطهرة كلاهما بلغة العرب ؛ ولذا وجب على 
من أراد أن يستقي الأحكام منهما أن يرجع إلى لغة العرب ومعرفة ما فيها من 
حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وآمر ونهي وإطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم وغيرها 
من المباحث اللغوية» حتى إن البعض سَمَّاهًا ب" القواعد الأصولية اللغوية ". 

ونوجز في هذا المبحث أهمٌ هذه القواعد عند الحنفية وغيرهم. 


e 


اا 
عاي بچ سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتنهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


. يُرَّاجع مطلب تعريف الحكم الشرعي في هذا الكتاب‎ )١( 


۹٦ 
المطلب الأول‎ 


دلالة الخطاب على الحكم عند غير الحنفية 


أُولاً : تقسيم اللفظ المفرد 

أساس هذا التقسيم - كما ذكره الرازي هة ومن تبعه - هو أنه : إما أن يكون 
اللفظ والمعنى واحداًء أو يتكثرا (أي اللفظ والمعنى)» أو يتكثر اللفظ وبتحد 
المعنى» أو العكس.. 

فی تقسيمات أربعة أوجزها فيما يلي. . 
التقسيم الأول : ما اتحد اللفظ والمعنى. 

وهو إما أن يمنع الشركة فيه فهو العلم. 

وإن لم يمنع الشركة فإما أن يستوي في محاله أم لا : فإن استوى في محاله 
فهو المتواطئ : كالرجل ؛ فهو متوافق في زيد وعمرو وسعد» وإن لم يستو في 
محاله فهو المشكك : كالنور إلى السراج والشمس. 
التقسيم الثاني : ما تعدد اللفظ وتعدد المعنى. 

وهي الألفاظ المتباينة : كالإنسان والفرس. 
التقسيم الثالث : ما تعدد اللفظ واتحد المعنى. 

وهي الألفاظ المترادفة : كالقمح والبْر والحنطة. 
التقسيم الرابع : ما اتحد اللفظ وتعدد المعنى. 

وهذا التقسيم تحته أقسام عدة ذكرها ابن السبكي والإسنوي رحمهم الله : 
كالمشترك. والمنقول عنه وإليه» والحقيقة والمجاز. 

وهذا التقسيم إما أن تكون دلالته على كل واحد من المعاني على السوية» فهو 
المجمل» أو لا.. 

فإن كانت دلالته على بعض المعاني أرجح فالطرف الراجح ظاهر» والمرجوح 
مؤول» والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه. 

والتقسيمات الغلاثة الأول - المتحدة اللفظ والمعنى والمتكثرة اللفظ والمعنى 
والمتكثرة اللفظ دون المعنى - تسمى " نصوصاً " ؛ لأن لكل لفظ منها فرداً معيَّناً 
لا يحتمل غيره» وهذا هو المعني بالنص» ولذا كان المشترك بين النص والظاهر هو 
الحكم. 

ونعرّف كَل مصطلح من هذه المصطلحات فيما يلي : 

المشترك : هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر : كالعين» وقولنا 
" لكل واحد " احترازاً من أسماء الأعداد ؛ فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحده 


۹۷ 

ولا حاجة لقولنا " مختلفيْن " ؛ فان الوضع مستحيل للمثلين» فإن التعين إن اغثبر 
في التسمية كانا مختلفين» وإن لم يُعَْبَرّ كانا واحداًء والواحد ليس بمغلين. 

والمتواطى : هو اللفظ الموضوع لچ کلیّ مستو في محال : کالرجل. 

والمشكك : هو الموضع لمعنى كلئّ مختلف في محاله إما بالكثرة والقلة : 
كالنور بالنسبة إلى السراج والشمس» أو بإامكان التغير واستحالته : كالوجود 
بالدسبة إلى الواجب والممكنء أو بالاستغناء والافتقار : كالموجود بالدسبة إلى 
الجوهر والعرّض. 

والمترادفة : هي الألفاظ الكثيرة لمعنىّ واحد : كالقمح والب والحنطة. 

والمتباينة : هي الألفاظ الموضوع كل واحد منها لمعنى : كالإنسان والفرّس 
والطير» ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفةء نحو : زيد متكلم فصيح. 

والنص : فيه ثلاثة اصطلاحات.. 

قیل : هو ما دَلّ على معن قطعاً ولا يحتمل غيره قطعاً : كأسماء الأعداد. 

وقيل : ما دل على معنىّ قطعاً وإن احتمل غيره : كصيغ الجموع في العموم ؛ 
فإنها تدلّ على أقلّ الجمع قطعاًء وتحتمل الاستغراق. 

وقيل : ما دل على معني كيف كان» وهو غالب استعمال الفقهاء. 

والظاهر : هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح. 

والمحكم : هو الذي تنضح دلالته على معناه» وهو كالجدس بالنسبة إلى النص 
والظاهر. 

والنص : هو ما دل على معنى قطعا ؛ ولا يحتمل غيره. 

والمتشابه : هو اللفظ الذي لم تنضح دلالته على معناه» وهو كالجنس بالدسبة 
إلى المجمل والمؤول. 

والمجمل : هو المتردد بين احتمالين على السواء. 

والمؤول : هو المتردد بين احتمالين هو في أحدهما مرجوح”'. 


ثانياً : المنطوق والمفهوم 
ألا - تعريف المنطوق وأقسامه : 


المنطوق لغة : اسم مفعول من " نطق " أي تكلم. 
واصطلاحاً : عرفه ابن الحاجب ل بأنه : ما َل عليه اللفظ في محل 


٠٤٥/١ والمستصفى‎ ۸۳ - ۸٠0/١ يُرَاجَع تقسيم اللفظ المفرد في : المحصول‎ )١( 
وتقريب‎ ۲٠١ - ۲۰۸/۱ والإبهاج‎ ٥١ › ٤٥/ والذخيرة للقرافي‎ ۲٠۲/١ والتحصيل‎ 
٠۷١ - ۱٦۸/١ وشرح طلعة الشمس‎ ۸٠١/ الوصول‎ 


۹۸ 
النطق. 
مغاله : قوله تعالى ل قلا َمل لَه أف 4 ؛ فان اللفظ في محل النطق يدل 
على تحريم التأفيف في حق الوالدين. 
أقسام المنطوق : 
ينقسم المنطوق إلى : منطوق صريح» وغير صربح. 
القسم الأول : المنطوق الصريح : 
هو : ما ضع اللفظ له» فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن. 
ومعنى المطابقة : دلالة اللفظ على مسماه : كدلالة البيت على المجموع 
المركب من السقف والجدار والأساس» وتسمى هذه الدلالة ب" المطابقية ". 
ومعنى التضمن : دلالة اللفظ على جزء مسماه : كدلالة البيت على الجدار 
فقط, أو السقف فقط, وتسمى هذه الدلالة بالتضمنية. 
القسم الثاني : المنطوق غير الصريح : 
وهو : ما لم يوضع اللفظ لهء بل ما يلزم مما وضع له» فيدل على الالتزام.. 
ومعنى الالتزام : دلالة اللفظ على لازم له : كدلالة البيت على البناءء والمراد 
هنا هو اللزوم الذهني» وتسمى هذه الدلالة ب" الالتزامية ". 
وهذه الدلالات الثلاث هي أقسام الدلالة اللفظية الوضعية. 
- أقسام المنطوق غير الصريح (الدلالة الالتزامية) : 
ينقسم المنطوق غير الصريح إلى أقسام ثلاثة : 
الأول : دلالة اقتضاء. 
و : اقتضاء الكلام تقدير كلمة في الكلام تصحيحاً لمعناه شرعاً أو عقلاً. 
ماله : قوله َه [ رفع عن أمَتي الْحَطا ايان وَمَا اسكرهوا عَلَيْه 4 أي رفع 
المؤاخذة على ذلك ؛ لأن رفع الثلاث حقيقةً لا يقع. 
الثاني : دلالة إيماء وتنبيه. 
وهي : أن يکون الكلام دال على علة الحكم كما ل على المعنى صربحاً. 
مغاله : حديث [ مَنْ مَسسَ ذَكرَه فَلْيَوّصًاً 4 وأمثلته في القياس كثيرة. 
الثالث : دلالة إشارة. 


٠۷١/۲ مختصر المنتهى‎ )١( 
۲۳ سورة الإسراء من الآية‎ )۲( 
.. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما‎ )۳( 
. ) ۱۸۱١ ( برقم‎ ٤٥/۱ يُرَاجع : سنن الترمذي ۱۲۹/۱ برقم ( ۸۲ ) وسنن أبي داود‎ 


۹۹ 
وهو : أن لا يقصد المتكلم ما يلزم عما وضع له اللفظ» لكن يحصل بالتبعية. 
.و » راو او چ 4 2> )0( 4 E‏ 

مغاله : قوله تعالی $ وَكَمَلةر وَفِصَلَه. لون سرا 4 مع قوله تعالى ‏ صله 

فى عَامَين 4 إشارةً إلى أن أقلّ مدة الحمل ستة أشهر. 
ثانياً - تعريف المفهوم وأقسامه : 
المفهوم لغة م لغة : اسم مفعول من " فهم "» وهو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها 


الألفاظط أو لا 

واصطلاحاً : عرفه ابن الحاجب ل بأنه : ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق. 
* أقسام المفهوم 


ينقسم المفهوم إلى قسمين : مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. 
القسم الأول : مفهوم الموافقة. 
مفهوم الموافقة هو : أن يكون المسكوت موافقاً للمنطوق في الحكم.. 
وهو تعريف شمس الدين الأصفهاني بهل . 
- أقسام مفهوم الموافقة : 
ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين 
الأول : أن يكون المسكوت عنه ؤل بلس من المنطوق» ويسمى - أيضاً - ب" 
فحوى الخطاب "» وفحوى الكلام ما بُفهّم منه قطعاً. 
مغاله : قوله تعالی تلا تفل لَهُما أن رلا بَنهَرَُا ) ؛ فإنه دال على تحريم 
الضرب ؛ لأنه الى بالحكم من المنطوق. وهو ِن قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى. 
وقد يكون من قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى» نحو : قوله تعالى ومن أَهَْلٍ 
الکن من إن َأمَنهُ بقِنظار يوو ليك 4 يفهم منه تأدية ما دون القنطار» وسمى 
البعض هذا القسم " قیاساً جلبات " أو من باب أؤلى. 
الثاني : أن يكون المسكوت عنه مساوياً للحكم في المنطوق» ويسمى " لحن 
الخطاب " أي معناه. 


مغاله : قوله تعالی ِن الَدِينَ يا ڪون امول يڪي ظلمَا ٳَِمَا يا ڪون فى بوني 


Ç % 
Ea 
ت‎ 


٠٠١ سورة الأحقاف من الآية‎ )١( 
١ ٤ سورة لقمان من الآية‎ )۲( 
٤٤١/۲ بيان المختصر‎ )۳( 
۷٠١ سورة آل عمران من الآية‎ )٤( 


\ 

تارا وَسَيَصَلَوَنَ سَييرا ‏ ؛ فإن إحراق مال اليتيم مساو لأخذه وأكله وإتلافه. 
القسم الثاني : مفهوم المخالفة : ۰ 

مفهوم المخالفة هو : أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم 
إثباتاً ونفياًء وبسمى " دليل الخطاب " وهو تعريف التفتازاني إل 
* أنواع مفهوم المخالفة : 

ينقسم مفهوم المخالفة إلى عشرة أنواع : 
الأول : مفهوم الصفة. 
ES‏ : قوله يل [ في سَابِمة عَم ركاة 4 ؛ فإنه يفيد إثبات الزكاة في 
السائمة مطلقاً منطوقًء كما يفي إثباتها عن المعلوفة مفهوماً للمخالفة. 
الغاني : مفهوم الغاية. 
تځو : قوله تعالی [ َي ِيام إلى اليل 4 ولذا لا يكون الصوم تاقاً إلا 
بالإمساك إلى غروب الشمس» فإ أفطر قبله فلا صيام له. 
الثالث : مفهوم العدد. 

تخو : قوله تعالى َأَجُلِذوهُْ مين جَلّة 4 فلا يجوز الزيادة عن هذا 
العدد أو نقصانه» وذلك بمقنضى مفهوم المخالفة. 
ارات :عقوم الشرط. 

تځو : قوله تعالی وان ي أُوكتِ كنل َأنِغُوا عَليهنَ 4 وعليه فغير 
الحامل لا يجب الإنفاق عليها. ٠‏ 
الخامس : مفهوم الحصر. 
TE‏ يي ط إِلَّمَا الْمَاءُ من الْمَاء 4“ أي يجب الغسل عند رؤية المني» 
فإذا لم یر الماء - أي المني - فلا غسل عليه. 
السادس : مفهوم الاستفناء. 


٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( 

۲٣۹٣/۱ التلویح‎ )۲( 

(۳) هذا الحديث أخرجه النسائي والحاكم وغيرهما .. 
يُرَاجع : سنن أبي داود ۲٠/٥‏ والمستدرك ۳۹۱/۱ 

٠۸۷ سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

٤ سورة النور من الآية‎ )١( 

٠ سورة الطلاق من الآية‎ )٩( 

(۷) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره .. 
بُرَاجَع : مختصر صحیح مسلم ٤۹/‏ برقم ( ٠١١‏ ) . 


1۰۹ 
تځو : قوله تعالی إلا لدي تاوا ِن بعد 5ك وَأَصَلَحُوا إن آله عور رمي 4 
فإذا لم يتوبوا فلا يكونون أهلاً للعفو والمغفرة. 
السابع : مفهوم العلة. 
تخو : كل نكر حرام 4 ؛ فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكرء 
ومفهومه تحليل غير المسكر. 


خو : قوله تعالی فم الین 4 فلا یکون قیاماً بالنهار. 


ا : الاسم الذي عبر به عن الذات» علماً كان أو وصفاً أو اسم جنس. 

مغاله : قوله لك [ في ابر صدَفة 4 وبْفْهّم منه مخالفة أنه لا صدقة في 
القع وار وغيرهما من الحبوب» وهذا لم يَقُله أحد من الفقهاء ولذا اتفقوا 
على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة في اللقب ؛ لأنه لا يقصد بذكره تقييد ولا 


٣ 
. تخصیص ولا احتراز عمّا عداه‎ 


)١(‏ سورة آل عمران : الآية ۸٩‏ › سورة النور : الآية ه 
(۲) هذا الحديث أخرجه الشيخان .. 

يُرَاجَع : مختصر صحيح البخاري ٤۲۲‏ برقم ( ۱١۹۹‏ ) ومختصر صحیح مسلم ٠۳۸‏ 
برقم ( ۱۲١۶‏ ) . 
(۳) سورة البقرة من الآية ٠۸۷‏ 
)٤(‏ سورة المزمل من الآية ۲ 
(ه) هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۸۸/١‏ 
)١(‏ يُرَاجَع المنطوق والمفهوم في : مختصر المنتهى ۱۸٤ - ۱۷١/۲‏ وتقريب الوصول /۸۷ 
۸٩ -‏ وشرح تنقیح الفصول |۲۷۰ - ۲۷۳ وشرح الکوکب المنیر ٠٥٠۹ - ٤۷۳/۳‏ 
وحاشية البناني مع جمع الجوامع ۲۳۷/۱ - ۲١۹۷‏ والإبهاج ۳٠٠/۱‏ - ۳۸۳ ونشر البنود 
٩۹٩4 - ١‏ وشرح طلعة الشمس ۲٦۷ - ٠٠٤/١‏ وغاية الوصول "٠/‏ وإرشاد الفحول 
/ - ۱۸۲ وعلم أصول الفقه لخلآف ١١٤ - ۱٦۰/‏ 


1۰۲ 
المطلب الثاني 


دلالة الخطاب على الحكم عند الحنفية 


أكتفي في هذا المقام بأشهر تقسيمات اللفظ عند الحنفية.. 
التقسيم الأول : تقسيم اللفظ من حيث ظهور معناه : 

ينقسم اللفظ من حيث ظهور معناه ووضوح دلالته على الحكم إلى أربعة أقسام. 

آساس تقسيمها : : أن اللفظ إن دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف 
على أمر خارجيٰ : فان كان يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من 
سياقه سمي " الظاهر". 

وإ كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه سمي " النص 


وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ سمي " المفسر ". 

وإ كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ سمي " المحكم ". 

والتأويل معناه : صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. 

مغاله مثاله : تخصيص العموم» وتقييد المطلق. ودخول الاستغاء. 

ما ا العموم فمثاله : قوله تعالى # وَلمُطلَقث يريصن بأنضُيِهنَ َة 
e‏ ؛ فهذا عام في كل مطلقة أن تعن بدلائة قروی مع قوله تعالی وأو رلت 
لمال أَجَلْمُّ أن يَصَعَنَ نهن 4 ؛ فهذا خاصَ بالحامل ؛ فعدتها وضع حملهاء 
وهذا تخصيص لعموم الآية الأولى. 

ومغال تقبيد المطلق : قوله تعالى « حن E‏ ميه رألم... 4 ؛ فهذا 
مطلق الدم یحرم» مع قول تعالی أو دنا رحا 4 ؛ فهذا تقييد لإطلاق الدم 
؛ فيحرم الدم المسفوح. 

ومغال الاستفناء : قوله تعالی ‏ وَقَڌ قَصَلَ ل ڪُم ما حَرَمَ عَلَيَڪ إلا مَا اَصظررَئَ 
إلّه 4“ ؛ فهذا الاستغناء أباح أكل الميتة للمضطر. 

إذا تقرر ذلك فلنعرف كل قسم مع ال K‏ له فيما يأتي : 
الأول : الظاهرء وهو اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته. 


۲۲۸ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
٤ سورة الطلاق من الآية‎ )۲( 
۳ سورة المائدة من الآية‎ )۳( 
١٤١ سورة الأنعام من الآية‎ )٤( 
٠١١ (ه) سورة الأنعام من الآية‎ 


1۰۴۳ 

مغاله : قوله تعالی ‏ وَأحَل الله اليم وَحَرَمَ الرَبَ ر4 ؛ فهو ظاهر في إحلال کل 
بیع وتحریم کل ربا. 

حكمه : وجوب العمل بالذي ظهر منه. 
الثاني : النص» وهو : ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى من المتكلم لا من نفس 
الصيغة". 

مغاله : قوله تعالی وَأحَلّ الله أَلْيَّ وََرَمَ أربو 4 ؛ فهو نص على نفي المماثلة 

بين البيع اانا وهو هو المقصود أصالة من النص. 

حکمه : حكمه : وجوب العمل بما وضح على احتمال تأوبل هو في حيز المجاز. 
الثالث ث : المف > وهو : ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم بحيث 
لايق يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص. 

مغاله : قوله تعالی [ فَسَجَد ألمَلتبكة كه اعون 4 ؛ فالملائكة اسم ظاهر 
عام و يحتمل التخصيص وهو سجود بعض الملائكة. ولَمَّا فسّر بقوله تعالی 
O:‏ انقطع هذا الاحتمال. 

و أَلْمَلَتيكة » - أيضاً - يحتمل التأويل بأن يسجدوا كلهم متفرقين أو 
مجتمعین› ولَمّا A‏ بقوله اعون 4 انقطع احتمال التأويل. 

حكمه : وجوب العمل إ به على احتمال النسخ. 
الرابع : : المحكم وهو : ما اكم e‏ النسخ والتأويل“. 

مثاله : قوله تعالی وله بل شىء عَليم 4 ؛ لأنه نص في مضمونه لم 
يحتمل التأويل والنسخ ؛ إذ هو من باب العقائد في بيان التوحيد والصفات. 

حكمه : وجوب العمل به من غير احتمال التأويل والدسخ. 

يظهر أثر هذا التقسيم عند التعارض بين هذه الأقسام الأربعة ؛ ليترجح الأقوى 
على غيره : فيقدّم النص على الظاهرء ويقدّم المفسّر عليهماء ويقدّم المحكم على 
الجميع. 
- مغال تعارض النص مع الظاهر : 


۲۷٠١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) المنار مع شرح إفاضة الأنوار /۸۸ 
(۳) سورة الحجر : الآية ٠١‏ 

٠٠١/١ يُرَاجَع أصول السرخسي‎ )٤( 
٠١ سورة الحجرات من الآية‎ )١( 


1۰٤ 

قوله تعالی «وَأحِلّ كم مًا وَرآء لڪ 4“ وهو ظاهر في إباحة الزواج مِن 
غير دون التقید بعدد» مع قوله تعالی فان ڪځُوا مَا طابَ کے م 
َليِسَاءِ مق وَثُكَتَ وَرْبع 4" “ وهو نص في فصر إباحة الزواج على أربع» ولذا فَدّم 
اللص - لزه في وضوح الدلالة - على الظاهرء فلا يباح الزواج بأكثر من الأربع. 
- مغال تعارض النص مع المفسّر : 

قوله يله ظ الْمُْسْتَحاضَة تَمَوّصضًاً لكل صَلاة 4 ؛ فهو نص يقتضي تجديد 
الوضوء لكل صلاة ولو تعددت في الوقت الواحد» لكنه يحتمل التأويل ؛ فاللام 
في لكل 4 بمعنى الوقت» فيكفي الوضوء الواحد لكل وقت مَهْمَا تعددت 
الصلوات فيه» مع قوله ي « الْمُْسْتَحَاضَة َحَوَصًاً لِوقتِ كَل اة 
مفسّر لا يحتمل التأويل» ولذا يقدّم على النص» فيكفي الوضوء مره واحدة 
وقت الصلاة. 
- مفال تعارض المفسّر مع المحگم : 

E O 
هة بدا 4" ؛ فالأول مفسّر يقتضي قبول شهادة محدودين في القذف بعد التوبة‎ 
؛ لأنهما صارا عدليْن حينئذ. والثاني محكم يقتضي عدم قبولها ؛ لوجود التأبيد فيه‎ 
صريحاً» فإذا تعارضا فدّم المحكم على المفسرء فلا ثُقبّل لمحدود في قذفٍ‎ 
شهادة حتى ولو تقدمت توبته".‎ 
: التقسيم الثاني : تقسيم اللفظ من حيث خفاء معناه‎ 

بنقسم اللفظ من حيث خفاء معناه إلى أربعة أقسام. 


۲ ٤ سورة الدساء من الآية‎ )١( 
۳ سورة النساء من الآية‎ )۲( 
.. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما‎ )۳( 

يُرَاجَع : سنن أبي داود ۷۸/۱ برقم ( ۲۹۷ ) وسنن الترمذي ۲۲۰/۱ برقم ( ۱۲١‏ ) . 
)٤(‏ يُرَاجَع نیل الأوطار ۳٤۸ › ۳٤۷/۱‏ 
)١(‏ سورة الطلاق من الآية ۲ 
)١(‏ سورة النور من الآية ٤‏ 
(۷) شرح نور الأنوار ۲٠۲/١‏ بتصرف مع كشف الأسرار » و يُرَاجَّع تقسيم اللفظ من حيث 
ظهور معناه في : كشف الأسرار مع أصول البزدوي ۱۲۳/١‏ - ۱۳۷ وشرح التوضيح 
مع التلويح ٠٠١ . ٠۲١/١‏ وكشف الأسرار للنسفي ۲٠۳ - ٠٠٠١/١‏ وأصول السرخسي 
٠١١ - ۱١‏ والوجيز ٤۹4 - ٤۸/‏ والمنار مع شرح إفاضة الأنوار مع حاشية نسمات 
الأسحار /۸۸ - ٩۱‏ وعلم أصول الفقه لخلآف /۱۹۸ - ٠۷١‏ 


©۰ \ 
ساس تقسيمها : تقسيمها : أن اللفظ غير الواضح إن كان يرال خفاؤه بالبحث والاجتهاد 
فهو الخفي أو المشكلء وإن كان لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه 
فهو المجمل» وإن كان لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلاً فهو المتشابه. 


ونعرّف فيما يلي كل قسم مع التمثيل : 
الأول : : الخفي» وهو اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع 
نيل المراد بها إلا بالطلب. 

مثاله : انطباق لفظ السارق على الطرار رمن يأخذ المال من اليقظان في غفلة 
منه) والنباش. 

حكمه : النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصان. فيظهر المراد : كآية 
السرقة في حق الطرار والنباش. 


الثاني : الْمُشكل» وهو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه 
لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال. 

وقد ينشاً الأشكال ET‏ 

خو : قوله تعالی م ألمت يريصن بأنمُيهَ َل فُرّْء 4 ؛ فان القرء 
يحتمل الطهر والحيض. 

حكمه : اعتقاد الحقية فيما هو المراد به ثم الإقبال على الطلب» والتأمل فيه 
الى أن سنال 
الفالث : المجمَل» وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك 
بنفس العبارةء بل الرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. 

مغاله : ألفاظ الصلاة والزكاة والصيام ونحوها. 

حكمه : اعتقاد الحقية فيما هو المراد» والتوقف فيه إلى أن يتبين المراد ببيان 
المجمل. ‏ 
الرابع : : المتشابه» وهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه. 

مغاله : أوائل السوّر (الحروف المقطعة) وآيات الصفات. 

کا اعتقاد الحقية والتسليم بترك الطلب". 

وأقسام دلالة اللفظ باعتبار الخفاء تقابل أقسام اللفظ من حيث الظهور : 
فالخفي يقابل الظاهر» والْمُشكل يقابل النص» والمجمل يقابل المفسر» والمتشابه 


۲۲۸ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
۱٦۸ › ۱٦۷/۱ يُرَاجَع أصول السرخسي‎ )۲( 
٩٦ › ٩٥/ يُرَاجَع المنار مع شرح إفاضة الأنوار‎ )۳( 


١٠“ 

يقابل المحكم. 

والخفاء على مراتب : المرتبة الأولى الخفي. ثم المشكل. ثم المجمل ثم 
المعشابه 
التقسيم الغالث : تقسيم اللفظ من حيث استعماله في المعنى : 

ينقسم اللفظ من حيث استعماله في المعنى إلى أربعة أقسام : 
الأول : الحقيقةء وهي : كل لفظ أريد به ما ؤضع له. 

وأقسامها ثلاثة : 
-١‏ حقيقة شرعية» وهي : استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له في الشرع. 

مغالها : الصلاة» وهي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبيرء المختتمة بالتسليم 
بشرائط مخصوصة". 
۲- حقيقة لغوية» وهي : استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له لغة : كالصلاة ؛ 
فهي في اللغة الدعاء. 
۳- حقيقة عُرفية» وهي : استعمال اللفظ في المعنى المستعمَل في أعراف كل فن 
: كالرفع والنصب عند النحاة. 
الثاني : المجاز» وهو : استعمال اللفظ في غير ما ضع له ولا بد في المجاز من 
علاقة أو مناسَّبة بين المعنى الموضوع له وبينه. 

مغاله : رايت أسداً في الفصل. 

والأصل في الألفاظ الحقيقةء ولا يُصار إلى المجاز إلا بدليل. 
الثالث : الصريح» وهو : ما ظهر المراد به ظهوراً بيْناًء حقيقة کان أو مجازاً. 

ماله : قوله :" أنت حر "» و" أنت طالق ". 
الرابع : الكناية» وهي : اللفظ الذي يكون المراد به مستوراً إلى أن يغبت بالدليلء 
ولا يبت حکم الكناية إلا بالنَيّة أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال. 

تځو : قوله لزوجته :" أنتِ حرام علي "» أو " أنت بائن "". 
التقسيم الرابع : تقسيم اللفظ باعتبار دلالة النص على الحكم : 

ينقسم اللفظ من حيث طريق دلالة النص على الحكم إلى أربعة أقسام : 
الأول : عبارة النص» وهي : ما سيق الكلام له وأریدَ به قصداً. 


٠١۹ - ۱٦۷/۱ وأصول السرخسي‎ ٠١١ - ٠٠۲/ يُرَاجَع : شرح المنار لابن ملك‎ )١( 
۲٠۲٤١ - ۲٠۱٤/١ وكشف الأسرار للدسفي‎ ٠١۸ - ۱۳۸/١ وکشف الأسرار للبخاري‎ 
٩٦ - ٩۲/ ۲ه وحاشية نسمات الأسحار‎ - ٠۰/ والوجیز‎ 

(۲) مغني المحتاج ٠١١/١‏ 

(۳) يُرَاجَع : شرح التوضیح مع التلویح ۹٩/۱‏ - ۷۳ وکشف الأسرار للنسفي ٩۷/۱‏ ۰ ۹۸ 
١ >‏ 4۲ والوجيز /> - ۱۷ 


1۰۷ 

مغاله : قوله تعالى # وَأَحلَّ الله اليم وَحَرَمَ لَب 4 ؛ فالمقصود أصالة من 
اللضن بان أن البيع ليس مغل الرباء ردا على قولهم إا اليم مغل ألرتوأ)» 
والمقصود تبعاً إحلال البيع وتحريم الربا. 
الثاني : إشارة النص» وهي : العمل بما ثبت بنظم الكلام لكنه غير مقصود ولا 
سيق الكلام له. 

مغاله : قوله تعالی ل وعل موود لهد فمن وَكِسْوُهُنَ بألمَعَرُوف 4 ؛ فالمفهوم 
من عبارة النص أن النفقة واجبة على الآباءء والمفهوم من إشارته أن الأب لا 
يشاركه أحد في وجوب النفقة لولده عليه. 
الثالث : دلالة النص» وهو : المعنى الذي بُفْهّم من روح اللفظ ومعقوله. 

مغاله : قوله تعالى كلا تمل مُا أف 4 ؛ فعبارة النص حرمت التأفيف» 
ومعقوله وروحه یدل على تحريم ما هو أكثر من التأفيف : كالضرب من باب أؤلى. 
الرابع : اقتضاء النص» وهو : دلالة المنطوق على ما يتوقف صحته عليه عقلاً 
أو شرعاًء أي المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره. 

مغاله : قوله تعالی [ حرمت عَلَيَڪم مڪ 4 أي زواجهن. 

وأقوى الدلالات في هذا التقسيم هي : عبارة النص» ثم دلالة الإشارةء ثم دلالة 
النص» ثم اقتضاء النص”. 


e 


الا 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


۲۴۳ سورة النساء من الآية‎ )١( 

(۲) بُرَاجّع : علم أصول الفقه لخلاف ٠١۹/‏ وكشف الأسرار للبخاري ۱۷۱/۱ - ٠۹١‏ 
وحاشية نسمات الأسحار مع شرح إفاضة الأنوار ٠٠١ - ٠٤١/‏ وكشف الأسرار للدسفي 
1 ¬ - ۳۹۳ والوجیز / ٤۷ - ٤١‏ 


۱۰۸ 
المطلب الغالث 


الأمر والنهي 
القسم الأول : الأمر 


أولاً - تعريف الأمر : 

الأمر لغة : طلب الفعل. 

واصطلاحاً : عرفه الرازي حل بأنه : طلب الفعل بالقول على سبيل 
الاستعلاء". 

وعرّفه البيضاوي له بأنه : القول الطالب للفعل". 
ثانیاً - صيغ الأمر 

للأمر خمس صيغ» هي 
-١‏ صيغة (افعل). 

تځو : قوله تعالی ۾ يتايَُا الذِين ءامَئوا زعوأ وََسَجُدوا عدوا رَبُّم وفعلا 
ا و و e ٤‏ 
اير لَعَلَّكُمْ تُفْلحون 4 ؛ فالأوامر راركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخير) 
كلها على صيغة (افعل). 
۲- المضارع المقترن بلام الأمر. 

ا 

تخو : : قوله تعالى # لينفِقٌ ذو سَعَةٍ د من سَعَته 4 

۳- اسم فعل الأمر. 

° ٍ* ر و () ء۶ 2 

نځو : قوله تعالی ل مگاتڪ أن شرگاؤ گم 4 أي الزموا مکانکم. 
-٤‏ المصدر الذالٌ على الطلب. 

:0 ۹ 3 ت ا ۷) ٤‏ 

تځو : قوله تعالى ۾ ڌا لَقِيُمُ الذِينَ ڪَقَروا فَصَرَبَ الراب 4 ' أي فاضربوا 
الرقاب ضرباً. 
-٥‏ الجملة الخبرية التى تضمنت أمراً. 


. المصباح المنير : مادة ( أمر)‎ )١( 
۱۹۰/۱ المحصول‎ )۲( 

(۳) منهاج الوصول للبيضاوي ٤١/‏ 
)٤(‏ سورة الحج : الآية ۷۷ 

(ه) سورة الطلاق من الآية ۷ 

۲۸ سورة يونس من الآية‎ )١( 

(۷) سورة محمد من الآية ٤‏ 


۱۰۹۹ 


u n ا‎ E 
. تخو : قوله تعالی [ وَلوَلَِث يُرَضْعَنَ أُوَلَدَهُنَ 4 أي ليرضعن أولادهنَ‎ 


ثالثاً - موجب صيغة الأمر : 

موجب صيغة الأمر يسمى - أيضاً - " مقتضى الأمر " أو " ما تستلزمه صيغة 
الأمر الواردة من الشرع في الكتاب أو السنة ". 

هل تخْمَل هذه الصيغة على الوجوب أم الندب أم الإباحة ؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب تحرير محل النزاع. 
- تحرير محلل التزاع : 

اتفق العلماء على أن الأمر إن وردت قرينة على حمله على معنى من المعاني 
ځمل علیه. 

مغاله في الوجوب : قوله تعالى إ وأَقيمُوا ألصَلَوة 4 ؛ فالأمر هنا للوجوب ؛ 
لقوله ل [ بين الرَّجْل وَين الشرك وَالْكُفر تَر الصلاة 4“ . 

ومثاله في الندب : قوله تعالى [ فَكابْوهُ إِنَ عَلِنََ فيه حَّرا 4 ؛ فالأمر 
بالمكاتبة - عند الكثير من العلماء - للندب والاستحباب,» والقرينة أنه أمر إرشاد. 

وماله في السنة : قوله يلل ايا غُلامُ.. سم الله وَل بيمينك وَل ما 
يليك 4 ؛ فالأوامر الثلائة للندب والاستحباب ؛ لأنه أمر إرشاد وتأديب. 

ومغاله في الإباحة : قوله تعالى ۾ فان ڪځوا ما طابَ لَڪُم مََ اَلنَسَآءِ مى وَثلَتَ 
ربع 4 ؛ فالأمر بتعدد الزوجات للإباحة ؛ لقوله تعالى #إ ما طاب 4» وما رجع 
إلى استطابة النفس يكون مباحاً. 

واختلف العلماء في الأمر المطلق عن القرائن - نحو قوله تعالى ۾ فكفرثة: 


۲۳۳ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) يُرَّاجَّع : أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ۲٠۹/١‏ والأوامر والنواهي ٦١ - ٠٦/‏ ومباحث 
في أصول الفقه ٠٤١/‏ وأصول الفقه الإسلامي لأبي العينين / ۲٠٠‏ 

(۳) وردت في ستة مواضع من القرآن الكريم » منها سورة البقرة من الآية ٤۳‏ 

) ١١۷١ ( رواه مسلم في كتاب الإيمان : باب إطلاق اسم الكفر على مَن ترك الصلاة برقم‎ )٤( 
. عن جابر بن عبد الله عنمل‎ 

() سورة النور من الآية ٠۳‏ 

( رواه البخاري في كتاب الأطعمة : باب التسمية على الطعام والأكل باليمين برقم‎ )٩( 
) ومسلم في كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما برقم‎ ) ۷ 
والترمذي في کتاب الأطعمة عن رسول الله : باب ما جاء في التسمية على الطعام‎ ) ۷ 
. عن عمر بن أبي سلمة شيل‎ ) ۱۷۸٠١ ( برقم‎ 

(۷) سورة النساء من الآية ۳ 


11۰ 

ٳِظعَامٌ عَكَرَة مَسکينَ مِنْ أَوَسَطِ مَا فظو ایر ا ا و آڙ تير رقب فتن لم 
ڪجة قَصيامُ تلكة ابر ذلك كفل ايمر إإ دا حَلَفى 4 وقوله ئل طمن بَدَل دته 
فافتُلوه 4 - فهل يُحْمَل الأمر فيهما على الوجوب أم الندب أم غيرهما ؟ 

لهم في ذلك مذاهب» أشهرها ما يلي : 
المذهب الأول : أنه حقيقة في الوجوب» مجاز فيما عداه. 

وهو قول الجمهور. 
المذهب الثاني : أنه حقيقة في الندب. 

وهو قول أبي هاشم ل وعامة المعتزلة. 
المذهب الثالث : أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب» وهو 
الطلب. 

وهو قول بعض الأصولبين كالماتريدي ل وغيره. 

والراجح : أن الأمر المطلق مقتضاه أو موجبه هو الوجوب» وهو ما عليه 
أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور" 

ومن أدلتهم : 
الدليل الأول : قوله تعالى ما مََعَكَ ألا جد إذ مّرك 4 .. 

وجه الدلالة : أن مبادرة الملائكة إلى امتغال الأمر بالسجود أمَارة أنهم عقلوا أن 
الأمر المُطلّق يوجب الامتغال» فدَلَ ذلك على أن الأمر للوجوب. 

كما أن إبليس لَمّا رض امتنالَ الأمر بالسجود ونجاه ره وطرده من الْجَنّة. فدَل 
ذلك على أن الأمر للوجوب ؛ وإلا لَمَا استحق إبليس العقوبة والتوبيخ بتركه الامتغال“ 

ويؤيده : أنه لو لم يكن الأمر للوجوب لاحتج إبليس بأنه ترك ما ليس واجباً 
عليه ؛ ففيمَ العقاب والطرد والتوبيخ ؟! 


۸٩ سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أَخْرجه البخاري في كتاب الجهاد والسَيْر : باب لا يعذّب بعذاب الله برقم 
۲۷۹٤ (‏ ) والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله : باب ما جاء في المرلَد برقم ( ٠١۷۸‏ 
) والدسائي في كتاب تحريم الدم : باب الحكم في المرتَدٌ برقم ( ۳۹۹۱ ) عن ابن عباس 
نیل 

(۳) بُرّاجَع : البرهان ۲٠٠/١‏ والإحكام للآمدي ۱٦۲/۲‏ ومختصر المنتهى ۷۹/۲ وتيسير 
التحرير ۳٤١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ٠۲۷/‏ والمعتمد 1۹/١‏ والمستصفى ٤١٦/١‏ ونهاية 
السول ٤4٦/۲‏ 

٠١ سورة الأعراف من الآية‎ )٤( 

۲۷٤/١ والتحصیل‎ ۱١۷/١ والوصول إلى الأصول‎ ۲۲۹/١ والعدة‎ ٦ ٤/١ يُرَاجَّع : المعتمد‎ )١( 
۳٤۲/۱ والإبهاج ۲۷/۲ ومعراج المنهاج ۱۹/۱" وتيسير التحربر‎ 


۱1۹1۱۹ 

وحیث لم ينبت يغبت أنه قال شيئاً من ذلك فدَلَ على أن الأمر يفيد الوجوب"“ 
الدليل الثاني : قوله تعالی [ ودا ِل َم رمو لا يرگمون 4 .. 

وجه الدلالة : أن الله تعالى ذم غير الممتفلين للأمر بالركوع الذي هو جزء من 
الصلاة فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل والذّمَّ لا يكون إلا على ترك 
واجب» فدَل ذلك على أن الأمر بالركوع واجب» ولولاه ما استحقوا الد . 
الدليل الثالث : ما رواه أبو سعيد بن المعلى كله أن ابي كلل دعاه وهو بُصَلي 
فلم يجبهء فقال له ي وما مَعَكَ أن جيب وَقَذ سَمِعْت الله تَعَالّى يفو 
# تايها الَدِينَ ءَامَنُوا سيوا يه وَلِلرَّسُول إا OT‏ 

وجه الدلالة : أن النبي ييي أنكر على أبي سعيد بن المعلى ولي 
الاستجابة مع ذلك الأمر الوارد في الآيةء dy‏ 
يجب عليه - لا سيما وهو يصلي - مع قوله تعالی ولا بير 
اع رّے 4 فلو لم تكن الاستجابة لله وللرسول أَوْجَبَ جَبَ من الصلاة التي 


فيها أبو سعيد طب لما أمَره َل أن يّتركها و 


رابعاً - الأمر بعد الحظر : 

اختلف الأصوليون في الأمر الوارد بعد الحظر.. 

تخو : قوله تعالی « ودا حَلَلَممْ َأصطادُوا 4" “ وقد کان ا محظوراً على 
المحرّهم بمقعضی قوله تعالی ‏ عَيرَ محل أَلصَيْدِ َم حرم 4 وقوله تعالى إلا 


۲۲۲/۲ وحقائق الأصول‎ ۲٠١/١ يُرَاجَع : المحصول‎ )١( 
٤۸ سورة المرسلات : الآية‎ )۲( 
والتمهيد‎ ٠١١/١ والمستصفى‎ ٠۹١/ وإحكام الفصول‎ ٠٤ › ۳/١ يُرَاجَع : المعتمد‎ )۳( 
٠١٤/١ وشرح التوضيح‎ ۲۷٤/١ والتحصيل‎ ۱۷١/ وروضة الناظر‎ ٠٤۹/١ لأبي الخطاب‎ 
وفواتح‎ "٤٠٠١/١ وحقائق الأصول ۲۲۳/۲ وتيسير التحرير‎ ۲١ » ۲٤/۲ وبيان المختصر‎ 
٠١١/ ومباحث في أصول الفقه‎ ۳۷٤/١ الرحموت‎ 
۲ ٤ سورة الأنفال من الآية‎ )٤( 
.. (ه) هذا الحديث أخرَجه البخاري‎ 

يُرَاجَع : فتح الباري ٠١۸/۸‏ كتاب التفسير باب سورة الأنفال برقم ( ٤٩٤١‏ ) . 
)٦(‏ سورة محمد من الآية ٠۳‏ 
(۷) يُرَاجَّع : المعتمد ٦۷/١‏ والعدة ۲۳٤/١‏ وإحكام الفصول ۱۹٩/‏ وشزح اللمع ٠۷١/١‏ 
والمحصول ۲٠۱۷/١‏ والتحصيل ۲۷۸/١‏ ومنهاج الوصول ٤٥/‏ والإبهاج ۳٦/۲‏ .» ۳۷ 
ومباحث في أصول الفقه ٠١۲ › ۱١١/‏ وتهذيب شرح الإسنوي ۲٤/۲‏ 
(۸ سورة المائدة من الآية ۲ 
() سورة المائدة من الآية ١‏ 
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كقفاوأ لكيه وم حرم 4 وقوله تعالى ورم علطم صي لبر ما تة 
ج ٭ ثم أُتى الأمر به بعد التحلل» فهل يكون واجباً أم غيره ؟ 

خلاف بين الأصوليين. . 

فذهب أكثر المتكلمين وبعض الحنفية إلى أنه للوجوب. 

وذهب أكثر الفقهاء والشافعي ومالك وأحمد وؤ وجمهور الحنابلة إلى أنه 
للإباحة. 

وقال قوم : إنه للندب. 

وتوقف بعضهم. 

وذهب فريق إلى أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر : فإن كان قبله 
واجباً كان بعد الحظر واجباًء وإن كان مندوباً فهو كذلك. أو مباحاً فكذلك. 

وهذا الرأي هو الذي آميل إليه وأرجحه. 

وفي المغال الذي معنا كان صيد البر حلالاً قبل الإحرام ولذا فإنه بعد التحدل 
يعود إلى ما كان عليه من الإباحة والحل. 

نبا انراق على رة ره 

E TT‏ ع 
يتكرر بتكرره» وأمًا إذا لم يبت كون الشرط أو الصفة علَةً في نفس الأمر بل 
توقف ای غا غرم ی ا ی ی ر 
علَةّ له - فهذا هو محل النزاع» واختار الرازي ل أنه لا يقتضي التكرار من جهة 
اللفظ ويقتضيه قياساً. 

تځو : قوله تعالی وان کُم جنب هروا 4" ؛ فالجنابة شرط للطهارة 
فتتكرر الطهارة بتكرر الجنابة. 

وتخو : قوله تعالی ۾ لاني لای فَاَجُلذوأ كَل وَحِدِ مَنهُمَا اة جَلَدّة 4 ؛ فالزنا 
صفة يقوم عليها ۰ ويتكرر الجلد بتكرارها. 

ما إذا لم يثبت كونه - أي الشرط أو الصفة - علَةّ للحكم - نحو : 
a eG NE‏ 

خلاف بين الأصوليين. . 

فذهب الفقهاء والأصوليون إلى أنه لا يقتضي التكرار لا لفظاً ولا قياساً. 

واختار الرازي جل ومن تبعه إلى أنه لا يقتضيه لفظاً لا قياساً. 


٩ه سورة المائدة من الآية‎ )١( 
٩٦ سورة المائدة من الآية‎ )۲( 
“ سورة المائدة من الآية‎ )۳( 
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وفَرّق بعضهم بين الشرط والصفة ؛ فجعله مقتضياً للتكرار في الأول دون الثاني ° 
سادساً - أثر الأوامر في الأحكام : 

لقد تفرع على القواعد الأصولية في الأمر فروع كثيرة» نكتفي منها بهذا الفرع» 
وهو : 

النظر إلى المخطوبة'" 

هذا الفرع مبنيْ على قاعدة الأمر بعد الحظر. 

وأصله : قوله ب للمغيرة بن شعبة كله [ انظر إِلَيّها ؛ َه أخرى أن بُوْدم 
نكما 4 وحدیث جابر ظله [ ذا خط أَحَذَكُم الْمَرَةَ ِن اسْتَطَاع أن يَنْظْرَ 
إلى ما يَذْعُوة إلى نكاجها فَليَفْعَل 4“ ؛ فالأمر الوارد في النصين هو اْظَرٌ 
يها 4 و فليفعل 4 أي فلينظرء وهو أمر بالنظر إلى المخطوبةء وهو أمر ورد 
بعد حظر ؛ لأن المخطوبة بالدسبة للخاطب ثَعَدّ أجنبيّةء والنظر إليها حرام بمقتضى 

7 

قوله تعالی # فل لَلْمُوَمِِينَ يَعْصواً ءِ من أَبّصرم 4 

ولذا اختلف الفقهاء في حكم النظر إلى المخطوبة على أقوال : 
القول الأول : أن النظر إليها مباح. 

وهو قول الجمهور. 
القول الثانى : أن النظر إليها مندوب. 

وهو قول المالكية. والصحيح عند الشافعية. 

وهذا القول هو الراجح عندي ؛ لوجود القرينة المرعبة للنظر إلى المخطوبة في 
قوله كَل ظ انظ ليها ؛ فَإِنَهُ آخرى أن يُؤْدَمَ بَيْنَكمَا 4 أي دوام العشرة والألفة بين 
الزوجين. 
القول الغالث : أن النظر إلى المخطوبة لا يجوز. 


٠۸١/١ والإحكام للآمدي‎ ۲٠/١ وأصول السرخسي‎ ٠١١/١ يُرَاجَع : المعتمد‎ )١( 
۲۸۳ » ۲۸۲/۱ وکشف الأسرار مع البزدوي‎ ۲٤۳/۱ ومختصر المنتهی ۸۳/۲ والمحصول‎ 
٠۹۰/۲ والبحر المحیط‎ ٠١۹/۱ وشرح التلویح‎ ۳٥۳/۱ وتیسیر التحریر‎ ٥٥/۲ والإبهاج‎ 
٠٤١/ بُرّاجَع : التمهيد للإسنوي /۲۷۲ والقواعد والفوائد الأصولية‎ )۲( 
.. هذا الحديث أخرجه الترمذي والدارقطني وغيرهما‎ )۳( 

يُرَاجع : سنن الترمذي ۳٠١/۱‏ برقم ( ۸٩۸‏ ) وسنن الدارقطني ۲٥۲/۳‏ برقم ( ۳١‏ ) . 
)٤(‏ هذا الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي وغيرهما .. 

بُرَّاجَع : المستدرك ٠٠١/۲‏ والسنن الكبرى ۸٤/۷‏ 
(ه) سورة النور من الآبة ٠١‏ 
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نقله الطحاوي نة عن قوم . 

وذكر الشوكاني ل أن القاضي عياض ل حكى كراهة النظر إلى 
وة ولكن الثابت عند المالكية أن كراهة النظر إلى المخطوبة ليست 
مطلقة ؛ وإنما هي مقيدة بما إذا علم الخاطب عدم إجابة المخطوبة لخطبته» ولم 
يخش الفتنة من النظر إليه". 

ما موضع النظر : فالجمهور على جواز النظر إلى الوجه والكفين ؛ لأنه يستدل 
بالوجه على الجمال» وبالكفين على خصوبة البدن. 

وأجاز أبو حنيفة تب النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين. 

وقال الأوزاعي حي : ينظر إلى مواضع اللحم. 

وقال داود ل : ينظر إلى جميع بدنها. 

وفي رواية عن الإمام أحمد ظ4 أنه ينظر إلى الوجه“ 

القسم الثاني : النهي 

أُوّلاً - تعريف النهي : 

النهي لغ : الزجر والتحريم والمنه“ 

واصطلاحاً : عرّفه الشيرازي ل بأنه : استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه . 

وعرّفه الإسنوي ل بأنه : القول الدَالَ بالوضع على ترك الفعل. 


ثانياً - صيغ النهي : 
ENE‏ 
صيغة (لا تفعل)» تخو : قوله تعالى و ورو ربوا آلرد ي 
۲- صبغة (حرم)» تخو : قوله تعالی وَل أله ايع و ألزبو ٠‏ 


(۱) بُرَاجَع فتح الباري ۸۸/۹ 

(۲) نيل الأوطار ١١١/١‏ 

(۳) يُرَاجَع بلغة السالك ٠١/۲‏ 

)٤(‏ يُرَاجَع : بداية المجتهد ۳/۲ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۲٠١/۲‏ وكفاية الأخيار 
۲ والمغني لابن قدامة ٠٥۳١/۷‏ ونيل الأوطار ١٠١/١‏ والأمر عند الأصوليين ٠٦۷/۲‏ 
- 1۹ 

(ه) بُرَاجَع : المصباح المنير 1۲۹/۲ والمعجم الوجيز /1۳۷ وميزان الأصول ٤ ٠|‏ 

۲۹۳/۱ شرح اللمع‎ )٩( 

۲۹۰ ۰ ۲٦ ٤/ التمهید للإسنوي‎ )۷( 

(۸) سورة الإسراء من الآية ۳۲ 
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-٣‏ صيغة (نهي). تځو : قوله تعالی ّما ا ينُم ا 
( 
الین 4 . 
٤‏ - صيغة الأمر بالاجتناب. 

ومنه : (دع وذ وأعرض تخو : قول تعالی إ اجرب لَجس من الاکن 4“ 
2 ر ت اس (٤(‏ 
تعالى 3 وَذَرُوأ ما بى ِن لرا . 


-٥‏ صيغة نفي الل تځو : قوله تعالى ۾ وَلا يل لَهُنَ ان يڪم مَا حَلَقَ الله غ 
رر ,7( 

اراهن 4 

-٦‏ صيغة الجملة المنفية» تخو : قوله تعالى وما كن ليون أن مَل مُؤْيًا إا 
ظا 4 . 


۷- الجملة الخبرية التي تفيد النهي» تخو : قوله تعالى إن الله لا يحب 
غين 4 أفاد النهي عن التعدي' 
ثالقاً - مقتضى النهي (موجب النهي) : 

اختلف الأصوليون في مقتضى النهي هل يقتضي التحريم ؟ أم الكراهة ؟ 


على مذاهب : 

فالجمهور والأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه يقنضي التحريم ما لم ترذ قرينة تصرفه 
عنه إلى غيره. 

ومن الأصوليين من قال أنه بقتضي الكراهة» ومنهم مَن توقف» ومنهم مَن قال 


أنه مشترك بين التحريم والكراهة 0 
والراجح : ما عليه المذهب الأول القائل بأن مقنضى النهي التحريم.. 
ولهم أدلة. أذکر منھا 


۲۷٠١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة من الآية ٩‏ 

(۳) سورة الحج من الآية ٠١‏ 

۲۷۸ سورة البقرة من الآية‎ )٤( 

۲۸ سورة البقرة من الآية‎ )٥( 

۹۲ سورة النساء من الآية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة من الآية ٠۹٠١‏ 

(۸) يُرَاجَّع : طلعة الشمس ٦٦/١‏ والبحر المحيط 6۲٦/١‏ وتيسير التحرير ٠۷٠١/١‏ وشرح 
الكوكب المنير ۷۷/۳ 

۲۹۰٦/۱ وشرح اللمع‎ ۱۹٩ ۰ ۱۹۰/۱ يُرَاجَّع : شرح تنقیح الفصول /۱۹۸ ونشر البنود‎ )٩( 
٩٦/ وإرشاد الفحول‎ ٥۲٥١/۱ وکشف الأسرار للبخاري‎ 


1١١ 
)( BL EI ا و و و‎ 8ِ 2 
. 4 الدليل الأول : قوله تعالى ۾ وَمَآ ءاڌلڪم اَلرَسُول قَحُدوهُ وما هڪم عَنه فانكهوا‎ 


وجه الدلالة : أن الله تعالى أمرنا بالانتهاء عن المنهيّ عنه فيكون الانتهاء 
واجباً ؛ لأن الأمر للوجوب» وإذا ثبت وجوب الانتهاء عن المنهيّ ثبتت حرمة 
نقيضه وهو إتيان المنهيّ عنه» فدل ذلك على أن النهي يقتضي التحريم. 
الدليل الثاني روهو دليل عقلئ) : أن السيد إذا نهى عبده عن فعل شيء وقال له 
" لا تفعله " فإن فعله بَعْدَ ذلك مخالفاً نهي سيده استحق الذم والتوبيخ» فلو لم 
يكن النهي يقتضي التحريم ووجوب الكف عن الفعل لَمَا استحق العبدٌ المخالفُ 
الم والتوبيحء ولكنه استحق ذلك ؛ فيكون النهي للتحريم ؛ وهو المُذّعَى. 
رابعاً - أثر النهي : 
اتفق الأصوليون على أن النهي يدل على الفساد إذا اقترن به قرينة تدلٌ على ذلك. 

مغاله : حديث « لا رَو المَرأة المَرأة ولا ثُرَوّح المَرأهُ َفْسَهَا ؛ فن الرانية 
هي التي نكخ تفس 4 . | 

كما اتفقوا - أيضاً - على أن النهي لا يدل على الفساد إذا اقترنت به قرينة 
تدل على ذلك. 

مغاله : طلاق الحائض حينما أمر النبي ييي ابْنَ عمر شع أن يراجع زوجته 
التي طلّقها وهي تحاف ۴ ؛ فالأمر بالمراجعة دليل على صحته وعدم فساده. 

واختلفوا في مطلق النهي الذي لم يقترن بقرينة تدلَ على الفساد أو عدمه : هل 
يقتضي الفساد أم لا ؟ 


على مذاهب عدة : 
الأول : أن النهي تذل على الفساد سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملةً أو 
تعلق النهي بعين المنهيّ عنه أو بجزئه ؛ بأن يكون المنهي عنه مستقبحاً لذاته : 
كالنهي عن الزنا وشرب الخمر. 

وهو مذهب الجمهور. 


أمّا إذا كان النهى راجعاً إلى وصف مقارن خارج عن المأمور به غير لازم : فانه 


۷ سورة الحشر من الآية‎ )١( 
٠۸۳ »› ۱۸۲/ والإشارة‎ "٦۳/١ والتمهيد للكلوذاني‎ ۲۹۷/١ يُرَاجَع : شرح اللمع‎ )۲( 
٠۹٩/ والتبصرة للشيرازي‎ 
.. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني‎ )۳( 

يُرَاجَّع : سنن ابن ماجه ٩٦/۱‏ برقم ( ۱۸۸۲ ) وسنن الدارقطني ۲۲۷/۲۳ ۲۲۸۰ ( ۲١‏ » 
(TI 0<‏ . 
)٤(‏ روى ذلك البخاري وغيره .. يُرَاجَع مختصر صحيح البخاري ٤۸۳/‏ برقم ( ۱۷۸١‏ ) . 
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لا يدل على الفساد. 

ماله في العبادات : النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة والنوب الحرير. 

ومثاله في المعاملات : النهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء. والبيع على بيع أخيه. 

ويرى الحنابلة - ونقل عن الإمام مالك ليه - أنه يدل على الفساد في هذه 
الحالة. 

وذهب الحنفية إلى أنه يفيد الصحة. 
الثاني : أن النهي لا يدل على الفساد بذاته ؛ بل لا بد من دلالته على الفساد من 
دلیل آخر غير النهي. 

وعليه عامة الحنفية والأشعري وبعض المعتزلة. 
الفالث ١‏ أن النهي يذل على الفساد في العبادات دون المعاملات'. 

وهو قول الرازي والغزالي والآمدي رحمهم الله تعالى. 

والراجح : ما عليه الجمهور. 
خامساً - أثر النهي في الأحكام : 

مما يتفرع على قواعد النهي : صحة البيع وقت النداءء وبيع الحاضر للبادي» 
والبيع والشراء على بيع أخيه وشرائه» ونحو ذلك ؛ لكونه مقارناً غير لازم .. 

هذا عند الجمهور. 

أمّا عند الحنابلة : فالبيع فاسد وباطل. 


e 


TK 
ماپ سم‎ 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتنهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


۸۲/ والمسودة‎ ٠١/١ ومنتهى السول‎ ٠٠١/ والتبصرة‎ ۳٠۲/١ يُرَاجَع : شرح اللمع‎ )١( 
ومسلم‎ ٠۲۲/۲ والبحر المحيط‎ ۸٤/١ وشرح الكوكب المنير‎ ۸۹/١ وبيان المختصر‎ 
٠٠٠١/ وإرشاد الفحول‎ ۳۷١/١ وتيسير التحرير‎ ۳۹٦/١ الثبوت‎ 

(۲) التمهید للإسنوي ٤/‏ ۲۹ 


۱۸ 


ا ان 
العام والخاص والمطلق والمقيد 
والمجمل والمبين والنسخ وحروف المعاني 
المطلب الأول 


العام والخاص 


القسم الأول : العام 

ألا - تعريف العام : 

العام لغة : الج 

واصطلاحاً : اللفظ الدَالَ من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. 
ثانیاً 2 صيغ العموم 

لقد حصر بعضهم صيغ العموم في أربعة أضرب 
الأول أفظ الجمع» مثل المسلمين› والمشركين. 
الثاني : لفظ الجدس» وهو : ما لا واحد له من لفظه» مثل : الناس» والدساء. 
الثالث : الألفاظ المبهمة» وهي : من» وماء وأي» وأين» ومتى (أسماء الشرط 
والاستفهام). 
الرابع : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام. 


وأضاف البعضٌ النكرة المنفيّةَ والأسماءَ الموصولة وركل) والمضاف إلى 


Iu 
. معرفه‎ 
(u. TT e 
: وحصرها القرافي جل في نحو عشرين صيغة‎ 
: ثالغاً - مدلول العام‎ 


مدلول العام : أنه محكوم فيه على فرد فرد مطابقة في حالتي الإثبات (الخبر 


١١١/ وإرشاد الفحول‎ ٤۸٠/ يُرَاجَع : مختار الصحاح‎ )١( 

)۳( المستصفى ۲/۲ 

(۳) يُرَاجَع : شرح مختصر الروضة ٤۷٤ - ٤٦٩/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۱١۹/۳‏ - 
۳ والبحر المحيط ٠١۳۲ - ۷١/۳‏ ومنتهى السول ۱۹/۲ والعدة ٤۸٥/۲‏ ومختصر 
المنتهى ٠١۲/۲‏ وشرح التوضيح مع شرح التلويح ٦١ - ٤۹/١‏ وإرشاد الفحول ٠١۳/‏ 
)٤(‏ شرح تنقيح الفصول /۱۷۸» ۱1۷٩۹‏ 


۱۱۹ 

والأمر) والسلب (النفي والنهي). 

مثاله : " جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تٹهنهم ". ف" عبيدي " جمع 
معرّف بالإضافة» وكل الضمائر في الأفعال الغلاثة الباقية تعود عليهم» وما عاد على 
العام فهو عاد. 

ولذا كانت الأملة الأربعة دالّةٌ في كل واحد منها على كل فرد من أفراده دلالة 
مطابقة ؛ لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا وكل 
منها محکوم فيه على فرده. 

واختلف الأصوليون في دلالة العموم على الأفراد هل هي قطعية أم ظنية ؟ 

فذهب الجمهور إلى أنها ظنيةء والحنفية قالوا : قطعية 
رابعاً - أنواع العام : 


للعامٌ أنواع ثلانة : 
النوع الأول : عام يراد به العموم قطعاًء وهو كَل عام لا يحتمل التخصيص بمقتضى 
القرائن الدالّة على ذلك. 


ځو : قوله تعالی رتا من قاوز لض إل عل آله ررفْهّا 4 ؛ فعامة دواب 
الأرض پلا استغناء تكفُل الله جا برزقها. 

ځکم هذا النوع : أنه قطعيٌ الدلالة على العموم. 
النوع الثاني : عام يراد به الخصوص قطعاً وهو كَل عام حُصّص بمقتضى القرائن 
المانعة بقاءه على العموم. 

تخو : قوله تعالی وله عل الئاس جج أليَتِ مَن أستطاع ليه سيلا ؛ 
فلفظ " الناس " هنا ليس مراداً به عامتهم» وإتما المراد المكلفون منهم» وإلا دخل 
الصِْيْ والمجنون. 

حكم هذا النوع : أنه قَطْعيّ الدلالة على الخصوص. 
النوع الثالث : عام مُطلق»› وهو کل عام اطق عن قرائن إرادة التخصيص أو 
إرادة العموم وهذا هو الغالب في التصوص الشَرعيّة التي وردت بصيغة العموم. 

تخو : قوله تعالی [ وَلمُطلقت يَتربَصنَ بأنشُيهن تة روء 4 . 

وهذا النوع لا نزاع فيه بين العلماء في أنه يدل على جميع الأفراد التي 
يَصدق عليها معنا وأنٌ الحكم الوارد عليه يَكون ثابتاً إجميع ما يتناوله من 
الأفراد. 


& 


٦ سورة هود من الآية‎ )١( 
۹۷ سورة آل عمران من الآية‎ () 
۲۲۸ سورة البقرة من الآیة‎ )۳( 


1۲۰ 
وإنّما النزاع بيْنهم في : صفة هذه الدلالة هل هي قَطْميّة - كدلالة الخاص - 
على معناه أم ظَتَيّة ؟. 


خامساً - الفرق بين العام المخصوص والعامٌ الذي يراد به الخصوص : 

الفرق بينهما : أن العام الذي يراد به الخصوص عام صاحبته قرينة عند النطق به 
تدل على أن المراد به الخصوص لا العموم. 

تخو : قوله چ ويله عل الاس جج الت 4 ؛ فهذا عام مخصوص ؛ 
لأن العقل يقضي إخراج من ليسوا أهلاً للتكليف» وكذلك جميع خطابات 
التكليف. 

أا العام المخصوص فهو عام لم تصاحبه قرينة عند النطق به تدل على أن 
المراد به بعض أفراده» وحينئذ يكون ظاهراً في دلالته على العموم حتى يظهر دليل 
على التخصيص. 

القسم الثاني : الخاص 

أو - تعريف الخاص : 

الخاص لغةٌ : الإفراد'"» أو كل لفظ ؤضع لمعنىً معلوم على الانفراد". 

واصطلاحاً : اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه : كأسماء 
الأعلام من زيد وعمرو ونحوه“. 

والمراد بالخاص هنا هو التخصيص» وهو قصر العام على بعض أفراده. 
ثانياً - حكم التخصيص : 

الجمهور على أن تخصيص العام جائز مطلقاً» سواء كان العام أمراً أو نهياً 
أو خبراًء وقصَرَهُ البعض في الخبرء وقصره البعض الآحر في الأمر. 
ثالثاً - أقسام التخصيص : 

المخصص للعام قسمان : 


)١(‏ يُرَاجَع : الرسالة للإمام الشافعي ٠۳ - ٠۴/‏ وعِلّم أصول الفقه لخلآف ٠۹١/‏ وأصول 
الفقه الإسلامي للزحيلي ۲٠١/١‏ وأصول الفقه الإسلامي لشعبان "٠١٠/‏ وأثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية /۲۰۳ › ۲٠٤‏ 

(۲) يُرَاجَع المصباح المنير ٠۷١/١‏ 

٤١۱٤/ الکلیات‎ )۳( 

۱۸۳/١ الإحكام للآمدي‎ )٤( 

۲/۲ وجمع الجوامع مع البناني‎ ۲۳٠١ » ۲٠١/۲ مختصر المنتهى مع بيان المختصر‎ )١( 
١۲١/١ ونشر البنود‎ 


1۲۹ 

القسم الأول : مخصص متصل. 

وهو خمسة : 
الأول : الاستفناء. 

مغاله : القسم الأول : مخصص متصل.. 

وهو خمسه : 
الأول : الاستثناء.. 

نحو قوله تعالی : وما کم ألا لوا مما ذكر اسم الله عله وذ فصل لحم 
ما حرم م يكم إل ما اضْطررمْ ليه وإ گنير يلون باَهْوَائهمْ بغیر ءلم رَبك 

هو أَعْلَمْ بالْمُعتدِينَ )٠١۹(‏ 
فان المحرّمات أنواع استثني منها ما يضطز إليه من أفرادها فيصير حلالاً. فهو 
استغناء متصل 
وقوله تعالى : [والعَصر إن الإنسَان لّفي حشر إلا الْذِينَ آمثوا وَعَملّوا الصُالحات) 
وهنا تخصیص اوه ار الانسان بالاسفناء للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
قوله َي في حرمة مكة [ لا يُحْتَلّى لاه 4 أي لا يُقَطّع حشيشتهء فقال العباس 
له :" إلا الإذخر ؛ لَه لينا [ الحداد والصائغ ] وَبْيُوتتا " فقال كلل إلا 
الإأخر 4 وهو نبات له رائحة طيبةء وفي هذا النص الكريم حَرُم النبي يله قطع 
شجر الحرم» وهو عام في كل شجر بحرم مكة المكرمةء إلا أنه استخني منه شجر 
الإذخر ؛ فإنه رخص في قطعه للحاجة. 
الثاني : الشرط. 

مثاله : قوله تعالى ۾[ ولڪ ضف ما ترك وجڪ ِن لَمَ يڪن لين ول 4 ؛ 
هذا النص الكريم أفاد وجوب أخذ الزوج صف تركة زوجهء وهذا الحكم عام في 
كل الأزواج» إلا أنه خصّص بالشرط في قوله تعالى إن لم ڪن لَه وَل 4 ؛ 
فيكون للزوج الربغ في هذه الحالة. 
الثالث : الصفة. 

ماله : تعالى [ ومن لم يَسَعَطِعَ ِنَم ولا أن ينك ألْثُحْصََتِ أَلْموْمِسَتِ 
ين ما مَلَگٿ يڪم مَّن ِم اننوت 4 ؛ فان قوله تعالی تین ما 
من فيڪ لْمْوّيدت ‏ أفاد إباحة زواج الحر المسلم من الإماء 


.. هذا الحديث أخرجه الشيخان‎ ١( 
› ۲٠٠/ ومختصر صحيح مسلم‎ ) ٩۲ ( يُرَاجَّع : مختصر صحيح البخاري /۳۲ برقم‎ 
. ) ۷٦٩ ( برقم‎ ۱ 
١١ سورة النساء من الآية‎ )۲( 
٠٠١ سورة النساء من الآية‎ )۳( 


۲۲ 

عامة ل فكيتك ٠4‏ لكن هذا العموم خصْص بالصفة الواردة في قوله تعالى 
ل مومت ؛ فلا يحل نكاح الأمَة الكافرة. 
الرابع : الغا 

مغاله : قوله تعالی قان يروه وفوا ما گتب آله لَڪ وکوا ربوا ق 
ی الط الأييض من ابيا آلأنرد من الجر 4 وفيه إباحة الجماع 
والأكل والشرب» والضمائر في الأوامر السابقة من ألفاظ العموم» لكنْ هذا العموم 
خصص هنا بالغاية : وهي طلوع الفجر الصادق. 
الخامس : بدل البعض من الكل وهو عند بعض الأصوليين» والأكثر لا يعدونه. 
مفاله : قوله تعالی ويل عل آلتاس ج ألمت من أنتطاع ليه سبلا 4 ؛ 
ف الاس 4 عامة يشمل المستطيع وغيره» والبدل خصه بالمستطيع. 
القسم الثاني : مخصص المنفصل. 

وهو ثلاثة مخصصات : 
الأول : الدليل العقليء تخو : قوله تعالی ظ اه حَللِیٰ کل ئ 4" ؛ فان هذا 
الحكم ليس عاقاً على إطلاقه ؛ وإنما هو مخصص بدليل العقل ؛ لأا نعلم ضرورة 
أن الله تعالى ليس خالقاً لنفسه. 
الثاني : الدليل الحسي» تَځو : قوله تعالى ۾ ما در ِن سىء اٿ عليه إلا جَعَلَمَهُ 
گ4“ ونحن نرى أشياء لم تتأثر بهذه الرياح العاتية. ومنها الجبال المشاهدة 
حساً 
الثالث : الدليل السمعي» وفيه يكون تخصيص الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة» 
والسنة بالكتاب» والكتاب بالسنة. 

مغال الأول : قوله تعالی « وَلمُطلَقت يربص بأَنفُيهنَ تة روه 4“ 
عام في کل مقت لم عص بقوله مالي ورت ۲ اال أَجَلهُنّ أن يَصَعَنَ 
هن 4 . 

مغال الفاني : قوله ل [فيمَا سَقَتٍ السَمَاءُ أو گان عَكرباً اشر 4" ؛ فإنه 


٠۸۷ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران من الآية ٩۷‏ 
(۳) سورة الزمر من الآية ٦۲‏ 

٤١ سورة الذاريات الآية‎ )٤( 

۲۲۸ سورة البقرة من الآیة‎ )١( 

٤ سورة الطلاق من الآية‎ )٦( 

(۷) هذا الحديث أخرجه الشيخان .. 


۲۴۳ 

و ت A a a A J‏ 
مُحَصّص بقوله ي ط ليس فيمَا دون حَمْسَة أؤْستي صَدَفة 4 : 

مغال الفالث : قوله يلل «أُمزث أن أقاتل الاس حى يَفُولوا : لا إلَه إل 
)( ا » ت و و ت و کرای کے 
الله 4 ؛ فانه مُحَصّص بقوله تعالی ۾ حى يعوا ية عن يَدِ وَهُمَ صَْغِرُون 4 . 

مغال الرابع : تخصيص آية المواريث بحديث لا يرث المُْلِمُ الكافِرَ ولا 
الگافر الْمْشْلم 4 . 

ويجوز عند الجمهور تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع ؛ لأن 
العام يتطرق إليه الاحتمال. 
رابعاً - الخطاب الخاص بالنبى عل : 

we 4. 27‏ وة 9 ا 2 1 

تځو : قوله تعالی «يتايُهَا اليل 4 » وقوله تعالى ۾ يتايهَا الٿ اني 
آنه چ 
الله 4 . 

وقد اختلف فيه العلماء. . 

فذهب أكثرهم إلى أنه عام للأمةء ولا يختصٌ به إلا بدليل. 

وقال بعضهم : إنه لا يتناول الأمة. 

ما الخطاب الخاص بالأمة : فهل يشمل الرسول ي أم لا ؟ : 

اتفقوا على أن ما كان خاصًاً بهم فإنه لا يشمل الرسول .. 

َځو : قوله تعالى ۾ يتايها لين ءَامَُوا سيوا يله ورول إا دعام ليما 
و »( 
حييڪُم )4 : 

واختلفوا فيما دون ذلك - نحو : قوله تعالی ‏ اّما الاس وقوله تعالی 
ل یبای » - فهل يشمل النبي ي أم لا ؟ 

فذهب الأكثرون إلى أنه يشملهء وذهب بعضهم إلى نه لا يشمله. 


يُرَاجَع : مختصر صحيح البخاري ۱۸٩/‏ برقم ( ۷١٤١‏ ) ومختصر صحيح مسلم ٠١١/‏ 
برقم ( 5۰۳ ) . 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره .. 

يُرَاجَّع مختصر صحيح البخاري ٤/‏ ۱۷ برقم ( 1۷1 ) . 
(۲) هذا الحديث أخرجه الشيخان .. 

يُرَّاجع : مختصر صحیح البخاري /۱۹ برقم ( ۲٤‏ ) ومختصر صحیح مسلم |۸ برقم ( ٤‏ ) 


(۳) هذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد .. 
بُرٌاجع : مختصر صحیح مسلم /۲۰۱۷ برقم ( ۹٩٤‏ ) ومسند أحمد ۲٠١/٥‏ 
)٤(‏ سورة المزمل : الآية ١‏ 
(ه) سورة الأحزاب من الآية ١‏ 
)٩(‏ سورة الأنفال من الآية ٤‏ ۲ 


۲٤ 

وفرّق بعضهم بين الخطاب المقترن بل ئل 4 ؛ فإنه لا يشمله ييي ؛ لظهور 
التبليغ فيه وإن لم يقترن بل فل 4 فإن الخطاب يشمله. 
خامساً - حكم العام بعد التخصيص : 

إذا خصّص العام فإنه يُطلّق مجازاً على ما بقي من أفراده عند الأكثرين. 

وقال بعض الأصوليين : إن العام إذا خصّص يُطلّق على ما بقي من أفراده". 
سادساً - أثر العام والخاصٌ في الأحكام : 

لقد تفرع على العام والخاص فروع كثيرةء أكتفي منها بهذين الفرعين : 
-١‏ إذا وقف على ولده فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث. 
۴- لو وقف على الفقراء فافتقر فإن الراجح - على ما ذكره الرافعي ي - أنه 
يدخل» وقال الغزالي ل : لا يدخل ؛ لأن المتكلم لا يدخل في كلامه". 


e 


الا 
e‏ 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتنهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


۲١۷ - ۲۳۱/ وإحكام الفصول‎ ۳٠۳ - ۱۸۱/۲ يُرَاجَع العام والخاصٌ في : الإحکام‎ )١( 
والبحر‎ ۲١۹ - ۱٥۷/ وبذل النظر‎ ۳۰٤۲ - ۱۰٤/۲ وبیان المختصر مع المختصر‎ 
وجمع الجوامع مع‎ ٦۲ - ۲١/١ وشرح التوضيح مع التلويح‎ ٤١ - ۲٠/۳ المحيط‎ 
- 1۸۷/ وعلم أصول الفقه لخلآف‎ ۲١۹ - ۱۷۸/ وشرح تنقيح الفصول‎ ٠١ - ۲/۲ البناني‎ 
۹۷ 

(۲) القواعد والفوائد الأصولية ١١۷/‏ 

(۳) التمهيد للإسنوي ۳٤۷/‏ بتصرف . 


1° 
المطلب الثاني 


المطلق والمقيد 


أولاً- تعريف المطلق والمقيد : 
المطلق لغة : اسم مفعول من " الإطلاق "ج وهو الإرسال والتخلية وعدم التقييد. 
واصطلاحاً : ما دل على شائع في جنسه. 
وهو تعريف ابن الحاجب به . 
ثانیاً - تعريف المقيد : 
المقيد لغة : مقابل المطلق. 


واصطلاحاً lb:‏ تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه. 
E‏ زر (۳) 

وهو تعريف الفتوحي حول . 

وقد يجتمعان فى لفظ واحد باعتبار الجهتين» فيكون اللفظ مقيداً من وجه 

خو : قوله تعالى «إ رَقَبَةٍ مُويتة 4" قيدت الرقبة من حيث الدين بالإيمانء 
فتتعين المؤمنة للكفارة. وأطلقت من حیث ما سوی الإیمان من الأوصاف : ككمال 
الخلقة والطول والبياض وأضدادها ونحو ذلك» فالآية مطلقة فى كل رقبة مؤمنة 
وفى كل كفارة مجزئةء مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات. 
ثالتاً -- حكم المطلق والمقيد : 

حكم المطلق والمقيد يرجع إلى حكمهما وسببهما في صور أربع : 
الأولى : أن يختلفا حكماً وسبباً. 

^ ٍ . ا راو س e‏ )9) 4 8 

تځو : قوله تعالی في کفارة اليمين # فَصِيَامٌ عة أيام 4 ٠‏ وقوله تعالى 

يچ وےے| د CC‏ 

فالحكم ق الأول صيام ثلانة يام مطلقة أي بلا تتابع» والسبب هو الحنث في 
اليمين. 


۳٤۹/۲ بیان المختصر‎ ٩( 

(۲) شرح الکوکب المنیر ۳۹۳/۳ 

(۳) سورة النساء من الآية ٩۲‏ 

۳۹٤ › ۳۹۳/۳ شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 
۸٩ (ه) سورة المائدة من الآية‎ 

() سورة المجادلة من الآية ٤‏ 


۱1۲١ 

والحكم في الثاني صيام شهرين» وهو مقيد بالتتابع» والسبب هو الظهار. 

والحكم في هذه الصورة : أن المطلق يجري على إطلاقه لإ ايام ي والمقيد 
على تقييده ل مُتابعَيّن 4 ولا ْمَل أحدهما على الآحر فلا يصح حَمْل مطلق 
الصيام في ال ی على مقيده في الظهار. 
الثانية : أن يتحدا حكماً وسبباً. 

تځو : قوله تعالی [ حُرَمَث عَلَيَّڪم ألمي ولم وم الينربر 4 وقوله تعالى 
لفل لآ اج ف مآ اوی إل رما عل طاعِي عة إل ن ڪون ميه أو دما ًا 
ا خنزیر 4" ؛ فالدم في الأولى مطلق» وفي الثانية مقيد بكونه مسفوحاً 
وحيث إن الحكم والسبب فيهما واحد فيْحْمَّل المطلق على المقيد» ولذا فشرط 
تحريم الدم أن يكون مسفوحاً. 
الثالغة : أن يتحدا حكماً ويختلفا سبباً. 

تخو : قوله تعالى في كفارة الظهار ‏ فَكَخرير رقَبة 4 ؛ فالرقبة هنا مطلقة.. 

وفي كفارة القعل [ فَكَحرير رة وة 4“ والرقبة هنا مقيدة بالإيمان. 

وفي هذه الصورة ذهب الشافعي ون تبعه إلى حمل المطلق على المقيد 
وذهب أبو حنيفة ط4 ومن تبعه إلى أنه لا يُحْمَل المطلق على المقيد» فلا يُشْتَرط 
في رقبة الظهار عنده أن تكون مؤمنة. 
الرابعة : أن يختلفا حكماً ويتحدا سبباً. 
تخو : قوله تعالى في التيمم ‏ تاقسځوا يجرو وأّييم ينه ) ؛ فالأيدي 
هنا مطلقةء وقوله تعالی في الوضوء [ فاغيوا وُجُوهَڪخ وَأيَِيْڪم إلى ألَْرَافق 4“ 
والأيدي هنا مقيدة» فسبب التيممم والوضوء واحد : وهو التطهر لإقامة الصلاة 
لكن الحكم مختلف : ففي الأولى وجوب المسح» وفي الثانية وجوب الغسل.. 

وفي هذه الصورة هل يُحْمَل المطلق [ المسح في التيمم ] على المقيد [ 
الغسل إلى المرافق في الوضوء ] ؟ 

الجمهور على أن المطلق لا يُحْمَل على المقيد. 


۳ سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام من الآية ٠٤١‏ 

(۳) سورة المجادلة من الآية ۳ 

۹۲ سورة اللساء من الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة من الآية ٠‏ 

ه١‎ - ٤٤/۲ يُراجع المطلق والمقيد في : جمع الجوامع مع شرح المحلي مع البناني‎ )١( 
وعلم أصول الفقه لخلاف‎ ۳۷ - ٠٤/ والوجيز‎ ٠١١ › ٠٠١/ والمختصر في أصول الفقه‎ 
۲۰۰ - ۱ 


۷ 

رابعاً - أثر المطلق والمقيد في الأحكام : 

مما يتفرع على المطلق والمقيد ما يلي : 
-١‏ أن النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند الإمام الشافعي طب ؛ لقوله يل 
ظ لا ناح إلا بلي وَشَاهدَيٰ عَذل 4 ؛ فإنه قيّد الشهادة بالعدالة» وعند الحنفية 
ينعقد ؛ لأن الشهادة مطلقة في حديث أو رواية [ لا نگاح إلا بول وشُهُود 4 
فمن منع شهادة الفاسق فقد حمل المطلق على المقيد. ومن أجازها فلم يحمل 
المطلق على المقيد. 
-٣‏ أن إعتاق الرقبة الكافرة لا يجزئ في كفارة الظهار عند مَن حَمَّل المطلق في 
قوله تعالی ۾ فَتَحرير رقَبة 4 كفارة للظهار على المقيد في قوله تعالى ۾ فَتَحُريرُ 
رَقَبَةٍ مُؤَمَِة 4 في كفارة القتل» وتجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار عند من لم 
تحمل المطلق على المقيد. 

خامساً - الفرق بين العام والْمُطلّق : 

الفرق بين العام والْمُطْلق : أن العام يدل على شمول كل فزد من أفراده وأمّا 
ألمُطلق فاه يدل على فزد شائع أو أفراد شائعة لا على جميع الأفراد. فالعامٌ يتناول 
كل ما يَصدق عليه من الأفراد دفعة واحدة والْمُطْلق لا يتناول ما يَصدق عليه 
دفعةً واحدةء وإِلّما فرداً شائعاً من الأفراد.. 

ولِذًّا قال الأصوليون : عموم العام شمولئء وعموم الْمُطلّق بدلئ. 

نحو : قولنا :" أكرم الرجال " ؛ فإنه يشمل كل الرجال ٠"‏ اما :" أَكرمٌ رجلا " 
فان الإكرام يتحقق بواحد من الرجال. 


.. هذا الحديث أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهما‎ )١( 

يُرَاجع : السنن الکبری ۱۰۷/۷ وسنن الدارقطني ۲۱۸/۳ - ۲۲۲ والمستدرك ٠٦۹/۲‏ 
(۲) تخريج الفروع على الأصول ۲٠۲/‏ 
(۳) علم أصول الفقه لخلآف /۱۸۸ بتصرف » ويراجَع إرشاد الفحول ۲٠٠١/‏ 


۱۲۸ 
المطلب الثالث 


القسم الأول : المجمل 


أولاً - تعريف المجمل : 

المجمل لغةً : المبهم» أو المجموع من غير تفصيل". 

واصطلاحاً : ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل» أو ما تردَد بين محتملين 
فأكثر على السواء". 

والمجمل واقع في الكتاب والسنة بالاتفاق» وخالف في ذلك داود الظاهري 
م فنفاه. 
ثانياً - أسباب الإجمال : 

للإجمال أسباب.. 
أحدها : الاشتراك اللفظي» أي وضع اللفظ لحقائق متعددة بأوضاع مختلفة مع 
عدم وجود قرينة تعن المراد منها. 

مغل : قوله تعالی ا وَألمُطلقث يرصن بيهن تة فر 4 . 

ومثل : " المختار ؛ فإنه موضوع لاسم الفاعل مره ولاسم المفعول مرَة أخرى ؛ 
إذ بتقدير الكسرة قبل الياء يكون اسم فاعل» وبتقدير الفتحة قبلها يكون اسم 
مفعول. 

ومغل : قوله تعالی ‏ أو يَعَمُواً ِى يدو عُقَدَةُ اليگاح ‏ ؛ فإن الذي بيده 
العقدة موضوع للزوج وللوليْء فهو مشترك بينهما. 
ثانيها : إرادة فرد معيّن من أفراد الحقيقة الواحدة مع عدم القرينة على التعيين. 

مغل : قوله تعالی إن آله يمرم أن تذْجُرأ بقرة 4 . 
ثالنها : تردد اللفظ بين مَجازاته المتكافئة مع قيام الدليل على عدم إرادة الحقيقة. 
ls‏ : " رأیث بحراً في الحمام "» ولط لأصااة إلا بقاتحة الكتاب 4. 
رابعها : تعدٌد مرجع الضمير. 


٠٠١/١ يُرَاجَّع : مختار الصحاح /۱۲۷ والمصباح المنير‎ )١( 

(۲) مختصر ابن الحاجب ٠١۸/۲١‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع مع البناني ٥۸/۲‏ 
(۳) شرح الکوکب المنیر ٤١٠٤/۳‏ 

“۳/۲ جمع الجوامع مع البناني‎ )٤( 


1۲۹ 

مثل : " ضرب زيد عمراً وأكرمني " ؛ فإن الضمير المستكن في " أكرم ' 
يحتمل رجوعه إلى زيد فيكون قد وقع منه الضرب لعمرو والإكرامٌ للمتكلم ويحتمل 
رجوعه إلى عمرو فيكون الضرب حاصلاً من زيد والإكرامُ حاصلاً من عمرو 

ومغل : قوله ي [ لا يَمْنَع أحذْكُمْ جره مِنْ أن بَصَعَ حَقَبةٌ في جداره 4 ؛ 
فان الضمير في جداره ) يحتمل أن يرجع إلى أحدكم فيكون الأحد منهياً عن 
أن يمنع الجارَ من وضع الخشبة على جدار ذلك الأحد» ويحتمل أن يرجع إلى 
الجار فيكون الأحد منهيَاً عن أن يمنع الجارَّ من وضع الخشبة على جدار ذلك 
الجار. 
خامسها : تعدد مرجع الصفة. 
تخو : " زید طبیب ماهر " ؛ فان " ماهراً " یحتمل رجوعه إلى زید فیکون زید 
طبيباً وماهراً في غير الطب» ويحتمل رجوعه إلى " طبيب " فيكون زيد طبيباً وماهراً 
في الطب. 
سادسها : استفناء المجهول. 

تخو : قوله تعالی أَحِلّت لّڪُم بَهيمة العم إلا ما َل عَلَيّ 4 ؛ فان ما 
لى قبل نزوله مجهول» وذلك يجعل ما أجل من البهيمة غير معلوم» فكان مجملاً 
يحتاج إلى البيان“. 
ثالغاً - أنواع المجمل : 

المجمل له أنواع أربعة : 
الأول : إجمال فى الحرف. 


تخو : الواو في قوله تعالی ‏ وَلرَسِخُونَ ف الل 4 ؛ فإانها تحتمل أن تكون 
للعطف فيعلم الراسخون في العلم تأويلّه وتحتمل أن تكون مستأنفة ويكون الوقف 
على إل آله 4 فلا يعلمون تأويله. 
الثاني : إجمال في الفعل. 
تخو : ما لبت أنه ل جَمَعَ في السفر بين الصلاتين“ ؛ فان مسافة السفر 


٦ ٠/۹ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة ط4 .. يُرَاجَع كنز العمال‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ ٠۳ › ۱۲/۳ أصول الفقه للشیخ زهیر‎ )۲( 
۷ سورة آل عمران من الآية‎ )۳( 
.. أَخرَجه البخاري ومسلم‎ )٤( 
١١۹/ ومختصر صحیح مسلم‎ ) ٥٥٥ ( برقم‎ ٠٤۲ / يُرَاجَّع : مختصر صحيح البخاري‎ 
. ) ٤۳۸ ( برقم‎ 


1۰ 

مجملة. فيجب التوقف فيه إلى أن يقوم الدليل على أي وجه - مسافة - فعله 
فيؤخذ ا 
الثالث : إجمال في الاسم المفرد. 

تخو : القرء في قوله تعالى [ وَلمُطلَقث يرصن بأضُيهنَ تة فُررّء › والقرء 
متردد بين الطهر والحيض. 

وكالعين المترددة بين الباصرة والجارية والذهب. 
الرابع : إجمال في المركب. 

خو : قوله تعالی أو َعَفُا لدی بیو عُمَدَة لاح 4 ؛ فانه يحتمل أن 
يكون الولىّ ؛ لأنه الذي يعقد نكاح المرأة» ويحتمل أن يكون الزوجً ؛ لأنه بيده 
دوام العقد. 


رابعاً . حکم المجمل : 
حکم المجمل : التوقف على البيان الخارجي» فلا يُحْمّل اللفظ على أحد 
احتمالاته إلا بدليل خارج عن لفظه. 


القسم الثاني : المُبيّن 
ألا - تعريف المُبيّن : 
مين لغةٌ : اسم مفعول من قولك :" بينث شيناً تبييناً " أي أظهرته ووصضّحته 
٤‏ 
توضیحا 


واصطلاحاً : ما اتضحت دلالته بالنسبة إلى معناه". 
م : : MD,‏ 
والمُبين : هو الدليل الذي حصل به الإيضاح : 


ثانيا - ما يقع به البيان (المُبَيّن) : 
البيان يقع بواحد من سبعة أوجه 
الأول : البيان بالقول. 


تخو : قوله ئ في الرقَةٍ زنع الفشر 4 . 


>۸/ شرح اللمع بتصرف » ويُرَاجَع اللمع‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية ۲۳۷ 

(۳) شرح الكوكب المنير ٠٠٤/٣‏ بتصرف » والبحر المحيط ٤٥٦/٤‏ 

۷١/١ ويُرَاجع المصباح المنير‎ ٠ ۲٠١/۲ نهاية السول‎ )٤( 

() الإبهاج ۲۳۱/۲ 

() نهاية السول ۲۰٠٦/۲‏ 

(۷) أخرجه البخاري في کتاب الزكاة : باب زكاة الغنم ۸/۲ والنسائي في کتاب الزكاة : 


۳۱۹ 

وكقوله ل [ ليس فيمَا دون حَمْسَة اوس مِنَ النَمْرِ صَدَفَة . 
الثاني : البيان بالمفهوم. 
ا إما بالتنبيه أو بدليل الخطاب. 

مغاله بالتنبیه : قوله تعالی ‏ لا َمل هما أف 4 ؛ فإنه بين بهذا الضرب والشتم. 

ومثاله بدلیل الخطاب : قوله تعالی وان ڪي اوت ڪنل قافو يهن 4 ؛ 
فانه بين بذلك حکم من لا حَمْل لها. ۰ 
الثالث : البيان بالفعل. 

خو : مواقيت الصلاة وأفعالها ؛ فان النبي َة بَيّن ذلك بفعلهء وكذا أفعال الحج. 
الرابع : البيان بالإقرار. 
تخو : ما يُزْوّى أن قيساً ظ4 كان يصلي ركعتين بعد الصبح» فسأله الي للك 
لإ ما هاا الركعتان 4 فقال :" رَكعتا الفخر لم كن أصلَيهماء فَهْمَا اتان الركعتان 
0 غلية. 
: البيان بالإشارة. 
ماي أن النبي يي قال لأعرابی ‏ الشَهر هدا وَمَگدا وَهَكذا 4 وكفُ 
إيهامه في الغالغة» فبيّن عدة أيام الشهر للأعرابي بالإشارة باليد. 
السادس : البيان بالكتابة. 

مغل : الكتب التي كتبها رسول الله كيل إلى اليمن وغيرها من البلاد وبين فيها 
فرائض الزكوات وغيرها من الأحكام. 
السابع : البيان بالقياس. 

تخو : قياس الأرز على البُر والنبيذ على الخمر”. 


ثالثاً - تأخير البيان : 


أمّا تأخير البيان عن وقت الحاجة : فقد اتفقوا على امتناعهء إلا من أجاز 
التكليف بما لا يطاق. 

وأمّا تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة : فهو محل خلاف بين 
(٤( ٤‏ 
الأصوليين . 


باب ركاة الإبل ۱۸/١‏ وأحمد في مسند أبي بكر الصديق ۲٠٤/١‏ عن أبي بكر فلب . 

۲٠٦۳/۳ أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .. بُرَاجَع البدر المنیر‎ )١( 
٤٠٥١/١۳ أخرجه مسلم والدسائي عن ابن عمر جإشععل .. يُرَاجَع كنز العمال‎ )۲( 

(۳) بُرَاجع شرح اللمع ۱۷١ - ۱۷۲/١‏ 

)٤(‏ يُرَّاجَّع المجمل والمبين في : الإحكام للآمدي ٠٤ - ۷/١‏ واللمع ٤۷/‏ - ١ه‏ والبحر 
المحيط ٤4٥ - ٤٥٥/۳‏ والإبهاج ۲٤٠١ - ۲۲٤/۳‏ وجمع الجوامع مع البناني ٥۸/۲‏ - 
٤‏ ونهاية السول ۲۳٤ - ۱۹٦/۲‏ ومختصر المنتهی ۱٦۷ - ٠١۸/۲‏ وإرشاد الفحول ١١۹/‏ 


۳۲ 
* أثر المجمل والمبيّن في الأحكام : 
مما يتفرع على المجمل والمبيّن : ما إذا قال لعبدَيْه :" أحدكما حر " ولم ينو 
مُعَيناً فنا نأمره بالتعيین»› فان عيّن کان ابتداء وقوعه عند الإيقاع على الصحيح» 


وقيل : عند التعيين. 
المطلب الرابع 
اللسخ 
أو - تعريف الدسخ : 


النسخ لغة : الإزالة والنقل والرفع والتحويل". 

واصطلاحاً : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ غ أو رفع 
الحكم الشرعي بدليل شرعيّ متأخر“ 
ثانياً - أنواع الدسخ : 
الأول : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 

ومنه : قول عمر بن الخطاب له :" گان فيمًا أثزل [ أي من القرآن ] : 
الشيْحْ وَالشَيْحَة إِذا ريا قَارّْجُمُوهما البنّة a‏ قال : وَالَذِي تَفسِي بيده لول أن 
ول الاس " راد مر في جناب الله" لأفيه 
الثاني : نسخ الحكم دون التلاوة. 

ا الإعداد بالحول للمتوفى عنها زوجها بأربعة في قوله تعالی 
لين يُتَوَقَونَ نڪ وَيذَرُونَ أزوَجَا وَصِيَةَ روجهم مه معا إلى اول غَيَ 
ٳِغراج 4 مع قوله تعالى ا وَين يوون نڪ وَيَدَرُون أَروجَا يربص بيهن 
ارش ا شر وة عشرا 4 . 
الفالث : ا الحكم والتلاوة معاً. 
ومن : : ما روي عن عائشة سول :" گان فيما أثرلَ مِنَ الْقُرآن :عش 


V4 
٤٠١ / التمهيد للإسنوي‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع : الكليات /۸۹۲ والمصباح المنير ٠٠٣» ٦٠۲/۲‏ 
(۳) روضة الناظر “٦/‏ 

٤۸۹/۲ مختصر المنتهی مع بان المختصر‎ )٤( 

() يُرَاجّع : مختصر صحیح مسلم /۲۷۱ برقم ( ۱١۳۷‏ ) . 
() سورة البقرة من الآية ۲٤١‏ 

(۷) سورة البقرة من الآية ٤‏ ۲۳ 


۳۳ 
رَضَعَاتِ مَغْلومَاتٍ مُحَرْمَات "» فخت بحَمْس مَغْلُومَات " فلم يَبْقَ لهذا 
اللفظ حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره"". 
ثالثاً - شروط الدسخ : 


للدسخ شروط أهمها : 
-١‏ أن یکون الناسخ والمنسوخ حکماً شرعياً فان کان غير شرعیّ فلا يسمى 
نسخاً. 

- أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساوياً لهء فان كان أضعف منه فلا 


* 


- أن يكون الناسخ منفصلاً ومتأخراً عن المدسوخ» فإن اقترن به - كالصفة 
والشرط - فلا يسمى نسخاً وإنما هو تخصيص. 
رابعاً - بين الناسخ والمدسوخ : 
له حالات» أشهرها ما يلي : 
الأولى : نسخ القرآن بالقرآن. 
مفاله : نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة بوجوب باته للائنين في قوله تعالى 
و GG ys‏ 
بع قروا 4 وقوله تعالى لعن حف آله عنطع ولم أ فيم نتا 
a‏ 
وهذا النسخ محل اتفاق العلماءء إلا ما حكي عن أبي مسلم الأصفهاني سوم 
من منع جواز الدسخ مطلقاً. 
الغانية : نسخ القرآن بالسنة المتواترة والمشهورة. 
ماله : نسخ الوصية للوالدين والأقربين في قوله تعالى و گیب َل إا حر ر 
ا کڪ ألمَوت إن ترك حيرا ية 4 ˆ بقوله ي [ لا وَصِيَةَ لؤارث 4 » والدسخ 
في هذه الحالة جائز عند الجمهور ومنعه الإمام الشافعي ذل4. 
الثالثة : نسخ الستة بالسنّة. والمتواتر بالمتواترء والآحاد بالآحاد. 


(۱) يُرَاجّع مختصر صحیح مسلم /۲۳۱ برقم ( ۸۷۹) . 

(۲) شرح الکوکب المنیر ٥٥۷ - ٥٥٤/۳‏ بتصرف . 

(۳) سورة الأنفال من الآية ه٠‏ 

“٦ سورة الأنفال من الآية‎ )٤( 

۱۸٠١ سورة البقرة من الآية‎ )٥( 

.. هذا الحديث أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما‎ )٩( 
۲٠٤/٦ وسنن البيهقي‎ ۲٦۷/١ يُرَاجَّع : مسند أحمد‎ 


۳٤ 

مغاله : قوله يل [ گنت نيكم عن زارة الور ؛ ألا فووا 4 . 

وهذا النسخ محل اتفاق العلماء إلا من أنكر وقوع الدسخ كالأصفهاني هل . 
الرابعة : نسخ السّنة بالقرآن. 
a‏ نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة - الثابتة بالسُنَّة - بقوله تعالى 
قول وَجمَك سَظر ألمَسجد رام 4 . 

وهذا النسخ جائز عند الجمهورء ومنعه الإمام الشافعي طبه وغيره. 
الخامسة : نسخ المتواتر من الكتاب والسنة بالآحاد.. 

والنسخ في هذه الحالة غير جائز عند الجمهورء وجَوَرَهُ الظاهرية. 
السادسة : الدسخ بالقياس والإجماع. 
E NE‏ لا یون واحد منهما ناسخاً ولا منسوخاً وجَوَرّ أبو عبد الله 
البصري له الدسخ بالإجماع. وجَوَرً القاضي أبو بكر له نسخ القياس بالقياس. 
خامساً - أنواع الدسخ باعتبار البدل والأخف والأثقل : 

ينقسم نسخ بهذا الأعتبار إلى أقسام أربعة : 
الأول : الدسخ بلا بدل. 

مغاله : نسخ تقديم الصدقة عند مناجاة النبي ل دسحت بلا بدل في قوله 
تعالی ايها ااذ إا جیه الول مدموا ُن دى ا 2 صَدَیة 4" 
مع قوله تعالی اَمَف TET EF‏ 
عَلَيْكم ايوا الصَلوة رماث اوک يعوا َة رسو 4 . 

وهذا الدسخ أجازه أكثر الأصوليين» ومنعه داود الظاهري سل . 
الثاني : الدسخ بالأخحف. 

ماله : نسخ الاعتداد بالحول في حق المتوفى عنها زوجها إلى أربعة أشهر 
ر 

وهذا الدسخ متفق على جوازه ووقوعه. 
الفالث : الدسخ بالأثقل 


es OT 
مثاله : نسخ وجوب صيام عاشوراء بوجوب صوم شهر رمضان‎ 


. ) ٤۹٩ ( هذا الحدیث أخرجه مسلم وغیره .. بُرَاجَع مختصر صحیح مسلم /۱۳۲۳ برقم‎ )١( 
١ ٤٤ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 

(۳) سورة المجادلة من الآية ٠١‏ 

٠۳ سورة المجادلة من الآية‎ )٤( 

۱١٦۳/ ومختصر صحيح مسلم‎ ) ٩۱٩ ( برقم‎ ۲٠۵/ يُرَاجَّع : مختصر صحيح البخاري‎ )٩( 
. ) ٦1١ ( برقم‎ 


0° 
وهذا النسخ أجازه أكثر الأصوليين» ومنعه الإمام الشافعي لبه وداود الظاهري 
الرابع : : اللسخ بالمُساوي. 
مغاله : نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبةء ولذا كان تحويلها اختباراً 


r ص2‎ 2 


E 
. 4 ووأ ق وَج آله‎ n ألرَمُولّ ِن يَقَلِبُ عل عَِبيه 4 وقو‎ 
وهذا الدسخ متفق على جوازه ووقوع"‎ 


e 


الا 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


١٤١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية ٠١٠١‏ 

(۳) يُرَاجَع النسخ في : روضة الناظر ۸١ - ٦/‏ وشرح الكوكب المنير ٥۸١ - ٠٠٠/٣‏ 
وشرح اللمع ۲٤۲ - ۱۸۰٥/۲‏ ونشر البنود ۲۸۰/۱ - ۲۹۹ وشرح تنقيح الفصول ٠۰٠١/‏ - 
۲ ومختصر المنتهى ۲٠١ - ٠۸١/۲‏ والبحر المحيط ٠٦١ - “۳/٤‏ وأصول الفقه 
للخضري / ۲٠۰‏ - ۲۷۰ ونهاية السول ۲٦۷ - ۲۲٤/۲‏ ومنتهی السول ۸۱/۳ - ٩٥‏ 


۳۹ 
المطلب الخامس 


معانی الحروف 


لقد اهتم الأصوليون بالحروف لكثرة وقوعها في الأدلةء والفقيه المجتهد يحتاج 
إلى معرفة معاني هذه الحروف ؛ لما لها من دور بارز في استخراج الأحكام 


الشرعية. 
۹- (أف. 
وتات لمعان عديدة. منها : 
الإضراب» نحو : قوله تعالى رأث إل مئ أي أ زيون 4 أي بل 


یزیدوں. 

الإبهام» نحو : قوله تعالى ل 

الشك» نحو : قوله تعالى م[ قال يتا بوتا أو غص يئم . 

تخیر نحو : قوله تعالی «[ رئا إظعام عَكَرة سكين من اط ما ُظيثون 
ليڪ أو سرهم أو رر رقبة 4“ 

التقسيم» نحو : قولهم : الكلمة اسم أو فعل أو حرف. 


۲- (الباء). 
وتأتي لمعان» منھا 2 
الطرفية المكاية» نحو : قوله تعالى ولذ كضرم آله ينذر وط أو ي " 
الظرفية (الزمانية)» نحو : قوله تعالی وء ل E:‏ ا ٍ ۳ 


السببيةء نحو : قوله تعالى ل فكلا أَحَذتًا بدّثبه 4 . 
الإلصاق» نحو : قولك : أخحذث بزمام الناقة. 


التبعیض» نحو : قوله تعالی «[ رسخو بوم 4 . 


١٤١ سورة الصافات الآية‎ )١( 
٠١١ سورة المؤمنون من الآية‎ )۲( 
۲ ٤ سورة يونس من الآية‎ )۳( 

۸٩ سورة المائدة من الآية‎ )٤( 
٠١۳ سورة آل عمران من الآية‎ )١( 
٠٤ سورة القمر من الآية‎ )( 

(۷) سورة العنكبوت من الآية ٤٠‏ 
(۸) سورة المائدة من الآية ٠‏ 


۴۷ 
الاستعانة» نحو : قولك : كتبت بالقلم. 
۳ (الواو). 
وتأتي لمعانِ عديدة» منها : 
العطف» نحو : قوله تعالى دلولاب E A EE‏ 
الاستنناف» نحو : قوله تعالى « وما َعَم تأ يلهد إلا اله 
بدل عن القسَّم» نحو : قولك : واللَّه لأفعلنٌ كذا. 
٤‏ - (في). 
وتأتي لمعانِ عديدة» منها : 
ا ڪڪ ف جد 4 . 


ا ا TT‏ 
اتعليل» نحو : قوله تعالى لإ لتڪن فبتا أذ عاب عط 4 
الاستعلای نحو : قول تعالى ‏ وَلأْصَرّبنّڪ فى جُذُوع آلگخل 4 
بمعنی " إلى "» نحو : قوله تعالی رذ بيهم ف اذوهي ٠4‏ 

- راللام). 

وتاتي لمعا دند مها: 
الملك نحو : قوله تعالی ایل ما ف آلسَموتِ وما ف رض 4 “ 
الاختصاص» نحو : قوله تعالى ا وأزلقت اة نمقي عبر بويد 4 . 
العاقبة» نحو : قوله تعالى # فَألََقَط: ٤ل‏ رون لیکو له ذا خرن ا 
بمعنی " على "» نحو : قوله تعالی [ ِرون لادان سُجدا 4" . 


۸ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
٠۸۷ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 
۲٠۳ سورة البقرة من الآية‎ )۳( 
٠۸ سورة الأعراف من الآية‎ )٤( 
٠۸ (ه) سورة الأنفال من الآية‎ 
۷١ سورة طه من الآية‎ )١( 

(۷) سورة إبراهيم من الآية ٩‏ 
(۸ سورة البقرة من الآية ۲۸٤‏ 
(۹) سورة ق الآية ۳١‏ 

۸ سورة القصص من الآية‎ )٠١( 
٠٠١١ سورة الإسراء من الآية‎ )١١( 


۳۸ 
٤‏ 1 . ا 5 9 ا ا < اء اام )0 
بمعنی " في "» نحو : قوله تعالى ‏ وَنَصَم ألمَورِينَ الفط لِيَرْم أَلْقَيَمََ 4 . 
MMO, e <o” Ty‏ 
بمعنی " إلى "» نحو : قوله تعالی سمه لبد ميت که : 
0 حروف المعاني في الأحكام 
مما يتفرع على حروف المعاني : ما إذا قال :" أنت طالق في يوم كذا " طَلْقَتْ 
عند طلوع الفجر من ذلك اليوم ؛ لأن الظرفية قد تحققت» وفيه قول : إنها تطلق 
عند غروب الشمس» وقسن على اليوم غیره من الأوقات المحددة : كوقت الظهرء 
)6( 
والعصر ونحوهما . 
ومنها : إذا حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت بقصده ولم تصل إليه 
فلا يحنث ؛ لأن الغاية لم توجد. وكذا لو انعكس الحال فخرجت لغير العرس 
ثم دخلت إليهء بخلاف ما إذا اتی براللام) فقال "٠‏ للعرس " ؛ فانه له یشترط 
وصولها إليه ؛ بل الشرط أن تخرج له وحده أو مع غیره ۽ لأن حرف الغاية وهو 
)9) 
(إلى) لم يوجد . 


e 


PT 
عاي ب سال‎ 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتنهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


٤١ سورة الأنبياء من الآبة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف من الآية ٥۷‏ 

(۳) بُرّاجَع حروف المعاني في : تيسير التحریر ۱٠١۹ - ٦٤/۲‏ والوجيز ۸١ - ۷٦/‏ وجمع 
الجوامع مع حاشية البناني ۱ - ۳٣١‏ والکوکب الدري ۲۷۰٣/‏ - ۲۹۸ وبدل النظر 
٥۰ - ۳۸/‏ وشرح التوضیح مع التلویح ٩۹۸/۱‏ - ۱۱۸ وشرح اللمع ۲٠٣٤ - ۲٥٥/۲‏ 
)٤(‏ التمهيد للإسنوي /۲۲۷ 

(ه) الکوکب الدري /۲۸۷ 


۳۹ 
المبحث السادس 


الأدلة المتفق عليها 
المطلب الأول 
تعريف الأدلة وأقسامها 


ولا - تعريف الأدلة : 
الأدلة لغة : جمع 1 دلیل "» وهو المرشد والکاشف". 


واصطلاحاً : ما يمكن أن يُتَوّصتّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري”". 


وعَرَفَهّا الشيخ خلأف سل بأنه : ما يُْسْتَدَلَ بالنظر الصحيح فيه على حكم 


شرعيَّ عملي على سبيل القطع أو الظن. 

ثانیاً - أقسام الأدلة : 
تنقسم الأدلة إلى تقسيماتِ باعتبارات مختلفة : 

التقسيم الأول : باعتبار القطع والظن : 

٠‏ تنقسم الأدلة بهذا الاعتبار إلى قسمين : دليل قطعي ودليل ظّي. 
والدليل القطعي قسمان : 

الأول : دليل قطعيّ النبوت» وهو الدليل الذي ورد إلينا بطريق التواتر 

متحقق في الكتاب والسنة المتواترة. 


وهذا 


الغاني : دليل قطعيّ الدلالة على الحكم. وهو الدليل الذي لا يحتمل تأويلاً ولا 


تخصصا. 


0 


تخو : قوله تعالی ‏ وََعَبْدوا أله ولا ُقركوأ بو سَيّعا 4 ؛ فهذا النص القرآني 


أو الدليل قطعيٌ الثبوت لأنه ثابت بالتواتر» وقطعيّ الدلالة على الحكم لأنه 


يحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً. 


لا 


ومن السنة : قوله ل لإ صَلوا كما رأَيْعُمُوني أصَلّي 4 ؛ فهذا الدليل وإن كان 


(۱) يُرَاجّع : مختار الصحاح /۲۲۹ والمصباح المنیر ٠١۹۹/۱‏ 
(۲) مختصر المنتهی مع شرح العضد ۲٦/۱‏ › ويُرَاجَع شرح اللمع ٩۷ › ٩٩/۱‏ 
E)‏ 


.. هذا الحديث أخرجه البخاري والدارمي والبيهقي عن مالك بن الحويرث ظله‎ )١( 


بُرَاجَع : صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الأذان للمُسافر إذا كانوا جماعةً برقم 


\ £۰ 

ظتّيَ الثبوت إلا أنه قطعيّ الدلالة على الحكم ؛ لأنه لا يحتمل تأويلاً ولا 
والدليل الظني قسمان : 
الأول : دليل ظتىّ الثبوت. وهو الدليل الذي ورد إلينا بغير طريق التواتر» وهو 
محقق في الحديث المشهور وخبر الواحد. 
الثاني : دليل ظتيّ الدلالة على الحكم. وهو الدليل الذي احتمل التأويل أو 
التخصيص. 

تځو : قوله تعالى « وَلْمُطلَقث يريصن بأنْمُيِهَ تة فُرْرء 4 ؛ فالقرء لفط 
مشترك يحتمل التأويل على أحد معنييه : الطهر أو الحيض. ولذا كان هذا الدليل 
أو النص الكريم قطعيّ النبوت لكنه ظتَيَ الدلالة على الحكم. 

ومن السنة : قوله كي [ ل صَلة لمن لَمْ يرا بفاتحة الكتاب 4 ؛ فهذا 
الدليل ظتيّ الثبوت لأنه خبر واحد» وهو ظتَيّ الدلالة على الحكم لأنه يحتمل 
التأويل على معنيين : نفي الصحة (أي لا صلاة صحيحة)» أو نفي الكمال (أي لا 
صلاة املق . 
النقسيم الثاني : باعتبار النقل والعقل : 

تنقسم الأدلة بهذا الاعتبار إلى قسمين : 
الأول : دليل نقليّء وهو الدليل الذي تقل إليناء وهو الكتاب والسنة والإجماع 
وقول الصحابي والعرف وشرع من قبلنا إن تقل إلينا نقلاً صحيحا. 
الثاني : دليل عقليْ» وهو ما يستخرجه العقل بواسطة النظر في المقدمات العقليةء 
ويتحقق ذلك في القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب وس 


الذرائع. 

وليس معنى تقسيم الأدلة إلى دليل نقلي وعقلئ أن كلا منهما أن كلا منهما 
مستغنٍ عن الآحر ؛ لأن الأدلة النقلية تحتاج إلى عمل العقل في فهمها واستبباط 
الأحكام منهاء وكذلك الأدلة العقلية لا تُعَْبّر شرعاً إلا إذا استندت إلى الدليل 
العقلي. 

وفي ذلك يقول حجة الإسلام الغزالي ية : إن العقل لن يهتدي إلا بالشرع» 


۹٩ (‏ ) وسنن الدارمي : كتاب الصلاة : باب من احق بالإمامة برقم ( ٠۲٠۲١‏ ) وسنن 
البيهقي الکبری ۳٤٤٥/۲‏ 

۲۲۸ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) هذا الحدين سبق تخريجه . 

(۳) يُرَاجَع علم أصول الفقه لحلاف /۳۹ › ٤١‏ 


۱٤1 

والشرع لا يتبين إلا بالعقل» فالعقل كالأساس» والشرع كالبناءء ولن يغني أساس ما 
لم یکن بناء ولن یثبت بناء ما لم یکن ساس" . 
التقسيم الغالث : باعتبار الإجمال والتفصيل : 

تنقسم الأدلة بهذا الاعتبار إلى قسمين : 
الأول : أدلة إجماليةء وهي الأدلة الكلية التي لا تتعلق بمسألة بخصوصها ولا تدل 
على حكم بعينه : كمصادر الأحكام الشرعية الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس) وما يتعلق بها أو ما بُبتى عليها من قواعد أصولية» نحو : قولنا " الأمر 
للوجوب " ؛ فهي قاعدة أصولية تشمل جميع أوامر الشرع دون أمر بعينه» وكذلك 
" النهي للتحريم " ؛ فإنها تشمل جميع نواهي الشرع دون نهي بعينه. 
الثاني : أدلة تفصيلية وهي الأدلة الجزئية التي تنعلق بمسألة بخصوصها ويدل كل 
واحد منها على حکم بعینه» نحو : قوله تعالی # وَأَِينُواً أَلصَلَة » ؛ فهذا دليل 
جزئيّ دل على وجوب إقامة الصلاة المفروضةء ونحو : قوله تعالى رلا تب 
بَعَصُّم بَعَضا 4 ؛ فهذا دليل جزئيّ أو تفصيليّ على حرمة الغيبة”. 
التقسيم الرابع : باعتبار الحجية وعدمها : 

الحجية معناها : الإلزام ووجوب الاتباع. 

والأدلة بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : 
الأول : أدلة متفق على حجيتهاء وهي : الكتاب» والسَنّة والإجماع» والقياس. 
والثاني : أدلة مختآف في حجيتهاء وهي : شرع من قبلناء والغرف» والاستحسان» 
والمصلحة المرسَلة» والاستصحاب» وقول الصحابي... إلخ“. 


› ۲٠۷/ وأصول الفقه للخضري‎ ٠١ » ٠۴١/ يُرَاجَع : أصول الفقه الإسلامي لزكريا البري‎ )١( 
۲۰۸ 

(۲) سورة الحجرات من الآية ٠١‏ 

(۳) يُرَاجَّع أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ۲٠/١‏ 

۲۷ - ۲٠/ وعلم أصول الفقه لخلاف‎ ۲٠۸ - ۲٠٠/ بُرَاجَع : أصول الفقه للخضري‎ )٤( 
٩ - ۷/ ومباحث في الأدلة المختلف عليها‎ 


۲ 


ولا - تعريف الكتاب : 
ق و 
على القرآن. 

والقرآن لغ : مصدر بمعنى القراءة". 

واصطلاحاً : كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد ييي للإعجاز ولو بسورة 
منه» المتعبّد بتلاوته» المنقول إلينا تواترا. 
ثانياً - دلالة آياته على الأحكام : 

تنقسم دلالة آيات القرآن الكريم على الأحكام إلى قسمين : 
الأول : نص قطعي الدلالة» وهو ما لم يحتمل التأويل. 

تخو : قوله تعالی [ ولڪ صف ما ترك أَزوجُڪم إن لَمَ ڪن لمن ول 4“ . 
والثاني : نص ظتَىٌ الدلالة» وهو ما احتمل التأويل. 

تځو : قوله تعالى [ وَلْمُطلَقث يَربَصَنَ بأنصُيِونً تة روء ) ؛ فالقرء في اللغة 
يطلق على الطهر والحيض. 

اما دلالة آيات القرآن من ناحية الورود : فجميعها قطعية الورود والثبوت 
والنقلء ولا مخالف في ذلك من المسلمين. 
ثالغاً - مرتبته بين الأدلة : 

القرآن الكريم هو أول الأدلة الشرعية ومصدرهاء وإليه ترجع. 

قال الإمام الشافعي له : فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا في 
كناب الله الدليل على سبيل الهدى فيه“ . 

وقال الفخر الرازي ت في قوله تعالى «إ تايها ألَذِينَ ءَامنرَا يعوا أل وََطِيعُوا 
امول اولي لامر نڪ إن َعم فى ىء ردو إلى أنه اسول : اعلم أن 
هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه ؛ وذلك لأن الفقهاء 
زعموا أن أصول الشريعة أربعة : الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس... 


“۲/ إرشاد الفحول‎ ١( 

(۲) الكليات ۷۲١/‏ والمصباح المنير ٠٠۲/۲‏ 

(۳) يُرَاجَع : المختصر في أصول الفقه / ۷٠‏ وإرشاد الفحول /۲ والنباً العظيم ١٤/‏ 
)٤(‏ سورة الدساء من الآية ٠١‏ 

(ه) الرسالة ۲١/‏ 


Er 

أمّا الكتاب والسُنَّة : فقد وقعت الإشارة إليهما بقوله تعالى # أَطِيعُوأ لَه وَأطِيعُواً 
ألرَسُول & . 

وقوله تعالى ا أي مر ين & أهل الحلَ والعقد يِن الأمة وذلك يوجب 
القطع بأن إجماع الأمة حجة. 

وقوله تعالی تن َترَعَُ ف سىء َردُوه ِل أله وَألرَسُول ‏ يدل عندنا على أن 
القیاس حجة.. ۱.ھ. 
رابعاً - أنواع الأحكام القرآنية : 

الجانب التشريعي في ا الكريم من اهي مقاصده ؛ قال تعالى #رَأنِ 
ا يتمم ما انَل الله 4" : وأحکام القرآن وردت صريحة في آيات معدودة» 
حصرها الفخر الرازي له في خمسمائة آيةء لكن ما من آية من آيات الله تعالى 
إلا وفيها حكم وتوجيه» ولذا قال ابن العربي ل نقلاً عن المشايخ أن سورة 
البقرة فيها ألف حكم وألف أمر وألف نهي وألف خبر. 

وقد قسم بعض المتأخرين هذه الأحكام القرآنية إلى أنواع» ومنهم : 
- الشيخ عبد الوهاب خلأف مل والذي حصرها في ثلائة أنواع  :‏ 
الأول : أحكام اعتقادية تتعلق بما يجب على المكلّف اعتقاده في الله تعالی 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. 
الثاني : أحكام حُلّقية تعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل 
زل عنه من الرذائل. 
الغالث : أحكام عملية تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات.. 
e‏ ل أن النوع الأخير هو فقه القرآن» وهو المقصود إليه بعلم أصول 
الفقه ثم قسم الأحكام العملية إلى : أحكام العبادات وأحكام المعاملات. وهذه تتنوع 
إلى أحوال شخصية ومدنية وجنائية ومرافعات دستورية ودولية واقتصادية ومالية“.. 

ولكني أرى أن الأحكام الْخُلّقية مقصودة - أيضاً - في علم الأصول ؛ لأنها 
إما اقتضاء فعل» نحو : الصدق في قوله تعالى # ووو مَحَ اصقن 4 وإما 
اقتضاء ترك» نحو : الكذب في قوله تعالى ES e‏ 


. بتصرف‎ ۲١١۱ » ۲۰۰/١ التفسیر الکبیر‎ ١( 

(۲) يراجع الكتاب في : أصول الفقه للخضري ۲٠۳ - ۲٠۹/‏ وعلم أصول الفقه 
لخلآف /۲۸ - ٤١‏ وأصول الفقه لأبي زهرة ۹٦ - ۷٠/‏ 

(۳) سورة المائدة من الآية ٤۹‏ 

٠٠١/١ والمستصفى‎ ٤۹۷/١ والمحصول‎ ٠١/١ بُرَاجَع : أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
. بتصرف‎ ٠۹ - ۳۷/ (ه) علم أصول الفقه لحلاف‎ 

٠١١ سورة التوبة من الآية‎ )١( 


٤ 
. َفْعَلُون‎ 
الشيخ محمد أبو زهرة ل والذي قسمها إلى أقسام نذكر منها : العبادات»‎ - 
والكفارات» والمعاملات» والأسرة» والعقوبات الزاجرة» والعلاقة بين الحاكم‎ 


1 )( 
والمحكوم ومعاملة المسلمين لغيرهم 5 
وهذه التقسيمات التى ذهب إليها الشيخان الفاضلان - رحمهما الله - يمكن 
رڌها جميعاً إلى قسمين : 
القسم الأول : ما کان طلباً لفعل إیجاباً کان ام ندباًء أو کان طلباً لرك فعل تحريماً 


القسم الثاني : ما لا طلب فيه : كالإباحة» ونصب الأسباب والشرائط والموانع 
والصحة والفساد. ونحو ذلك من الأحكام الوضعية الخبرية. 

وهذا التقسيم المختار عندي» هو ما ارتضاه العز بن عبد السلام حيلم في 
کتابه " الإمام (On‏ 


e 


ااا 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهر الطرد وس الأحلى اللهر آمين 


۲ سورة الصف الآية‎ )١( 
٩٦ - ۸٩/ يُرَاجَّع أصول الفقه لأبي زهرة‎ )۲( 
۷۷ - ۷١/ بُرَاجَع الإمام في بيان أدلة الأحكام‎ )۳( 


ألا - تعريف السْنَّة : 

السّة في اللغة : السيرة والعادة والطريقة المحمودة المستقيمة. 

واضطلا حا د الفقهاء : اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجب. 

وعند المحدّئين : كل ما اثر عن النبي لل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 

وعند الأصوليين : ما ثبت عن النبي ئ من قول أو فعل أو تقرير. 

كما تطلق السُلَّة على مقابل البدعةء وتطلق - أيضاً - على ما يقابل القرآن". 
ثانياً - حُجَيَةُ السْنّةء ونسبتها إلى القرآن الكريم من جهة الاحتجاج بها : 

السنّة حْجَة ياجماع المسلمين ؛ أي أن الأحكام الواردة فيها مُلزمَة وواجبة الاتباع 
كما أنها تَعَذَّ في المرتبة الثانية من جهة الاحتجاج بها والرجوع إليها في استنباط 
الأحكام الشرعيةء ولا يرجع المجتهد إليها إلا إذا لم يجد حكماً في القرآن 
الكريم. 

ودليل ذلك : حديث معاذ طب عندما أَرْسّله الي يي إلى اليمن قاضياً وسأله 
ل بم فضي 4 قال :' بكاب الله ". قال إن لَمْ تجد 4 قال :" بسنَة رَسُولٍ 
الله "» قال قن لَمْ تجد 4 قال أجتهد رأيي وَلاً آلو »› فضَرّب رسول الله 
ل على صذره وقال [ الْحَمْدُ لله الَذِي وَفَقَ رَسُولَ رَسُولٍ الله لما يُزضي رَسُولَ 
الله 4 . 
ثالقاً - منزلة السَنَّة من القرآن الكريم باعتبار ما ورد فيها من الأحكام : 

ذكر الإمام الشافعي ذل أن السْنَة مع الكتاب - من حيث دلالتها على ما فيها 
من الأحكام - ثلائة أنواع : 
النوع الأول : سْنَّة موافقة له من حيث الإجمال والبيانء فهي مقررة ومؤكدة لحم 
ورد في القرآن الكريم. 

تځو : حدیث ۾ بني الإسلام على حمس : شَهَادَة أن لا لله إو الله وان 


(۱) يراع : المصباح المنیر ۲۹۲/۱ ومختار الصحاح ۳۳١۹/‏ 

(۲) يُرَاجَّع : بحوث في السنة المطهرة ٠٥/١‏ ومباحث في علوم الحديث ٠١ › 1١/‏ 

(۳) أَخْرَجه الترمذي في كتاب الأحكام عَنْ رسول الله : باب ما جاء في القاضي كيْف يفضي 
برقم ( ۱۲٤۹‏ ) وأبو داود في كتاب الأقضية : باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم ( ۳٠٠۱۹‏ ) 
وأحمد في مسد الأنصار برقم ر ۹( . 


٤“ 
مُحَمّداً ا الل وَإِقام الصَلاة. وَإيتاءِ لرگاقء وَصَوْم رَمَضَان» وَحَجٌ وات لِمَنِ‎ 
اسْطاع َه سَبیلا 4“ مع قوله تعالی 8 وَأَقِمُوا اَلصَلَةَ ووأ ألرگرة » وقوله تعالی‎ 
ل يتايُها لين ءَامئوا يِب عَلَيَڪُم اَلصَيَام 4 وقوله تعالی ا وی عل آلا جُِ‎ 
لبَيَتِ مَن أَسَعَطاع لَه سيلا 4 ؛ من حيث الدلالة على وجوب كل من الصلاة‎ 


والزكاة والصوم مع عدم بیان کیفیتها . 
النوع الثاني : الثاني : سْنة مُبَيْنَة للقرآن. 
ولها وها صور ز : 


الأولى : سَنَة َة مُفَصْلَّة لمحمل القرآن. 

تخو : السَنَة العملية في كيفية الصلاة ومناسك الحج» وكذا تحديد نصاب 
الزكاة وصحيح ا وفاسده وانواع الربا. 
الثانية : سْنَّة مُحَصَصة لعموم القرآن. 

مثالها : منع القانل من الميراث في قوله كلل [ الات لا 
مُخَصص لقوله تعالی [ پیم آله ف َة لِلدّگر مغل حط آلأنكيين 
الغالغة : سْنَّة مُمَيْدَّة لمطلق القرآن. 

i‏ : تقييد الوصية بالثلث في حديث سعد بن أبي وقاص د ظ4 ا للت 
زفت کیر 4 ؛ قد د معان اوصیة في قول تدای ین بن وز ری بت 
و 8 الزيادة على ثلث التركة. 
الرابعة : سَلّة ناسخة للقرآن. 
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۷ هذا الحديث أخرجه البخاري في کتاب الإيمان : باب بي الإسلام على خمس برقم ر‎ ١( 
والترمذي‎ ) ۲١ ( ومسلم في كتاب الإيمان : باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم‎ ) 
. ) ۱۲١۹ ( في کتاب الإیمان عن رسول الله : باب ما جاء بني الإسلام على خمس برقم‎ 
٠۸۳ سورة البقرة من الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران من الآية ٩۷‏ 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض عن رسول الله : باب ما جاء في إبطال 
ميراث القاتل برقم ( ۲٠٠٠١‏ ) وابن ماجه في كتاب الديات : باب القاتل لا يرث برقم ( 
٥‏ ) عن ابي هريرة ڪب 

١١ سورة النساء من الآية‎ )١( 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوصايا : باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 


يتكففوا الناس برقم ( ۲١۳۷‏ ) ومسلم في كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث برقم ) 
۳۰۷٦‏ ( والترمذي في کتاب الجنائز عن رسول الله : باب ما جاء في الوصية بالنثلن والربع 
برقم ( ۸٩۹۷‏ ) . 


(۷) سورة النساء من الآية ١١‏ 


۷ 

مثالها : حدیث لا وَصِيَةَ لؤارث 4 ؛ فإنه ناسخ لقوله تعالى ‏ كيب 
عة إا حر آذك اموت إن ترك خي الرسيا ارين .:4 الآية. 

والقول بنسخ الحديث لحكم الآية الكريمة ورد عن جماعة من الصحابة ؤا 
وهو الصحيح من اقوال العلماء. 

وقال ابن عباس اشع : إنها دسحت بقوله تعالى ‏ لِلرَجَالِ تَصِيبٌ نَا رك 
اَلَوَلِدَانِ ان ٣‏ 4 الآية. 

وفيها أقوال غير ذلك لا يتسع المقام لذكرها. 
النوع الثالث : سْنة واردة بأحكام سكت عنها القرآن. 

مثالها : تحريم الْحُمُر الأهلية وكل ذي ناب وتحريم لبس الذهب والحرير على 
الرجال»«وضدقة الفطرء وونجوب الدبة غلى العاقلة وتوريث الجدة وتخريم الجمح 
بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وتشريع الشفعة والرهن في الحضر» ووجوب الكفارة 
في جماع رمضان“. 
رابعاً - أقسام السْنَّة باعتبار سندها : 
القسم الأول : المتواتر» وهو : ما رواه عن النبي ييي حَمْعٌ أحالت العادة أن 
ينواطؤوا على الكذب» حتى وصل إلينا. 

وهو قسمان : 
الأول : متواتر لفظي» وهو : ما اشترك عدد رواته في لفظ بعينه. 

مغاله : حديث من گڏب علي E‏ مَقَعَدَهُ منَ انار 4 . 
الثاني : متواتر معنويّء وهو : ما تغايرت فيه الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي. 
مفاله : حديث الحوض) ومنه ما رواه أبو هريرة ظه أن رسول الله # قال 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الوصايا عن رسول الله : باب ما جاء لا وصيَةً إوارث برقم ر 
۲٠‏ ) وأبو داود في كتاب الوصايا : باب ما جاء في الوصية للوارث برقم ( ۲٤۸١‏ ) عن 
أبي أمامة الباهلي ط4 . 
(۲) سورة البقرة من الآية ٠۸٠١‏ 
(۳) سورة الدساء من الآية ۷ 
)٤(‏ يُرَاجَّع : الرسالة ٠٠١ - ٩١/‏ وحجية السنة ٤۹۹4 - ٤۹٥/‏ وأصول الفقه الإسلامي 
إزكريا البري ٠١ » ٤٠١/‏ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٤٦٤ - ٤٦٠/١‏ 
(ه) هذا الحديث أخرجه الشيخان .. 

يُرَاجَع : مختصر صحيح البخاري /۳۲ برقم ( ۸٩‏ ) ومختصر صحيح مسلم ٤۸۷/‏ برقم 
۱۸٦۱1 (‏ ) . 
)٩(‏ يُرَاجَع نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للكتاني /۲۲۹ - ۲۳۸ 


۸ 

ما بَْنَ بيني وَمنبري رَوْضَةٌ من ريَاضٍ الْجَنَّةء وَمنبَري عَلّى حَؤضي ‏ 
الق الثاني : الآحاد» وهو : ما رواه عن النبي ييي واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ 
حدٌ التواتر 

وهو قسمان : 
الأول : المشهور (المستفيض)» وهو : ما رواه بعد الراوي الأول جمع من الرواة 
بلغوا حد التواتر عن مغلهم حتى وصل إلينا. 

مغاله : حديث ‏ إِلَمَا الأَعْمَالُ بالات 4 . 

الثاني : خبر الواحد» وهو : ما رواه عن الراوي الأول راو واحد أو اثنان أو 
و ت و ا 

هذا تقسيم السْنّة باعتبار سندها عند الجمهور. 

أمّا الحنفية : فإنهم قسموها بنفس الاعتبار إلى ثلائة أقسام : متواتر ومشهور 
وآحاد» E‏ الجصاص حل يرى أن المشهور من المتواتر. 

واتفق جمهور العلماء على أن جاحد المتواتر كافر» وجاحد المشهور مختآف 
فيهء وجاحد الآحاد لا يكفر عند الأكثرين. 


۳ 


خامساً - قطعية السنة وظنيتها : 

السنة من جهة ورودها إلينا قد تكون قطعيَّةَ وقد تكون ظنَيَةَ فإذا كانت متواترة 
فهي قطعية. وكذلك المشهورة من بداية جمع الرواة الذي بلغ حد التواترء أمّا ما 
قبله فهي ظنية الورود. وتكون ضظنية الورود في خبر الآحاد. 

ما من جهة دلالتها على الأحكام : فإنها تكون قطعيَةً إذا كان نصها لا يحتمل 
التأويل» وقد تكون ظتَيَةً إذا كان نصها يحتمل التأويل". 
سادساً - نطاق الأحكام الواردة في السنة : 

قد يظنْ البعض أن السنة مرادفة للمندوب» وهي الفعل الذي طلبه الشارع طلباً 
غير جازم. . 

وهو ظنّ خاطى ؛ لان السنة أَعَمَ من المندوب ؛ لأنها تشمل جميعَ الأحكام 


.. هذا الحديث أخرجه الشيخان‎ ١( 

يُرَاجَّع : صحيح البخاري برقم ( ۱۸۸۸ ) وصحیح مسلم برقم ( 5۰۲ ) . 
(۲) هذا الحديث أخرجه الشيخان .. 

يُرَاجَع : مختصر صحيح البخاري برقم ( ٠١‏ ) ومختصر صحيح مسلم برقم ( ۱١۸١‏ ) . 
(۳) يُرَّاجَع السنة في : روضة الناظر /۸۲ - ١٠١‏ وشرح التوضيح مع التلويح ۲/۲ - ٠٤١‏ 
وفواتح الرحموت ٩٦/۲‏ - ۱۲۸ وحاشية البناني ٦١ - ١/۲‏ وحاشية نسمات الأسحار ۱۷٦/‏ - 
1 وارشاد الفحول /۳۳ - ٤٠١‏ 


۱۹ 

الشرعية.. 

فقد تأتي للإایجاب» نحو : قوله ل صلا گم يوني صني ي“ ؛ أفاد 
وجوب الاقتداء بصلاته ا 

وقد تأتي للندب» نحو : قوله ل ط ذا دحل أحدكم المَشجد فليرگغ رَكَعََيْنِ 
قَبْل أن يَجْلِس 4 ؛ أفاد ندب صلاة تحية المسجد. 

وقد تأتي لاإباحة» نحو : قوله َي لمن سأل عن الوضوء من لحم الغنم إن 
شنت فَحَوّصضًاء وَإِنْ شنت فلا تَحَوصَاً 4 ؛ أفاد إباحة الوضوء من أكل لحوم الغنم. 

وقد تأتي للتحريم» نحو : قوله ي # لا تنك الْمَراهُ على عَكَتِها ولا عَلَى 
خالتها 4 ؛ أفاد حرمة الجمع بين المرأة وعمَتها أو خالتها. 

وقد تأتي للكراهة» نحو : قوله ي « لا يَصومَنٌ أَحَدَكمْ يَوْمَ الْجُمُعَة إلا يَوْماً 
قَبْلَة أو بَعْده 4 ؛ أفاد كراهة إفراد الجمعة بالصيام إلا أن يكون عادةٌ له : كيوم 
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. هذا الحدين سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصلاة : باب إذا دخل أحدكم المسجد فلَيَرگغ ركُعنيْن قبل أن 
يجلس برقم ( ٤٤٥‏ ) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب استحباب تحية 
المسجد بركعتين برقم ( ۱٠١١‏ ) والترمذي في كتاب الصلاة : باب ما جاء إذا دخل أحدكم 
المسجد فليَرگغ ركعنيْن برقم ر ١‏ ب) عن أبي قتادة السَلَمِي طب . 

(۳) رواه ملم في کتاب النكاح : باب تحریم الْجنْع بين المرأة وعمنها أو خالتها برقم 
۲٠١٠۸ (‏ ) والنسائي في كتاب النكاح : باب الْجَمْع بَيْن المرأة وعمنها برقم ر ۳۲٠٤٠۰‏ ) 
وابن ماجه في کتاب النکاح : باب لا تُنگح المرأة على عمَّتها ولا على خالتها برقم ( ۱۹۱٩۹‏ ) 
عن أبي هريرة ط4 . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الصوم : باب صوم يوم الجمعة برقم ( ۱۹۸١‏ ) ومسلم في 
كتاب الصيان : باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً برقم ( ١٠٤٤١‏ ) وأبو داود في كتاب 
الصوم : باب النهي أن يخصَ يوم الجمعة بصوم برقم ( ۲٠٠٠١‏ ) عن أبي هريرة طل . 


0۰ \ 
المطلب الرابع 
الإجماع 


ألا - تعريف الإجماع : 

الإجماع لغة : العزم التام على الشيءء كما يطلق على الاتفاق. 

واصطلاحاً : اتفاق المجتهدين من أمة محمد ييي بعد وفاته على حكم شرعي 
في عصر من الأعصار". 
ثانياً - شروط الإجماع : 
الأول : أن يكون المجمعون من المجتهدين. 
الثاني : أن يتفقوا جميعاً على الحكم الشرعي أو لا يعترض البعض على ما صرح به 
البعض الآخر. 
الغالث : أن يكون المجتهدون من الأمة المحمدية. 
الرابع : أن يكون الإجماع بعد وفاة النبي ئ. 
الان أف بكرن هداو جاع فى عضر واا زلين جي التو 
السادضن: أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنه. 
السابع : أن ثبت بطريق صحيح : بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله ثقة 
واسع الاطلاع. 
الثامن : ألا يسبقه خلاف مستقز. فإن سبقه ذلك فلا إجماع ؛ لأن الأقوال لا 
تبطل بموت قائليهاء فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق ؛ وإنما يمنع من حدوث 
خلاف.. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. 

وقيل : لا بُشترط ذلك ؛ فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال 
السابقة ويكون حجَّة على من بعده. 
ثالاً - حُجَيّة الإجماع : 


~ı 


اتفق العلماء على أن الإجماع ممكن في نفسه» والاطلاع عليه والعمل به» وأنه 
حجّة شرعيةء ولم يخالف في ذلك إلا النظام ل والإمامية. 

واحتج الجمهور بأدلةء منها ما يلي : 
الدليل الاول : قوله تعالى تايها لذبن ءَامَنرَأ أَطِيعُوا نئه وَأطِيعُوا سول ولي 


٤٠/ بُرَاجَع الكليات‎ )١( 
٤4١١/٤ البحر المحیط‎ )۲( 
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لأر نڪ 4 . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر» ولفظ الأمر معناه الشأن» 
وهو عام يشمل الأمر الديني والأمر الدنيويء وأولو الأمر الدنيوي هم الملوك 
والأمراء والولاةء وأولو الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتياء وقد فسر بعض 
المفسرين - على رأسهم ابن عباس شل - أولي الأمر في هذه الآية بالعلماى 
وفشرهم آخرون بالأمراء والولاة والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب 
طاعة كل فريق فيما هو من شأنه» فإذا أجمع أولو الأمر في التشريع - وهم 
المجتهدون - على حكم وجب اتباعه وتنفيذ حكمهم. 
الدليل الثاني : قوله تعالى « وتن قاق الرَسُولَ مِن بَعِ مَا تبن له اَلَهُدَى وَيَتَيعْ عَيرَ 
ل الان و مال و ا > 

وجه الدلالة : أنه سبحانه توعد بالنار مَن اتبع غير سبيل المؤمنين» وذلك 
يوجب اتباعً سبيلهم» وإذا أجمعوا على أمر كان سبيلاً لهم فيكون اتباعهم واجباً 
على كل واحد منهم ومن غيرهم» وهو المراد بكون الإجماع حْجَُة. 
الدلیل الالث : قوله ل [ ِد الله أجارَكُمْ من ثلاث : ان لا يَذْعُو عَلَيْكُمْ نيكم 
فتهلگوا جميعاً وَأَنْ لا يَظْهرَ مَل لبَاطِلِ على َهْلِ احق وَأنْ لا تجتمغوا على 
صلا 4 وقوله ٤‏ طإإد امي لا تجتمغ على ضلدلّة 4 وقوله ل إلا 
يَجْمَع الله هذه الأمَة عَلّى َة 4 ٤‏ 

قال ابن السبكي رحمهما الله : قلت : وفي إسناده سليمان بن سفيان ؛ وهو 
ضعيف عند المحدّثين» وقد اختلف أصحابنا في كيفية التمسك بالسنة على 
الإجماع : فقالت طائفة : هذه الأخبار وإ لم يتواتر واحد منها لكن القدر 
المشترك منها متواتر : وهو عصمة الأمة عن الخطأًء وهذه طريقة المصنف.. 


|.ھ. 
رابعاً - أنواع الإجماع : 
قسم بعض العلماء الاجماع إلى تقسیمین : 


٥۹ سورة النساء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الآية ٠١٠١‏ 

(۳) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه ۹۸/٤‏ والطبراني في المعجم الکبیر ۲۹۲/۳ عن 
أبي مالك الأشعري طه 

. عن أنس بن مالك طلله‎ ٠۳١۳/۲ هذا الحديث أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفتن عَنْ رسول الله : باب ما جاء في لزوم 
الجماعة برقم )۲١۹۳(‏ والحاكم في المستدرك 1 عن ابن عمر اشععل . 

۳٦۱/۲ الإبهاج‎ )٩( 
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التقسيم الأول : باعتبار القطع والظن. 

ينقسم الاجماع بهذا الاعتبار الى قسمين : إجماع قطعيّء وإجماع ظنيّ. 
- الإجماع القطعي : هو الذي أجمعت عليه الأمة بالضرورة : كالإجماع على 
وجوب الصلاة ووجوب الزكاةء والإجماع على تحريم الزناء والإجماع على تحريم 
السرقة ؛ فهذا إجماع قطعي ؛ لأنه لا يحتاج إلى استنباط ولا استقراء ولا دقة نظر 
في الأدلة. 

حكم إنكار الاجماع القطعي : تواترت أقوال أهل العلم والمحققين من أهل 
الأصول على تكفير من أنكره. 

وقال القرافي له : يكفر من أنكر أو مَّن جحد الإجماع» بشرط أن يكون 
قطعيَاً ؛ فمن أنكر الإجماع القطعي فهو كافر. 
- الإجماع الظني : هو الذي يحتاج إلى استقراء وتتبع واجتهاد ودقة نظر في 
الأدلةء وهذا لا يعرفه كثير من الناس. 

مثاله : إجماع الأمة على أن الجد له في الميراث السدس. 

ومن أنكر الإجماع الظني فإنه لا يكفر بل لا يفسق» وقد نقل الآمدي ل 
الخلاف بين أهل العلم على ثبوت الإجماع الظني» وهناك قاعدة عند العلماء: أن 
الخلاف المعتبر لا إنكارَ فيه ولكن فيه المناصحة. 
التقسيم الثاني : باعتبار الصربع والسکوتي. 

الإجماع بهذا الاعتبار ينقسم الى نوعين : اجماع صريح» واجماع سكوتيّ. 
- الإجماع الصريح : هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر على الواقعة بعد وفاة 
النبي يي اتفاقاً صريحاً وهذا النوع حجة بالإجماع. 

وقسمه البعض إلى قسمين : إجماع قوليٰء وإجماع عمليّ. 

الإجماع القولي : هو أن يصرح كل واحد من جماعة المجتهدين بما يفيد قبوله 
إلرأي المعلن للاتفاق عليه. 

فمثلاً : لو أفتى بعض المجتهدين المعاصرين بج عقود التأمين وصرح كل 
مجتهد معاصر بما يفيد موافقته على ذلك لأصبح إجماعاً قولاً وحْجَةً شرعيّة. 

الإجماع العملي : هو أن يقع العمل من كل واحد من جماعة المجتهدين : 
كعملهم جميعاً في المضاربة والاستصناع» فإذا وقع منهم ذلك كان إجماعاً عملياً 
وحجة ا شرعيّة 


- الإجماع السكوتي : هو إبداء بعض المجتهدين رأيهم في واقعة بعد عصر ١‏ 


َة 


۷ ٤/ يراجع الإجماع في الشريعة الإسلامية لرشدي عليان‎ )١( 


o 

وسكوت البعض الآخر. 

واختلفوا في حجية هذا النوع : فالجمهور على أنه ليس حُجُةء والحنفية قالوا : 
إنه حجة. 

واختلفوا : هل يكون ذلك إجماعاً أم لا ؟ : 

فذهب أحمد بن حنبل واه وأكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي 
والجبائي إلى أنه إجماع وحجة» لكن من هؤلاء من شرط في ذلك انقراض العصر 

وذهب الشافعي ط4 إلى نفي الأمرين» وهو منقول عن داود له وبعض 
أصحاب أبي حنيفة لك. 

وذهب أبو هاشم حن إلى أنه حجة وليس يإاجماع. 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة م - من أصحاب الشافعي - إلى أنه إن كان 
ذلك حکماً من حاکم لم یکن إجماعاً وإِن کان فُنْيَا کان إجماع. 
خامساً - سند الإجماع : 

هل الإجماع مصدر مستقلٌ بذاته في إثبات الأحكام الشرعية في مقابل 
المصادر الغلاثة الأخرى : الكتاب والسنة والقياس ؟ أم أنه لا ينعقد ولا بصير حْجَةً 
إلا بدليل وهو ما يسمى " سند الاجماع " ؟ 

ذهب الأكثرون من العلماء إلى أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند ؛ أن حق 
إنشاء الأحكام الشرعية لِلّه ولرسوله وليس لأهل الإجماع. 

وقالوا : إن عدم الدليل يستلزم الخطاً في الأحكام ؛ لأن الدليل هو الطريق 
الموصل إلى الصضواب 
* قطعية السند : 

اختلف القائلون بلزوم السند للإجماع في قطعية السند وظنيته. . 

فقال أهل الظاهر : إن مستند الإجماع لا بد أن يكون قطعياً : كنصوص 
الكتاب ومتواتر السنة» ولا يجوز أن يكون ظَيَاً : كخبر الواحد والقياس ؛ لأن 
الإجماع قطعي الدلالةء فلا ينعقد إلا عن دليل قطعيّْ ؛ إذ غير القطعي لا يفيد 
القطع. 

وقال الأكثرون : إن مستند الإجماع يكون قطعياً ويكون ظنَيَاً : كخبر الواحد 
والقياس» وقد وقع إجماع من المجتهدين مستنداً إلى خبر الواحد : كإجماعهم 
على حرمة بيع الطعام قبل قبضه لدلالة حديث ابن عمر شع « مَن بتاع طعَاماً 


۲٠۲/۱ يراجع الإحكام للآمدي‎ )١( 


o 

وكذلك انعقد إجماعهم مستنداً إلى القياس : كإجماعهم على تحريم شحم 
الخنزير قياساً على لحمه» وعلى إراقة السيرج ونحوه إذا ماتت فيه فأرة قياساً على 
ال 
سادساً - نماذج للإجماع في باب الصلاة : 
-١‏ أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس. 
۲- وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. 
۳- وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر. 
-٤‏ وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه 
يصليها في وقتها. 
-٥‏ وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين - الظهر والعصر - بعرفة» وبين المغرب 
والعشاء ليلة النحر. 
-٦‏ وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. 
۷- وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماًء وانفرد أبو ثور سل فقال : 
يؤذن جالساً من غير علة. 
۸- وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. 
-٩‏ وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية. 
-١‏ وأجمعوا على أن النبي كي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. 
-١‏ وأجمعوا على أن مَّن أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد لها داخل فيها. 
۲- وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. 
۴- وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من 
أمرها أن صلاته فاسدة. 
-١ ٤‏ وأجمعوا على أن مَّن أكل وشرب في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة. 
-٠١‏ وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة". 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٦۷/۳‏ ومسلم في صحیحه ۱۱١۰/۳‏ وأبو 
داود في سننه ۲۸۱/۳ 

(۲) يراجع الإجماع في الشريعة الإسلامية لرشدي عليان ٦۸ › ٦۷/‏ 

(۳) یراجع الإجماع لابن المنذر /۳۸ ۰ ۳۹ 

)٤(‏ بُرَاجَّع الإجماع في : المحصول ۳/۲ - ۹۸ والإبهاج ٠١ - ٠٠/۲‏ ونشر البنود 
٩۷ -= ۲‏ وشرح طلعة الشمس ٩۰ - ٥/۲‏ وتقریب الوصول /۱۲۹ - ٠١۳‏ 


100° 
المطلب الخامس 
القياس 


آولا : تعریف القياس 

القياس لغة : لغة : : المساواة والتقدير. 

واصطلاحاً : : مساواة لأصل في علة حكمه. 

والقياس إظهار لحكم الله تعالى في هذه الواقعة التي لم يرذ فيها نص وبتوصل 
إليه المجتهد على ما يغلب على ظنه. 

ثانياً : خا القياس ومرتبته بین الأدلة 

القياس َة وواجب العمل به في الأمور الدنيوية. 

وأا القياس الشرعي : فإنه كذلك عند كافة الأئمة والعلماءء إلا من شد كالتظًام 
حم وبعض المعتزلة وداود الظاهري عة . 

والقياس يأتي في المرتبة الرابعة من الأدلة الشرعية بعد الكتاب والسنة 
والإجماع» والأكثرون قالوا : إنه قطعيّ الدلالة على الحكم. 

واستدل منبتو القياس بأدلة نقلية وعقليةء نذكر منها ما يلى : 
الدليل الأول : قوله تعالى ۾ يتَأيَُا اَلَدِينَ ءَمَُرا أُطِيعوا لَه وَأطِيعُوا لرَسُولَّ و 

و ( 
نكم .. [ 

وجه الدلالة : أن الله سبحانه أمر المؤمنين إن و واختلفوا في شيءِ لیس 
لله ولا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم فيه حکم اَن د يدوه إلى الله والرسول» ورده 
وإرجاعه إلى الله وإلى الرسول یل کا ما يَصدق عليه أنه رذ إليهماء ولا شك أن 
إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتدساويهما في علة حكم النص من رَد ما لا تصّ 
فيه إلى الله والرسول ؛ لأن فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه» فدلّ ذلك على أنَّ 


2ء 
‌ 


ولي الامَرٍ 


ا 


القياس حُجَة. 
الدليل اللاي ٠‏ فول تطالى هو الى | e‏ ِن اهَل الْكتب من ديرم 


لرل لقم ما تشم أن e:‏ و 


لث 8 


e‏ ووو وو هم مَنَ الله اتهم الله مِنْ 
بوا 5 وَقَدَفَ فى فُلُوبِهمْ ألرْعَّبَ غب ريون بيُوتَهُم بأيَدِيهمٌْ وَأَيَدِى أَلمُؤَمِبِينَ 


ر )۳( 


٥/٣ لمختصر‎ ١ مختصر المنتهى مع بيان‎ )١( 


)۲( سورة الدساء من الآية ٥۹‏ 
(۳) سورة الحشر : الآية ۲ 


Ch 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بالاعتبار ؛ أي فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم ناس 
مثلهم إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم. 
الدليل الفالث: قوله تعالى فل بخييها الى أذمَأها اول مَّ 4“ جواباً لمن قال 
من يي اليم هى رهيم 4 .. 

وجه الدلالة : أن الله خان غدل على ما أنكره منكرو البعث بالقياس ؛ فان 
الله سبحانه قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة 
لإقناع الجاحدين بأنْ مَّن يقدر على بدء خلق الشيء وإنشائه أول مرة قادر على أن 
يعيده بل هو أهون عليه. 
الدليل الرابع : حديث معاذ بن جبل طله أن رسول الله بل ّا أراد أن يبعثه إلى 
اليمن قال له [ كيف تفُضي إِذا عَرَضَ لَك قَضَاء 4 قال :" أفضي بكتاب الله 
قن لم جذ فَبسئَة رَسُول الله إن لَمْ جذ اجتهد رأيي ولا آلو "» فضَرب رَسُول 
الله عَلّى صَذره وقال ظ الْحَمْدُ لله الْذِي وَفَقَ رَسُول رَسُولٍ الله لما يُزْضِي رَسُول 
الله 4 .. 

وجه الاستدلال بهذا الحديث : أن رسول الله عي أقر معاذاً لي على أن 
يجتهد إذا لم يجد نصًاً يقضي به في الكتاب والسنةء والاجتهاد بذلك الجهد 
للوصول إلى الحكم» وهو يشمل القياس ؛ لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلال. 
الدليل الخامس : أن الصحابة و قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة وبايعوا أبا بكر 
ظ4 بها وينوا أساس القياس بقولهم :" رَضِيَة رَسُول الله ل لِدِينتاء اقلا تَرْصَاهُ 
لِذنيَانا ؟! ". وقاسوا خليفة الرسول على الرسول. وحاربوا مانعي الزكاة الذين منعوها 
استناداً إلى أنها كان يأخذها الرسول ييي لأن صّلاته سكن لهم ؛ لقوله عز شأنه 
EE E E‏ 

قال عمر بن الخطاب ل في عهده إلى أبي موسى الأشعري له : تم الْقَهْمَ 
فيا اذل َك ما ورد عَلَيْكَ مما ليس فيه قران وَل سء تم ٿاپ بَيْنَ الأمور 
عند ذلك وَاغرفِ الأَمكَال ثم اغرذ فيما رى أَحَبَها إِلّى الله وَأَشْبَهَهًا بالْحَقّ. 

وقال علي بن أبي طالب ط : يعرف الْحَق بالْمُقَايَسَة عند دوي الألبَاب. 

ولِمَا روی ابن عباس اتيك أن رسول الله يل نهاه عن بيع الطعام قبل أن 


)0 سورة يس من الآية ۷۹ 
)۲( سورة يس من الآية V۸‏ 
(۳) هذا الحديث سبق تخريجه . 


٠٠١٠١ سورة التوبة من الآية‎ )٤( 


o۷ 
فض قال : ول خيب گل شَيء إلا بفله.‎ 


الركن الأول الأصلء ویسمی ب" المقيس عليه "» وهو ما ورد النص بحکمه. 


الركن الثاني : حكم الأصل» وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل 


ویراد تعدیته للفرع. 
الركن الثالث : الفرع» ويسمى ب" المقيس "» وهو ما لم يرد نص بحكمه وراد أن 
يكون له حكم الأصل بطريق القياس. 


الركن الرابع : العلة» وهو الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع 
الحكم فيه وبناءً على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم. ۰ 

ويمكن توضيح أركان القياس من خلال هذا المثال التطبيقي : وهو قياس ضرب 
الوالدين على التأفيف ؛ فالأصل هو التأفيف» والفرع هو الضرب» وحكم الأصل 
هو التحريم أو الحرمةء والعلة هي الإيذاءء وحيث إن العلة متحققة في الفرع فإنًا 
ننقل حكم الأصل (التحريم أو الحرمة) إلى الفرع (وهو الضرب) ليصبح حكم 
ضرب الوالدين هو الحرمة قياساً على تحريم التأفيف في حقهماء بل الحرمة فيه من 
باب أًؤلى. 

والتوصل إلى حكم الفرع بالقياس هو ثمرة القياس ونتيجته» ولذا فلا بُعَدّ ركناً 
من أركان القياس. 

رابعاً : شروط القياس 


عملية القياس لا تصح إلا إذا توافرت شروط خاصة : منها ما يتعلق بالأصل» 
ومنها ما يتعلق ببقية أركان القياس.. 

فالذي يُشترط في الأصل : أن لا يكون فرعاً لأصضْل حر : أي أن يثبت حكمه 
بنص أو إجماع. 

اما شروط الأركان الأخرى : فتحتاج إلى شيء من التفصيل لا سيما شروط العلة. 
أولاً - شروط حكم الأصل : 
ان یکن کا فرعا ا ت بنصٌ من الكتاب أو السنة. أمّا إذا كان 
ثبوته بالإجماع فقد اختلفوا في تعديته. 
۲- أن يكون معقول المعنى بان يكون مبنيّاً على علة يستطيع العقل إدراكها ؛ لأنٌ 
أساس القياس إدراك علة الحكم وإدراك تحققها في الفرع ؛ حتى يمكن بهذا تعدية 


٥۸ . ٥۷/١ يراجع علم أصول الفقه لخلآف‎ )١( 


10۸ 

حكم الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في العلةء فإذا تعذر على العقل إدراك العلة 
تعذّر القياس» ولهذا قال العلماء :" لا قياس في الأحكام التعبدية " وهي الأحكام 
التي استأثر الله بعلم عللها التي بيّت الأحكام عليها ولم يجعل لأحد سبيلاً 
لمعرفتها : كأعداد الركعات» وتحديد جلد الزاني والزانية بمائة جلدة» وجلد 
القاذف نمانين جلدةء والطواف حول الكعبة في الحج بعدد مخصوص» وكذا 
السعي بين الصفا والمروة بعدد معين» ونحو ذلك. 

أا إذا كان حكم الأصل معقول المعنى [ أي أنه مبنيّْ على علة يمكن للعقل 
إدراكها ] : فالقياس يصح في هذه الحالة إذا ما عرفت العلة وعُرف تحققها في 
الفرع» سواء أكان حكم الأصل من أحكام العزيمة : وهو ما شرع ابتدائً أو كان من 
أحكام الرخصة : وهو ما شرع استفناءً. . ۰ 

فون الأول : تحريم شرب الخمرء ومنع الوارث القاتل من الميراث. 

ومن الثاني : بيع العراياء وآكل الميتة ونحوها من المحرمات عند الضرورة 
۳- أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع» فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل 
ولا يمكن تحققها في غيره امتنع القياس ؛ لأ القياس يستلزم اشتراك الفرع 
والأصل في علة الحكم فإذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الأصل 
لم يتصور الاشتراك في العلةء وبالتالي لا يمكن القياس : كقصر الصلاة في السفر 
أو إباحة الفطر فيه ؛ فعلة الحكم في الاثنين السفرء والغرض منه دفع المشقةء 
ولكن هذه العلة - وهي السفر - لا تتحقق في غير المسافر» فلا يمكن أن يقاس 
عليه من يقوم بالأعمال الشاقة والمهن المضنية. 
-٤‏ ألا يكون حكم الأصل مختصًاً به ؛ لِأنٌ اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع» 
وإذا امتنعت التعدية امتنع القياس قطعاً ؛ لأ القياس في هذه الحالة مناقض للدليل 
الذي دل على اختصاص الأصل بالحكم» والقياس المناقض للدليل باطل.. 

فمن ذلك : اختصاص النبي يي بإباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات» وتحريم 
نکاح زوجاته من بعده ؛ فلا يصح أن يقاس عليه غيره في هذا التحريم وتلك 
الإباحة. 

ومغاله أيضاً : اختصاص خزيمة بن ثابت ل4 بقبول شهادته وحده ؛ فهذا حكم 
خاصْ به ثبت بقول النبي يه من شَهد لَه خُرَبْمَةُ فهو حه 4 فلا يصح أن 
يقاس عليه غيره من أفراد الأمة مهما كانت درجته في الفضل والتقوى. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١١/٠١‏ والطبراني في الكبير ۸۷/٤‏ وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني ٠٠١/٤‏ 
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ثانياً - شروط الفرع : 
-١‏ أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه ؛ لأ القياس بُرْجَع إليه إذا لم يوجد 
في المسألة نص» ومن المقرر عند الأصوليين أنه لا اجتهاد في معرض النص,» فإذا 
ؤجد النص فلا معنى للقياس.. 

وعلى هذا.. قول القائل " إن عتق الرقبة غير المؤمنة لا تجزئ في كفارة اليمين 
قياساً على كفارة الخطاً الواردة في قوله تعالى ۾ وَمَن قل مُؤْمًِا حَطقَا فَكَحريرُ رَقَمةٍ 
مُوية 4“ " قياس غير صحيح ؛ لمخالفته للنص الوارد في كفارة اليمين : وهو 
قوله تعالى ل وجڪ الله باللُغو ف اَيَسيڪم وڪن يُۇاجذڪم با عق 
الاين كر إِظعَامُ عَكَرَة مَسكين مِنْ أَوَسَط ما تون أَهُلِيڪ أو كِسوَتهُم أو 
رر رقبة 4 ؛ فالرقبة في هذا النص مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمانء فلا 
يجوز تقييدها بالإيمان قياساً على كفارة الخطأ. 
۴- أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع ؛ لأنْ شرط تعدي الحكم للفرع تعدي 
العلةء فلا بد أن تكون العلة في الفرع نفس العلة الموجودة في الأصل التي ابي 
عليها الحكم ؛ لأن الفرع إذا لم يكن مساوياً للأصل في العلة امتنعت تسويته في 
الحكم ؛ لان هذه التسوية - أي تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع - تقوم على 
أساس المماثلة بينهما في العلةء فإذا امتنعت امتنعت التسوية في الحكم.. 

والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يقال له : قياس مع الفارق. 

ومثاله : مسألة قسمة العقار المشفوع فيه بين الشركاء الذين لهم حق الشفعة : 
أيقّم بينهم على عدد رءوسهم ولا اعنبارً إمقادير سهامهم أم يقم بدسبة سهامهم 
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قال الحنفية : يقسّم بينهم بالسوية» بغض النظر عن مقادير سهامهم. 

وقال غيرهم : يقسّم بينهم بقدر حصصهم» مستدلين بالقياس ؛ باعتبار أن 
المال المأخوذ بالشفعة يشبه غلة المال المملوك على وجه الشركة» وحيث إن الغلة 
تقسّم على الشركاء بنسبة حصصهم في هذا المال المشترك بلا خلاف بين الفقهاء 
فيقاس عليه تملك المشفوع فيه من قبل الشركاء بطريق الشفعة فيقسّم عليهم 

ورد الحنفية على هذا القول : بان هذا قياس مع الفارق ؛ لأ الغلة متولدة 
من الشيء المملوك. فيكون لكل شريك من هذه الغلة بقدر ما تولّد من ملكه أمّا 
المأخوذ بالشفعة فليس متولداً من ملكهم ؛ إذ أن ملك الغير لا يمكن أن يكون 


٩۲ سورة النساء من الآية‎ )١( 
۸٩ سورة المائدة من الآية‎ () 
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ثمرة أو غلَةً لأحد. 
ثالغاً - شروط العلة : 

العلة هي أساس القياس ومرتكزه وركنه العظيم» وعلى أساس معرفتها والتحقق 
من وجودها في الفرع يتم القياس وتظهر ثمرته فيتبين للمجتهد أن الحكم الذي 
ورد به النص ليس قاصراً على ما ورد فيه ؛ وإنما هو حكم في جميع الوقائع التي 
تنحقق فيها علة الحكم. 

ولهذا كله ولأهمية العلة لا بد من تمهيد يبين المقصود بالعلة - أي المعنى 
الاصطلاحي لها - والفرق بينها وبين ما يسمى ب" الحكمة ". فإذا ما تمهّد ذلك 
بَيْنّا شروط العلة. 

من المقرر عند المحققين من الجمهور أن الأحكام الشرعية ما شرعَّث عبثاً من 
غير سبب دعا إلى تشربعها ومقاصد يراد تحقيقها ؛ وإنما شرعَت لمصلحة العباد 
في العاجل والآجل.. 

وهذه المصلحة المقصودة إما جلب منافع لهم وإما دفع أضرار ومفاسد ورفع 
حرج عنهم» فالمصلحة بوجهيها - أو بشقيها - هي الباعث الأصلي على التشريع 
أمراً أو نهياً أو إباحةًء وعلى هذا دل استقراء النصوص وأحكام الشريعة سواء كانت 
عبادات أم معاملات.. 

فالقرآن الكريم غالباً ما يقرن بحكمه الحكمة الباعثة على تشريعه من جلب نفع 
أو دفع ضرر.. 

فمن ذلك : قوله تعالی [ وَلَڪَ ف ألْقِصَاصِ حَيَة يالى الأب 4 » وقوله 
۰ لإوَأعِدُوأ هم ما اَسَْطعَتُم من فَوَ وَين زایا اَخَيَل تُرهِبُونَ ِء عدو الله 
وڪم 4 وقوله تعالی نَا َر وَلَْيْيرُ وَلاَنصَابُ لازم رجش من عَمَلِ 
َاَجْتَنِموةُ لعل يحون © إِنَمَا يريد أَلشَيْطنْ أن يوق بع يتم الْعََّوءً 
1 تلآ : ا 
وقوله تعالی دولا کی زیڈ نها ورا رر روجُتگټا لڳ لا ڪون عَل الْمُومِنينَ حرج ف 
روج اذڪيَايه دا قَصَوَا مِنهُنَ ورا e‏ ا 

فالآية الأولى أفادت أن الغرض من تشريع القصاص حفظ الحياة. 

والآية الثانية بينت أن المقصود من إعداد القوة إرهاب العدو لمنعه من العدوان. 


() سورة البقرة من الآية ٠۷۹‏ 
(۲) سورة الأنفال من الآية ٠ ٠‏ 
(۳) سورة المائدة من الآيتيْن ٩١ › ٩۰0‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب : الآية ۳۷ 
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والآية الثالنة أفادت أن الغرض من تحريم الخمر والميسر هو منع ما بترتب 
عليهما من مفاسد ومنها العداوة والبغضاء... إلخ. 

والآية الرابعة أفادت أن المقصود بها هو رفع الحرج عن المسلمين في زواج 
نساء أدعيائهم : أي الأبناء بالتبني. 

0) اک ودی ا ا و‎ ۰ r 1 OKC أ‎ ù 

ومغل هذه الايات : ما جاء في الحج في قوله تعالى لِيَمْهَدُواً مََِعَ لهم 4 
وما جاء في فرض الصلاة في قوله تعالى ِن الصَلَوءَ تى عن أَلْقَحَسَاءِ 
وألّمنگر 4" وتشريع جلد الزاني والزانية لمصلحة حفظ الأنساب» وقطع يد 
السارق لحفظ الأموال... وهكذ 

والسّة سلكت هذا المسلك ؛ فقد اقترن فى معظمها ما يدل على القصد من 
تشريعها صراحة.. 

کک رالات کک فقزل و 
لري ا ودا الاخ 0 

فالمقصود من تشریع الأحكام تحقيق مصلحة العباد» وهذه المصلحة هي التي 

فحكمة الحكم هي : المصلحة من جلب نفع أو دفع ضرر أراد الشارع 
تحقيقها بتشريع ذلك الحكم. 

إلا أن الملاحظ أن الشريعة - غالباً - لا تربط الحكم بحكمته وجوداً وعدماً ؛ 
وإنما تربطه بأمر آحَر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم 
: أي المصلحة المقصودة منهء كما في إباحة الفطر في رمضان ؛ فهذا الحكم لم 
ربط بحكمته - وهي دفع المشقة - وإنما بط بأمر آخر من سفر أو مرض ؛ لان 
الشأن بهذا الربط أن يحقق حكمة الحكم. 


d 4 


۲۸ سورة الحج من الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت من الآية ٤ ٥‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصوم : باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة برقم ) 
۲ ) ومسلم في كتاب النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم ر 
٥‏ ) وأبو داود في كتاب النكاح : باب التحريض على النكاح برقم ( ۱۷۲١‏ ) عن عبد 
الله بن مسعود طلا ب 

) ٦١1١ ( أخرجه البخاري ا الأذان : باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء برقم‎ )٤( 
والترمذي‎ ) ۷٠١ ( ومسلم في كتاب الصلاة : باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم‎ 
عن أبي هريرة طبه‎ ) ۲٠۹ ( في كناب الصلاة : باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناسَ فليخفف برقم‎ 
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والسبب في هذا المسلك : أن الحكمة قد تكون خفيَة لا يمكن التحقق من 
وجودها فلا يمكن بناء الحكم عليهاء كما في إباحة البيع وسائر المعاوضات ؛ فإنٌ 
حكمة إباحتها دفع الحرج عن الناس بس حاجاتهم المشروعة» والحاجة أمر 
خفيٰ» فربط الشارع الحكم بأمر آخَر ظاهر هو : مظنة تحقق الحاجة» وهو 
الإيجاب والقبول» وقد تكون الحكمة أمراً غير منضبط : أي يختلف باختلاف 
الاس وتقديرهم» ولا يمكن بناء الحكم عليه ؛ لأنّه يؤدي إلى الاضطراب والفوضى 
في الأحكام» فلا يستقيم أمر التكليف ولا يَطْرد ولا ينضبط» وتكثر الادعاءات 
للعحلل من الأحكام.. 

فإباحة الفطر للمسافر في رمضان - مثلاً - حكمتها دفع المشقة» وهي أمر 
تقديريّ غير منضبط, فربط الشارع هذا الحكم بأمر منضبط هو السفر أو المرض ؛ 

ومغاله أيضاً : تشريع الشفعة لإدفع الضررء والضرر غير منضبط, فربط الحكم 
بالشركة أو الجوار ؛ لأ الشريك أو الجار قد ينالهما الضرر من المشتري ج فربط 
الحكم بهذين الأمرين مظنة دفع الضرر» وهو مقصود الشارع. 

فالحكمة - لخفائها أو عدم انضباطها - لم ثُرْبَطّ بها الأحكام غالباًء وإنما 
ربطَّث بأمر ظاهر منضبط هو مظنة تحقق حكمة الحكم وهذا الأمر الظاهر 
المنضبط هو الذي يسميه الأصوليون : علة الحكم أو مناطه أو مظنته 

ومن هذا العرض يتبين لنا أن الفرق بين علة الحكم وحكمته هو : أن الحكمة 
هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم» وأن العلة هي الوصف 
الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وزبط به وجوداً وعدماً لأّه مظنة تحقيق 
المصلحة المقصودة من تشريع الحكم. 

ولهذا يقول الأصوليون :" الأحكام ثَرْبَط بعللها لا بحكمها " بمعنى أن الحكم 
يوجد متى ؤجدّث عِلَنّه وإِنْ تخلفت حكمته في بعض الأحيان» وأ الحكم ينتفي 
متى ما انتفت عله وإِنْ وْجدّثٌ حكمته في بعض الأحيان ؛ لان ربط الحكم بالعلة 
مظنة تحقق الحكمة. والغالب هو تحققهاء وإِن تخلفت فعلى وجه الندرةء والعبرة 
للغالب لا للنادر» كحصول الطالب على درجة النجاح في الامتحان مظنة إلمامه 
بالعلوم واستيعابه لها وأهليته لإنهاء هذه المرحلة الدراسية. 

وأيضاً : فان ربط الأحكام بالعلل يؤدي إلى استقامة التكليف وضبط الأحكام 
واطرادها واستقرار أوامر التشريع العامة ووضوحهاء وهذه فوائد عظام لا يؤثر فيها 
فوات الحكمة في بعض الجزئيات والوقائع في بعض الأحيان. 

وعلى هذا.. فمتى كان المسلم مسافراً فله أن يفطر وإِن لم يجد مشق ومن 
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کان مقيماً فليس له الإفطار وإِن وجد مشقَةً في عمله» ومتی کان شريكاً في عقار 
فله أن يمتلك حصَةَ شريكه جبراً بحق الشفعة إذا باعها من أجنبيّ وإ لم يجد 
ضرراً من المشتري ؛ لأ حق الشفعة بط بالشركة أو الجوار لا بالضرر الفعلي› 
ومن لم يكن شريكاً أو مجاوراً فليس له التملك بالشفعة وإِنْ ناله أعظم الضرر 
من المشتري» وملكية المبيع تنتقل إلى المشتري وملكية النمن إلى البائع متى ما 
ؤجدّت العلة - وهي الإيجاب والقبول - وإن لم توجد الحاجة عند الطرفين... 
وهکذا. 

ولا ينتقض ما قلناه بذهاب بعض الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره أو بيعه ؛ 
لأ العلة اعتبرّت مناطاً للحكم باعتبارها مظنة للحكمة» فإذا قام الدليل القاطع 
على انتفاء هذه المظنة عن العلة زالت العلة عنهاء والإكراه - في نظر البعض من 
الفقهاء - دليل قاطع على انتفاء هذا المعنى عن العلة فلا تعتبر علَةً ؛ فلا يوجد 
الحكم. 

وبعد أن بيّنّا معنى العلة والفرق بينها وبين الحكمة نبيّن شروطها فيما يلي : 
-١‏ أن تكون العلة وصفاً ظاهراً.. 

ومعنى ظهوره : أنه يمكن التحقق من وجوده في الأصل وفي الفرع ؛ لأنَ العلة 
هي علامة الحكم ومعرفة له أي بوجودها في الفرع يكون حكمه حكم الأصلء 
فإذا كانت العلة خفيَةً لا تدرك بالحواس لا يمكن أن تدل على الحكي فلا بد 
- إذن - أن تكون العلة ظاهرة غير خفية : كالإسكار في الخمر ؛ فإنّه علة 
تحريمهاء وهو وصف يمكن التحقق من وجوده في الخمر كما يمكن التحقق من 
وجوده في كل نبيذ مسكر» ولهذا إذا كانت العلة وصفاً خفيّاً أقام الشارع مقامه أمراً 
ظاهراً هو مظنته ويدلٌ عليه : كالتراضي في المعاوضات» وهو أساس نقل الملكية. 
وعلته أمُر خفيّْ يتعلق بالقلب وخلجات النفس» ولا سبيل إلى إدراكه» فلا يصلح 
أن يكون هو العلةء ولِهذا أقام المشرّع مقامه أمراً ظاهراً وهو صيغة العقد.. 

وكذلك : القتل العمد العدوان هو علة القصاص» ولكن العمدية أمر نفسيْ لا 
يعرفه إلا ن قام فيهء فأقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً يقترن به ويدلّ عليه : وهو الآلة 
التي يستعملها القاتل التي من شأنها القتل : كالسيف والمسدس والبندقية. 

وكذلك : حصول نطفة الزوج في رحم زوجته بملامسته لها هو علة ثبوت 
ا هذا الأمر شيء خفيٌ لا سبي للاطلاع عليه والتأكد منهء فأقام 
الشارع مقامه أمراً ظاهراً يدل عليه : وهو عقد الزواج الصحيح» أو هذا العقد مع 
إمكان الدخول أو مع الدخول فعلاً على اختلاف بين الفقهاء. 
۲- أن تكون وصفاً منضبطاً.. 
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ومعنی ذلك : أن يكون الوصف محدّداً : أي ذا حقيقة معيَنة محدّدة لا تختاف 
باختلاف الأشخاص والأحوال أو تختلف اختلافاً يسيراً لا يۇبه به : کالقتل في 
حرمان القاتل من الميراث له حقيقة معيّنة محدّدة لا تختلف باختلاف القاتل 
والمقتول» فيمكن أن يقاس على القاتل الوارث القاتل الموصى له.. 

والإسكار علة لتحريم الخمرء وله حقيقة معيَنة محدّدة : هي ما يعتري العقل من 
اختلال» وهذه الحقيقة ثابتة لذات الخمرء ولا يهم كون الشخص لم يسكر لعارض 
ماء ويمكن تحقيق هذه الصفة - الإسكار - في كل نبيذ مسكر» وكون الأنبذة قد 
تختلف فيما بينها في قوة الإسكار وضعفه لا يهم ؛ لأنه اختلاف يسير لا يؤثر 
في حقيقة الإسكار ووجوده» فلا يلقت إليه. 

والسبب في هذا الشرط هو : أن أساس القياس مساواة الفرع للأصل في علة 
الحكم التي يترتب عليها المساواة في نفس الحكي فإذا لم تكن العلة محدّدةً لا 
يمكن الحكم بمساواة الفرع للأصل فيهاء ولهذا وجدنا الشارع - إذا كان الوصف 
غير منضبط - يقيم مقامه أمراً منضبطاً هو مظنته : كالمشقة التي هي علة إباحة 
الفطر في رمضان» ولكونها غير منضبطة أقام الشارع مقامها أمراً منضبطاً هو مظنة 
المشقة : وهو السفر والمرض ؛ قال تعالى قىن گن مِنڪُم مَرِيصًا أو عل سَقَر 
۴- أن تكون وصفاً مناسباً للحكم.. 

ومعنى مناسّبة الوصف للحكم : ملاءمته لهء أي أن ربط الحكم به مظنة تحقق 
حكمة الحكم. أيٰ أن المصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه 
بهذا الوصف. . 

مثل : القتل العمد العدوان وصف مناسب وملائم لربط القصاص به أو لربط 
الحرمان من الميراث به إذا كان المقتول مورثه ؛ لان الشأن بهذا الربط أن يحقق 
الحكمة من تشريع الحكم : وهو كف النفوس عن العدوان وحفظ نفوس الناس من 
الهلاك. 

والإسكار وصف مناسب إتحريم الخمر ؛ لأن في بناء الحكم على هذا الوصف 
حفظاً للعقول من الفساد. 

والسرقة وصف مناسب لتشريع إيجاب قطع يد السارق والسارقة ؛ لان ربط 
القطع بالسرقة من شأنه حفظ أموال الناس. 

والسفر في رمضان وصف مناسب للحكم يإباحة الإفطار ؛ لأن بهذا الربط 
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ا 


٠۸٤ سورة البقرة من الآية‎ )١( 


1٥ 

يغلب تحقق حكمة الحكم : أي دفع المشقة. 

فالباعث الحقيقي على تشريع الحكم هو تحقيق حكمته» ولو كانت هذه 
الحكمة ظاهرة مضبوطة في جميع الأحكام لكانت هي العلة» ولكنْ إعدم ظهورها 
أو عدم انضباطها أقيم مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسبة هي مظنة تحقيقها. 

وبناءً على هذا الشرط لا يصح التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة ولا ملاءمة 
بينها وبين الحكم» وهي التي تسمى ب: الأوصاف الطردية أو الاتفاقية.. 

مثل : لون الخمر وسيولتها وطعمهاء فلا يصلح شيء من ذلك أن يكون وصفاً 
مناسباً لتحريم الخمر. 

وكذلك : كون السارق غنيَاً أو ذا جاه أو بدويًاً وكون المسروق منه فقيراً أو 
عامل لا يصلح شيء من هذه الأوصاف أن يكون وصفاً مناسباً للحكم بقطع يد 
السارق والسارقة. 

وكذلك : كون القاتل العمد عدواناً - رجلا أو امرأةٌ أو عراقياً أو منقفاً أو جاهلاً 
- لا یصلح أن يكون وصفاً مناسباً لإيجاب القصاص أو للحكم بحرمانه من 
الميراث إذا كان قتيله هو مورثه. 


٤‏ - أن تكون العلة وصفاً متعدياً.. 

ومعنى ذلك : أن لا يكون هذا الوصف مقصوراً على الأصل ؛ لأنْ أساس 
القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم ؛ إذ بهذه المشاركة أو التسوية يمكن 
تعدية حكم الأصل للفرع» فإذا عُلّل بعلة قاصرة على الأصل - أي لا توجد في 
غيره - انتفى القياس ؛ لانعدام العلة في الفرع : كالسفر علة لإباحة الفطر 
للمسافر أو للمريض» وهذه العلة لا توجد إلا في مسافر أو مريض» فهي - إذن - 
قاصرة عليهما لا تتعداهما إلى غيرهما : كالعامل في منجمه أو النوتي في سفينته 
وإ كانا يتحملان المشاق العظيمة في عملهماء بخلاف الإسكار الذي هو علة 
تحريم الخمر» وهو وصف يوجد في كل نبيذ مسكر» فهو غير قاصر على الأصل. 
-٥‏ أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها.. 

أي لم يقم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف وعدم اعتباره» فقد يبدو 
للمجتهد لأول وهلة أن وصفاً معيناً يصلح أن يكون وصفاً مناسباً لإحكم معيّن» 
ولكنه في الواقع يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي» فلا يكون لهذا الوصف 
اعتبار ولا مناسبة للحكم ؛ لِأنْ ما يخالف الدليل باطل قطعاً.. 

فمن ذلك : ما قد يلوح للمجتهد من أن جعل كفارة الإفطار في رمضان بالوقاع 
صيام ستين يوماً ابتداءَ بالنسبة للقادر على العتق هو المناسب لتحقيق حكمة 
الكفارة : وهي الزجر والردع» ولكن هذا الرأي خطأ قطعاًء وبالتالي لا يكون 


۱٦“ 

كون الشخص المفطر قادراً على العتتق وصفاً مناسباً لإيجاب الصوم عليه ابتداءٌ ؛ 
لأنْ هذا القول مصادم للنص الوارد في الشرع : وفيه ترتيب الكفارة ابتداءً من عتق 
رقبة ثم صيام ستين يوماً لمن لم يستطع العتق ثم إطعام ستين مسكيناً من لم يقدر 
على الصيام» وعلى هذا حَطاً الفقهاءٌ القاضي الأندلسيّ الذي أفتى أحدَ الخلفاء في 
الأندلس من أن كفارة إفطاره بالوقاع هي صيام ستين يوماً بحجة أن الخليفة قادر 
على العتق فلا يزجره هذا النوع من الكفارة. 

وكذلك : اعتبار اشتراك الذكر والأنفى في البنوة وصفاً مناسباً للحكم بالتسوية 
بينهما في الميراٹ خطاً قطعاً ؛ لِأنٌ الشارع أهدر مناسبة هذا الوصف للحكم 
المقترح ؛ بدلیل قوله تعالی ا پُوصِی كم اَل ن أَوَلَي ادر هقل حَظ آلأنييّن... 
إلى قوله تعالی لإ تريضة من آله ٠4‏ 

وكذلك : إذا قال بعض الناس " إن اشتراك الرجل والمرأة في عقد النكاح 
وصف مناسب للقول بوجوب اشتراكهما في حق الطلاق " کان قوله قولاً باطلاً ؛ 
لأن الأدلة الشرعية دلت على أن الطلاق بيد الرجل لا المرأةء ويجوز أن يكون لها 
- أيضاً - إذا اشترطته لنفسها في العقدء مما يدل على أن الشارع ألغى مناسبة 
الوصف الذي توهُمَه القائل : وهو تسوية الرجل والمرأة في عقد النكاح للقول 
بالحكم المقترح وهو تسويتهما في حق الطلاق. 
* المناسبة بين الحكم والعلة : 

قلنا : إن من شروط العلة أن تكون وصفاً مناسباً للحكم : أي تكون مظنة 
تحقيق حكمة الحكم والغرض المقصود من تشريعه» وهذه المناسبة ليست متروكة 
لأهواء النفس وما تشتهيه ؛ بل لها ضوابط محكمة» فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار 
الشارع لها بنوع من آنواع الاعتبار.. 

خامساً : مسالك العلة 


المراد بمسالك العلة : الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها. 

وأشهر هذه المسالك ثلاثة : 
الأول : النص. 

فإذا دل نص القرآن أو السنة على أن علة الحكم هي هذا الوصف كان هذا 
الوصف علَةٌ بالنص» ويسمى " العلة المنصوص عليها "» وكان القياس بناءً عليه هو 
في الحقيقة تطبيق للنص. 

ودلالة النص على أن الوصف علة قد تكون صراحة وقد تكون إيماءً : أي 


(1) سورة النساء من الآية ١١‏ 
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إشارة وتلويحاً لا تصريحاً. 

فالدلالة صراحة : هي دلالة لفظ في النص على العلية بوضعه اللغوي» مثل ما 
إذا ورد في النص لعلة كذا أو لسبب كذا أو لأجل كذا. 

وإذا كان اللفظ الدَالّ على العلية في النص لا يحتمل غير الدلالة على العلية 
فدلالة النص على عِلية الوصف صريحة قطعية : كقوله تعالى في إيجاب أخذ خمس 
الفيء للفقراء والمساكين إک لا يون ول بين ألأغنآء ينم 4 وكقول 
الرسول ي «إَِمَا هنكم عن اذَحَار لُحوم الأضَاحيّ لأجل الدافةء فكلو 
وادخروا 4 . ۰ 

وإذا كان اللفظ الدَال على العلية في النص يحتمل الدلالة على غير العلية 
فدلالة النص على عليه الوصف صريحة ظنيةء مغل : قوله تعالى # أَقِم ألصَلَة درك 
اتس )4 وقوله ل[ قبطل من ذبن هاو حَرنتا علبي يبت أَحِلّت ل ٠*4‏ 
وقوله ¥ وَيَسَْلُوَك عَن أَلْتَحِيض فل هو اَی فَاعتَرأُا ألِسَآءَ ف ألَْجيض 4 » وقول 
الرسول بي في طهارة سؤر الهرة انها من الطَوافينَ عَليْكُمْ وَالطَواقات 4 
وإنما كانت دلالة النص على العلية ظنية في هذا الأمغلة لأن الألفاظ الدالة عليها 
فيهاء وهي: اللام» والباءء والفاءء وإن كما تستعمل في التعليل في غيره» وإن كان 
التعليل هو الظاهر من معانيها في هذه النصوص. 

وأمّا دلالة النص على العلية إيماءً أي إشارة وتنبيهاً : فهي مثل الدلالة 
المستفادة من ترتيب الحكم من الوصف واقترانه به بحيث يتبادر من هذا الاقتران 
فهم عِلية الوصف للحكم» وإلا لم يكن للاقتران وجه وذلك مثل قوله 5 إل 
يفضي الْقَاضِي وَهُو عَضبَان 4 س وقوله [ لا يرث الْاتل 4“ وقوله ِراج 


۷ سورة الحشر من الآية‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم .. يراجع : مختصر صحيح البخاري ٥١١/‏ برقم 
( ۱۸۳۸ ) ومختصر صحیح مسلم /۳۳۹ برقم ( ۱۲١۹‏ ) . 

(۳) سورة الإسراء من الآية ۷۸ 

٠٠١٠١ سورة الدساء من الآية‎ )٤( 

YY سورة البقرة من الآية‎ )٥( 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله : باب ما جاء في سؤر 
الهرة برقم ( ۸١‏ ) والدسائي في كتاب الطهارة : باب سؤر الهرة برقم ( ٦۷‏ ) وأبو داود في 
كتاب الطهارة : باب سؤر الهرة برقم ( ۸ ) عن أبي قتادة طب . 

(۷) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكرة طبه .. يراجع : مختصر صحيح 
البخاري ٥٩۷/‏ برقم ( ۲۱۰۹ ) ومختصر صحیح مسلم ۲۷٥/‏ برقم ( ٠٠١١‏ ) . 

(۸) هذا الحدیث أخرجه أبو داود في سننه : کتاب الدیات برقم ( ۳۹۰۵ ) عن عبد الله 


۱۸ 

سهمه وَلْقارس سَهْمَان 4 وقوله للأعرابي لا قال له :" وفغت اَي في تَهارِ 
رمضَان عمْدا " ( گر 4 . 

وكون الدلالة صراحة أو إيماءً قطعيَة أو ظنَيَةٌ مدارها على وضع اللغة وسياق النص. 
الغاني الإجماع. 

فإذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور على علية وصف لحكم شرعيّ 
ثبتت علية هذا الوصف للحكم بالإجماع. 

ومغال هذا : إجماعهم على أن علة الولاية المالية على الصغيرة الصْعَر. 

وفي عَدّ هذا مسلكاً نظر ؛ لأب نفاة القياس لا يقيسون ولا يعللون» فكيف 
ينعقد بدونهم إجماع ؟! 
الثالث : السبر والتقسيم. 

السبر : معناه الاختبار» ومنه المسبار. 

والتقسيم : هو حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علَةً في الأصل» وترديد 
العلة بينها بأن يقال : العلة إما هذا الوصف أو هذا الوصف ". 

فإذا ورد نص بحكم شرعيّ في واقعة ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا 
الحكم سلك المجتهد للتوصل إلى معرفة علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم 
: بأن يحصر الأوصاف التي توجد في واقعة الحكم وتصلح لأن تكون العلة وصفاً 
منهاء ويختبرها وصفاً وصفاً على ضوء الشروط الواجب توافرها في العلة وأنواع 
الاعتبار الذي تعتبر به ؛ بواسطة هذا الاختبار يستبعد الأوصاف التي لا تصلح أن 
تكون علَّةَ ويستبقي ما يَصلح أن يكون عل وبهذا الاستبعاد وهذا الاستبقاء 
يتوصل إلى الحكم بأن هذا الوصف علة. 

مثلاً : ورد النص بتحريم ربا الفضل والدسيئة في مبادلة الشعير بالشعير» ولم 
eT‏ ولا إجماع على علة هذا الحكم» فالمجتهد يَسلك لمعرفة علة هذا 
الحكم مسلك السبر والتقسيم ؛ بأن يقول : علة هذا الحكم إما كون الشعير مما 
بُضبط قدره لأنه بُضبط بالکیل» وإما کونه طعاماً» وإما کونه مما بُقتات به ويُدخر» 


ابن عمرو جاشععل . 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر شيل .. يراجع صحيح 
البخاري ٠۳٣/١‏ وصحیح مسلم ۱١۸۳/۳‏ 

(۲) هذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الصوم : باب إذا جامَع في رمضان ولم کن له = 
= شيء برقم ( ۱۸٠٠١‏ ) ومُلم في كتاب الصيام : باب تحريم الصيام في نهار رمضان على 
الصائم برقم ( ۱۸۷٠١‏ ) والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله : باب ما جاء في كفارة 
الفطر في رمضان برقم ( ٠٠٦‏ ) عن أبي هريرة طب . 


۱۹ 
لكن كونه طعاماً لا يصلح علَةً ؛ لان التحريم ثابت في الذهب بالذهب» وليس 
الذهب طعاماًء وكونه قوتاً لا يَصلح أيضاً ؛ لِأن التحريم ثابت في الملح بالملح 
وليس قوتاً» فيتعين أن تكون العلة كونه مقدًراً» وبناء على هذا يقاس على ما ورد في 
اللص كل المقدرات بالکیل أو الوزن ؛ ففي مبادلتها بجنسها يحرم ربا الفضل 
وال E‏ 
سادساً : أقسام القياس 

ينقسم القياس إلى تقسیمین : باعتبار القوةء وباعتبار العلة. 
* أقسام القياس باعتبار القوة : 

ينقسم القياس باعتبار القوة إلى قسمين : قياس جلئ» وقياس خفيْ. 

القياس الجلي (وسماه البعض : قياساً في معنى الأصل) : هو ما عُلم فيه بنفي 
الفارق بین الأصل والفرع قطعاً. 

مثاله : قياس الأَمَةَ على العبد في أحكام العتق» فإنًا نعلم أن الذكورة والأنوثة 
غير معتبّرة قطعاً في أحكام العتق. 

والقياس الخفي : هو ما كان نفي الفارق فيه بين الأصل والفرع مظنوناً (العلة 

مغاله : قياس النبيذ على الخمر في الحرمة ؛ إذ لا يمتنع أن تكون خصوصية 
الخمر معتبرةء ولذلك اخثلف فيه. 
* أقسام القياس باعتبار العلة : 

ينقسم القياس باعتبار العلة إلى قسمين : قياس العلة.ء وقياس الدلالة. 

وقياس الدلالة روسماه البعض : قياس الشَبَهِ : هو ما لم تُذگز فيه العلة ؛ 
وإنما صف ملازم لها. 

مغاله : لو علّل قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدة. 

أمّا قياس العكس : فهو إثبات نقيض الحكم في غيره ؛ لافتراقهما في علة 
الحكم. 

مغاله : قوله عل وفي بضع أحَدِكمْ صَدَقَة 4 قالوا :" يا رَسُول اللّه.. يأتي 
أحَدنًا شَهْوَتَةُ وَبُوْجَر ؟ " قال أرَأيْتّمْ َو وَضَعَها في حرام 4 يعني أكان يعاقب ؟ 


۷۷ - ۷٠/١ يراجع علم أصول الفقه لحلاف‎ )١( 
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قالوا :" نعم " قال [فَمَه 4 وهنا ثبت نقيض حكم وطء الزوجة (وهو مباج 
SST‏ 
وهذا حراماً. 


سابعاً : ما لا يجرى فيه القياس 


لا يجري القياس في أمور : 
-١‏ التعبديات» وهي العبادات التي لم نقف على علة تشربعهاء ولذا لا يقاس عليها 
سواء كانت في العبادات أم غيرها. 

مغاله : الطواف بالبيت سبعاًء وتقبيل الحجر الأسود» ورمي الجمار» وكذلك 
العدة والكفارات والحدود. 
۲- الأصل المعلّل بعلة قاصرة لا تتعداه إلى غيره. 

مغاله : جَغل النبي ييي شهادة خزيمة بن ثابت ذل بشهادة رجلين. 
۴- خصوصیات النبي E‏ 


ف )0( 
مغاله مغاله : زواجه ٤‏ بأكثر من أربع نسوة» وتحریم الشعر في حقه ا 
ثامناً : أقيسة النبى عل 
لأقيسة النبي يبي أمغلة كثيرة نذكر منها 
۹- ما رواد ان e‏ ينعنم أن 2 اف e‏ الله ف فقالت ٤‏ 


و قالت :" "» قال فتن ال لل احق e‏ . 

هريرة ظله أن رجلا جاء إلى النبي يي فقال :" إن مني وَدَثٿ عُلاماً 

نود " فقال النبي بل كل لك بن إيل قال :" تعم ١‏ قال لل لقت 

واه ها 4 قال :" حمر ". قال بي ط هَل فيها من أرق 4 قال :" إن فيها رقا ٠"‏ 
قال ي اى لها ذلك 4 قال :" عَسَى أن يَكُونَ نَرَعَهُ عرق " فقال کله 


I TC SNS EKG 
۳۸١ - ۲۳۲٣/۲ والمحصول‎ "٤١ - ۳۲١/۲ راجع القياس في : المستصفی‎ )۲( 
وبيان المختصر‎ "٠١ - ۲٤۷/ وروضة الناظر‎ ٩١ - ۲ والتلويح مع شرح رضح‎ 
۲۲۳ - ۱۹۸/ وارشاد الفحول‎ ۲۳۳ - ۲۰٤/ وأصول الفقه لأبي زهرة‎ ۱۷١ - ۳ه‎ 

وأصول الفقه للخضري /۲۸۸ - ۳۳۹ 

(۳) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام : باب قضاء الصيام عن الميت برقم ر 
٠‏ ) وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور : باب من مات وعليه صيام صام عنه وليه برقم ر 
۸ ) والإمام أحمد في کتاب من مسند بني هاشم برقم ( ۱۸٩۸‏ ) . 


1۷1 

وَهَدًا عَسَى أن يَكُون تَرَعَهُ عرق 4”. 
-٣‏ عن ابي هريرة ڪه أن رسول الله ي قال ِد متي مئل امي مئل رَجُل 
اسوق تارا فَكَعَلّتِ الدَوَابٌ وَالفرَاش يعن عليه ؛ فاا خد بځځزکم» وَأ 
تَقَحَمُونَ فيه" 7 
* أثر القياس في الأحكام : 

مما تفرع على القياس ما يلي : 
-١‏ جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات. وفيه وجهان أصحهما الجواز ما 
عدا الخمر الصرف. 

وأصل الخلاف : أنه ييي أمر العرنيين - لَمّا قدموا المدينة فمرضوا فيها - أن 
يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها فشربوا وصَخُواء وشربهم للأبوال رخصة جواز لأجل 
التداوي عند القائلين بالنجاسة. 
۲- إذا فرعنا على جواز الصوم عن الميت لورود الحديث الصحيح - وإن كانت 
القاعدة امتناع النيابة في الأفعال البدنية - فإن الصحيح أن ذلك لا يتعدى إلى 
الصلاة والاعتكاف. 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق : باب إذا عرض بنفي الولد برقم 
( ۸۹۳ ) ومسلم في كتاب اللعان برقم ر ۲۷٥٩‏ ) وأبو داود في كتاب الطلاق : باب إذا 
شك في الولد برقم ( ۱۹۲۷ ) . 

(۲) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق : باب الانتهاء عن المعاصي برقم ( ٠٠٠۲‏ 
) ومسلم في كتاب الفضائل : باب شفقته يي على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم برقم 
٤٤٣٤ (‏ ) والترمذي في کتاب الأمال عن رسول الله : باب ما جاء في مغل ابن آدم وأجله 
وأمله برقم ( ۲۷۹۹ ) . 

(۳) بُرَاجَع أقيسة النبي المصطفى محمد ييي لابن الحنبلي /۷۸ - ۰۸۰ ۸۳ 

. بتصرف‎ - ٤٦۳/ التمهيد للإسنوي‎ )٤( 


V۲ 
المبحث السابع‎ 


الأدلة المختلف فيها 


المطلب الأول 
شرع من قبلنا 


المراد بشرع من قبلنا : الأحكام العملية التي شرعها الله تعالى في حق الأمم 
السابقة على لسان رسله قبل سیدنا محمد عليهم الصلاة والسلام. 

وشرع مَن قبلنا يرد إلينا من أحد طرق أربعة : 
الأول : الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. 
الثاني : أتباع الشرائع السابقةء وعلماؤهم الذين لم يُسْلِمُوا. 

وهذان الطريقان لا يُعَْبَرّان حُجَة ؛ لأن التحريف والتبديل ثابت فيهما بقوله 
» رس ب وتار ے ا () و " 9> < ysl‏ 
تعالى ۾ يحَرَفُونَ اگم عن مَوَاضيه »4 وقوله تعالى ل وَإِنَ مِنْهُمَ لَقَريقًا يَلَوْنَ 
لهم بالکتب لَحسَبُوهُ مِنَ التب وَمَا هُوَ مِنَ لكب وَيفُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ الله وَمَا 
ور ر ب ےا ۴ چ ر روود )( 
هُوَ ِن عِنڍِ الله وَيَمُولونَ عل أله ْكِب وَهُمَ يعون 4 . 
الثالث : أتباع الشرائع السابقة الذين أسلموا. ومنهم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. 
والجمهور على أن ما نقل عن هؤلاء العلماء لا يُعْتَدّ به ؛ لأنه في حكم خبر 
الآحاد. 
الرابع : أن ترد هذه الأحكام في الكتاب أو السنة.. 


وهذا الطريق يأخذ صورة من ثلاث : 
الأولى : أن يرد ما يدل على نسخ الحكم المشروع في حق من قبلنا. 

ماله : تحليل الغنائم المحرّمة على من قبلنا في قوله ييل [وَأجِلّث لي 
الثانية : أن برد في شريعتنا ما يدل على إقرار هذا الحكم المشروع في حق مَن 
قبلنا.. 


>٦ سورة الدساء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ۷۸ 

(۳) هذا الحديث أخرجه الشيخان .. يُرَاجَّع : مختصر صحيح البخاري ٤۷/‏ برقم ( ۲١۷‏ ) 
ومختصر صحیح مسلم ۷٥/‏ برقم ( ۲۵۷ ) . 


V۳ 

ماله : تشريع الصيام في قوله تعالى [ يَتأيَُا الذي ءَامَئوا گيب عَلَيَّڪم ليام 
الثالة : أن يرد الحكم المشروع في حقّ مَن قبلنا في الكتاب أو السنة» بغيرما 
نسخ أو إقرار. 

مثاله : قوله تعالی وگتبتا عَلَيَهَ فيه أن تفس بالتفي وَلعَنَ بابي ولان 
بالف اة اَن وَين بأليَنَ روح قَصاص ي . 

وهذه الصورة هي محل الخلاف بين الأصوليين» وقد اختلف الاصوليون في 
ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أنه شرع لنا ؛ لأنه ورد في شريعتنا. 

وهو ما عليه الحنفية والمالكيةء ورواية عن الحنابلة وبعض الشافعية. 
المذهب الثاني : أنه ليس شرعاً لنا ما لم يدل دليل على بقائه. 

وهو ما عليه جمهور الشافعية وابن حزم إل ورواية مدسوبة الى الحنابلة 
المذهب الثالث : التوقف 

وهو محكيّ عن بعض الأصوليين. 

والراجح عندي : ما عليه المذهب الأول. 
* أدلة المذهب الأول : 

استدل أصحاب المذهب الأول بأدلة» أذكر منها ما يلي : 
الدليل الأول : قوله تعالى «إ أولتيك آلَذينَ هى أله فده فته 4 .. 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بيه عي بالاقنداء بهدي الأنبياء من قبله» مما 
يدل على أن شرع مَّن قبلنا شرع لنا. 
الدليل الاني : قوله ل طمن دسي صلا فَليْصَلّها إِذا ذگرها ؛ قال الله وأو 
الكل لزگرى 4 4 .. 

وجه الدلالة : أن الآية الكريمة خطاب لموسى الك وقد أمرنا النبي ب 
بالعمل بهاء فدلّ ذلك على أن شرع من قبلنا شرع لن . 


ا 
in‏ 


٤٥ سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام من الآية ۹٠‏ 

(۳) سورة طه من الآية ١ ٤‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة : باب من نسي صلاة فليُصَلٌ إذا ذكر برقم ر( 
۷ ) عن أنس ل » وابن ماجه في كتاب الصلاة : باب مَن نام عن صلاة أو نسيها برقم ر( 
٩۹‏ ) عن أبي هريرة طبه . 

(ه) يراجع شرع من قبلنا في : الإحكام للآمدي ۱۲١/٤‏ - ۱۲۹ وجمع الجوامع مع شرح 


V٤ 

“ فروع تطبيقية على شرع مَن قبلا : 
-١‏ استدلّ محمد بن الحسن جل بقصة صالح البي اكك وقؤمه في شرب 
الناقة على إجازة المهايأة. 

وقال الخفاف حل في " شرح الخصال " : شرائع مَن قبلنا واجبة علينا إلا 
في خصلتين : إحداهما أن يكون شرعنا ناسخاً لها أو يكون في شرعنا ذكر لها ؛ 
فعلینا اتباع ما کان من شرعنا وإن كان في شرعهم مقدّماً.. ١.ه.‏ 
۲- استأنس الإمام الشافعي طبه لصحة الضمان بقوله تعالى # ومن جَآءَ ِء جل 
بعر وأا بو ريم 4“ ؛ فكان الحمل في معنى الجعالة لمن ينادي في العير 
بالصواع» ولعله كان معلوماً عندهم وتعلق الضمان به. 
۳- وقال - أيضاً - في " كتاب الضمان " فيمن حلف ليضربنْ عبدّه مائة سوط 
فضربه بالعتكول : إنه يبرا ؛ لقصة أيوب الك ؛ اتفق العلماء على أن هذه الآية 
وُذ بيك ضِعتا اضرب بو وَل ّث 4 معمول بها في ملتناء والسبب فيه أن 
الملل لا تختلف في موجب الألفاظ وفيما يقع برا وحن" . 


e 


الا 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


المحلي مع البناني ٠٠۳١ » "٠۲/۲‏ والبحر المحيط ۷١ - ٤١/٦‏ وشرح مختصر الروضة 
۱۸٤ - ۳‏ وشرح طلعة الشمس ٠١ - ٦۳/۲‏ وبيان المختصر ۲۷٣۳ - ۲٦۷/۳‏ 
ومباحث في الأدلة المختلف فيها /۱۳ - ٠١‏ 

۷٣ سورة يوسف من الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص من الآية ٤ ٤‏ 

(۳) يُرَاجَع البحر المحيط ٤٤ › ٤۳/۸‏ 


1V0 
المطلب الثاني‎ 


الصحابي هو : من لقي النبىّ يي مؤمناً ومات على الإسلام. 
* طرق معرفة الصحبة : 
الأول : التواترء كما هو الحال في حق الخلفاء الراشدين وإ وغيرهم. 
الثاني : الاستفاضة والشهرة التي لم تبلغ حد التواتر» كما هو الحال في حق أهل 
بدر» أو كونه من المهاجرين أو الأنصار. 
الثالث : النقل الصحيح عن أحد الصحابة أن فلاناً صحابيّ. 
الرابع : الإخبار عن نفسه» والراجح هو قبول إخبار الصحابي عن نفسه بشرف 
الصحبة. 
“ تحرير محل النزاع في قول الصحابي : 
الأول : ما يضاف إلى زمن النبي E‏ 
تخو : قولھم : کنا رج اة القَطْرٍ على عَهْدِ رسُول الله ل عن كل صَغبر 
وگپير ور وَمَمْلُوكٍ صَاعاً ِن طعام أ صَاعاً من قط اؤ صَاعاً من شير اؤ صَاعا 
ا ر )0 
من تمر او صاغا ن رپ , . 
وهذا القول حجة بالإجماع ؛ لأنه يُعَّذّ سنه عن رسول الله مي رواها الصحابي. 
الغاني : قول الصحابي الذي انتشر بين الصحابة ولم يُعْلَمٌْ له مخالف منهم. 
وبُعَذّ هذا القول من قبيل الإجماع السكوتي عند الجمهورء ولم يعتبره الإمام 
الشافعي طلي. 
الثالث : قول الصحابي الذي علم له مخالف من الصحابة. 
فهل يجوز للتابعين ومن بعدهم أن يُخدثوا قولاً يخالف قول الصحابي ؟ 
الجمهور لا يجؤزون إحداث قول يخالف قول الصحابة. وجَؤّز ذلك الظاهرية. 
وفرق قوم بين قول جديد يرفع الأقوال فلا بجوز» وقول لا يرفعها فيجوز بل 


"A ( برقم‎ A٩ / هذا الحديث أخرجه الشيخان .. زجع : مختصر صحيح البخاري‎ ١( 
. ) ۲١ ( برقم‎ ۱٤۲ / ومختصر صحیح مسلم‎ ) 


۱۷٦ 

مثاله : اختلاف الصحابة وؤ في فسخ النكاح للعيوب التي تمنع الاستمتاع : 
كالرتق والقرن» فذهب بعضهم - منهم عمر وابنه وابن عباس ود - إلى جواز 
فسخ النكاح لذلك. وذهب بعض آخر - منهم علي وابن مسعود شع - إلى 
عدم جواز الفسخ» فلو ظهر قول للتابعين ومن بعدهم بجواز الفسخ لبعض العيوب 
وعدم الجواز للبعض الآخر كان قولاً غير خارج عن أقوال الصحابة وان 

وكذلك اختلاف الصحابة وؤ في ميراث الجد مع الأخوة : فجعله أبو بكر 
وابن عباس وان كالأب فيحجبهم» ورأى عمر وعليّ وغيرهما دن أنه يقاسمهم في 
الميراث لاتحاد درجتهم› فلا يجوز للتابعين ومن بعدهم أن يخرجوا عن هذين 
القولين ياحداث رأي بعدم ميراث الجد مع الأخوة. 
الرابع : قول الصحابي الصادر عن رأيه واجتهاده بغير نسبة إلى النبي يبي ولم 
ينتشر هذا القول بين الصحابة. 

وهذا هو محل النزاع. 
* مذاهب الأصوليين في حجية قول الصحابي : 

اخدلف الأصوليون في حجية قول الصحابي على مذاهب» أشهرها أربعة : 
المذهب الأول : أنه لیس حجة مطلقاً. 

وهو ما عليه الأشاعرة والمعتزلة والشافعي ليه في الجديد وأحمد ليه في 
إحدىی الروايتين› واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب رحمهم الله تعالی. 
المذهب الثاني : أنه حجة. 

وهو قول الشافعي ط4 في القديم» ونقل عن مالك ل4 وأكثر الحنفيةء ورواية 
عن أحمد طب واختاره الخطيب البغدادي وابن القيم والشاطبي رحمهم الله . 
المذهب الثالث : أنه حجة إذا واقق القياس. 

وهو قول للشافعي ط في الجديد» ونَصَ عليه في " الرسالة ". 
المذهب الرابع : أنه حجة إذا حالف القياس. 

وهو قول للشافعي ط4 وعليه الحنفية والحنابلةء واختاره ابن برهان يل في 


)١(‏ يُرَاجَع : المستصفى ٠١١ › ٠١١/۲‏ والإحكام للآمدي ٠١١/٠‏ ومختصر المنتهى 
YAV/Y‏ 

(۲) بُرَّاجَع : الإحكام للآمدي ٠١١/٤‏ والفقيه والمتفقه ٠۷١/١‏ وإعلام الموقعين ٠٠٦/٤‏ 
والموافقات ۷٤/٤‏ وشرح مختصر الروضة ۱۸١/۳١‏ والبحر المحیط ٥۹ - ٥٤/٦‏ وإرشاد 
الفحول ۲٤۳/‏ 

(۳) الرسالة ٥۹۸/‏ » ويُرَاجَع البحر المحيط ٦/“ه‏ 


۷7 

" الوجيز 0 
* أدلة المُنْبتين لِحْجْيّة قول الصحابي : 

استدل أصحاب المذهب الثاني - القائلون بحجية قول الصحابي» وهو الراجح 
عندي - بأدلة» أذكر منها ما يلي : 
الدلبل الأول : قوله تعالى ‏ وَإلسيقون َوَن مِىَ لجرب وَالأنصارِ ادر 
اَموُم بحسن رى آله عَنهُمْ وَرَصُوأ عته 4 .. 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» كما أثنى على من تبعهم يإاحسان» فإن قالوا قولاً فاتبعهم متّبع كان 
محموداً لذلك» ولو کان اتباعهم تقليداً کتقلید غيرهم لم يستحقّ مَن اَبعهم 
الرضوان إلا إن كان عامَياًء فأمًا العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ» 
فدل ذلك على أن قول الصحابي حُجة. 
الو اي الفاني : قوله يله [ حَيْرُ الْفُرُون الْقَرْن الذي بُعفث فيهم لُمَ الَذِينَ يوهي 

مالين بوهم 4 .. 

وجه الدلالة : أن النبي ييي احبر أن خير القرون على الإطلاق قزنه» وذلك 
يقتضي تقديمَهم في كل باب من أبواب الخير وإلا لما تحققت فيهم الخيرية 
المطلقةء فلو جاز أن يخطى الواحد منهم في حكم وسائرهم لم يتوا بالصواب - 
وإنما ظفر بالصواب مَن بعدهم وأخطأوا هم - لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منهم 
من ذلك الوجه وهو مخالف لَص الحديث» فدل ذلك على أن قول الصحابي 
حجة على من بعده. 
الدليل الفالث : قوله ية ( أطحابي گالُجوم ؛ بهم ادبم اهتديتم 4 .. 

وجه الدلالة : أن النبي ييي شَبّه أصحابه بالنجوم التي بُهتدّى بهاء وجعل 
الاهتداء لازماً للاقتداء باي واحد كان منهم وذلك يقتضي أن يكون قول 


٠٠۸/ والمسودة‎ ٠٠١/۲ وأصول السرخسي‎ ٠۳۹۲/۲ يُرَاجَّع : البرهان‎ )١( 
٠١ ١ سورة التوبة من الآية‎ )۲( 
أخرجه البخاري في كتاب الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم‎ )۴( 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين‎ ) ۲٤٠١١ ( 
والترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله : باب ما جاء في القرن‎ ) ٤٦۰۳ ( یلونهم برقم‎ = 
عن عمران بن حصين به‎ ) ۲۱٤١ ( الثالث برقم‎ 
أخرجه البزار عن عمر له » والدارقطني عن ابن عمر شطع › والبيهقي وعد بن حميد‎ )٤( 
. عن ابن عباس جلشععل » والقضاعي عن أبي هريرة طب‎ 

بُرَاجَع : كشف الخفاء ۱٤۷/١‏ وتلخيص الحبیر ٠١١/٤‏ 


۱۷۸ 
الصحابي حُجَة ؛ وإلا لَمَّا أَمَرّنا بالاقتداء بهي . 


* اثر قول الصحابي في الأحكام : 
الفرع الأول 
إرث المطلقة في مرض الموت 

اتفق الفقهاء على أن من طلّق زوجه في الصحة وبانت قبل الموت فلا ورت 

واتفقوا على أن الطلاق في مرض الموت إن كان رجعيّاً وكان الموت في العدة 
توارتًا ؛ لأن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة بالعدة. 

واتفقوا على أن الطلاق إن وقع برضاها في مرض الموت لا يتوارثان سواء 
أماتت قبله أم مات قبلها. 

واختلفوا فيما إذا طلَقها في مرض الموت طلاقاً بائناً بغير رضاها ومات في 
نفس المرض : هل ترثه أم لا ؟ على قولين - مع إجماعهم أنها إن ماتت قبله فلا 
یرٹها - : 
القول الأول : أنها ترثه. 

وهو ما عليه جمهور العلماء. 

ولكنهم اختلفوا في تحديد الوقت الذي ترثه فيه : 

فذهبّت الحنفية إلى أنها ترثه في العدةء فإذا انقضت فلا ميراث لهاء وهو قول 

واحتجوا : بما وي عن عبد الله بن الزبير تعد :" علق عَبْدُ الرَحْمَنِ بن عَؤف 
له بنت الإضبع اللي فَبنّهاء ثم مات فوَرَتَها عُنْمَان لي في عِدّنها "» ووي 

وذهبّت المالكية إلى أنها ترثه مُطْلَقاً وإن انقضت عدتها وتزوجت. . 

وحجتهم : أن الطلاق في هذه الصورة ذريعة إلى منع الزوجة من حقها الشرعي 
في الميراث» فسَدَاً إهذه الذريعة ترث الزوجة. 


› ٠٤١/ وروضة الناظر‎ ٠١١ - ٠١١/٤ يراجع قول الصحابي في : الإحكام للآمدي‎ )١( 
وشرح التوضيح مع التلويح‎ ۲۸١ - ۲۷٤/۳ وبيان المختصر ومعه مختصر المنتهى‎ ٠ 
٠٠٤/۲ وجمع الجوامع مع حاشية البناني‎ ۲٤٠١ - ۲٤٠١/ والقواعد والفوائد الأصولية‎ ۲ 
۱۸۸ - ۱۸٥/۲ وفواتح الرحموت‎ ۱۸۹ - ۱۸٥/۳ وشرح مختصر الروضة‎ ۳١١ - 
٠٠ › ٦٤/۲ وشرح طلعة الشمس‎ ۸٦ - >٠٠/ ومباحث في الأدلة المختلف فيها‎ 


۱۷۹ 

وذهبّت الحنابلة إلى أنها ترثه ما لم تتزوج» وهو قول للشافعية.. 

واحتجوا : بما روي عن أَبَيّ بن کعب هه فمن طلّق امرأته ثلاثاً في مرضه قال : 
ل رال اوها حى يَبْراً أو نروح أو نمكت ستَة "' أو قال : وَل مگئَث َة . 
القول الثاني : أنها لا ترثه. 

وهو ما عليه الشافعيةء واختاره ابن حزم سم . 

واحتجّوا : بما روي عن عبد الله بن الزبير جإشغيل : إا طلَقَهّا مَريضاً سه 
قانقضّث عدَتَها فلا ميات بَيَْهمَا. 

كما احتجوا : بأل سبب الميراث هو الزوجية. وبالطلاق قد انقطعت. ودليل 
ذلك انها لا رجعة لها ولا تعد بوفاته» ولذا فلا ترثه كما إِذا طلّقها في حال صحته 
والجامع قطع العلاقة في كل. 

والراجح عندي : أن المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت ترث ما لم تتزوج» 
وأن القول بعدم تورينها يفتح باباً إضعاف النفوس في مرض موتهم إلى حرمان 
زوجاتهم من حقهنّ الشرعي في الميراث فسَدَاً هذه الذريعة وَرَنَها الجمهور 
مستندداً إلى أقوال كثير من الصحابة ون. 
* وجه التفريع على قول الصحابي : أن القولين في هذا الفرع يتان حجية قول 
الصحابةء وأن الفرع مخرًّج عليه فيهما.. 

وإن نظرنا إلى الحجة العقلية للقول الثاني - والتي قد تكون بمفردها هي 
الحجة عند البعض - كان الفرع حينئذ ليس مخرَّجاً على القاعدة. 

والأؤلى عندي : أنه مخرّج فيهما على أن قول الصحابي حجةء لكتّا رجَخنا 
القولَ الأول لكثرة القائلين به من الصحابة ون. 


الفرع الثاني 
الرد في الميراث 
إذا بقي من التركة شيء بعد سهام أصحاب الفروض وليس هناك عاصب فهل 
يورّع هذا الباقي عليهم أم يُرَدٌ إلى بيت المال ؟ 
خلاف بين العلماء على أقوال» أشهرها ما يلي : 
القول الأول : لا يُرَّدّ على الورثة. وإنما لبيت المال. 


)١(‏ يُرَاجَع : الهداية ۲۸١/۲‏ ومغني المحتاج ۲۹٤/۳‏ وبداية المجتهد ۸۲/۲ » ۸۳ ونيل 
المآرب ۳۱/۲ والمحلی ۱۰/ ۲۹۸ - ۲۲۰ 


(۲) يُرَاجَّع : مغني المحتاج ۳ والمحلی ۲۹۸/۱۰ - ۲۲۰ 
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وهو قول المالكية والشافعية. 

واحتجًوا : بأنه قول زید بن ثابت وابن عباس وان.. 

کما احتجوا : بأن الله تعالی اغى کل ذي حق حقه» ولو زدنا وارثاً فوق حَقّه 
الْمُقَدّر كنا قد أعطيناه ما ليس له وقد جاوزنا حدوة الله التي حذرنا من تَعَذّيهاء 
ومن يتعذ حدوة الله فقد استحقّ عقاب اللّه» ولذا يجب رده إلى بيت المال. 

واشترط أصحاب هذا القول في الرد لبيت المال أن يكون منتظماً بعدالة الإمام 
فإن لم يكن كذلك رد على الورثة عدا الزوجين. 
القول الثاني : الرد على الورثة عدا الزوجين. 

وهو قول الحنفية والحنابلة» وعليه متأخرو الشافعية. 

واحتجًوا : بأنه قول علي وعثمان وابن عباس وابن مسعود ڪان. 

كما احتجًوا : بقوله تعالی واولا لارام بَعَصْهُ اَل ببَعْضِ فی کب أله 4“ 
فدلآّت هذه الآية على أن الأقارب بعضهم أَوْلى ببعض. وهذه الأولوية - كما نرى - 
أتت عامَة لا تختصٌ بشيء دون شيء» ومن وجوه الأولوية الميراث» ولذا كان ما 
بقي من التركة من حق الورثة عدا الزوجين ؛ لانعدام الرحم بينهما. 

ووي عن عنمان به أنه يرد على الورثة حتى الزوجة والزوج يرد عليهما.. 

وروي عن ابن عباس شع أنه يرد على الورثة عدا الزوجين والجدة.. 

وروي عن ابن مسعود ظ4 أنه يرد على أصحاب الفروض عدا ستة : الزوجة 
والزوجة مطلَقاًء وابنة الابن إذا كانت صلبيّةًء والأحت لأب إذا جت أخت 
شقيقةء وأولاد الأم إذا كانت الأم موجودةء والجدة إذا جد معها صاحب سهم أي 
کان . 

والراجح عندي : هو رَد ما بقي من التركة على الورثة عدا الزوجين» وهو ما 
عليه القول الثاني ؛ لقوة حجتهم.. 

وأمّا حجة القول الأول فإنها مردودة با لم نورت واحداً من الورثة أكَتَرَ مما 
فرضه الله ورسوله ؛ فلم تَفُلْ انه میراثه» ونما هو رَد على ميراثه الشرعي» حتی وإِنْ 
ْنَا بأن آيات المواريث ليست عامَةً في كل حال وإنما هي مخصوصة بما إذا 
استغرقت السهام أو كان ثمة عاصب» فإن بقي شيء في هاتين الحالتين ولا 
مستحق له فحینئذ نرها علیهم بمقتضی قوله تعالى وأو الأَرَحَام بعَصَهُم اَل 


۸٤/٤ والأّمّ‎ ٠۱۹/٤ يُرَاجع : حاشية الدسوقي‎ ١( 
“ سورة الأحزاب من الآية‎ . ۷٠١ سورة الأنفال من الآية‎ )۲( 
٠۷١ - ۱۷١/ وأحكام الميراث‎ ۲۹٦/٦ بُرَاجع : المبسوط ۱۹۲/۲۹ والمغني‎ )۳( 


۱۸1 
E 


* وجه التفريع على قول الصحابي : أن كلا القولين مخرّج على القاعدة» وهي أن 
قول الصحابة حجةء فكلاهما للصحابة فيه قول أو أقوال» ولكتا رخا القول 
الغاني لكثرة القائلين به ولأنه معضّد وموافق للکتاب العزيز. 


الفرع النالكث 
قتل الجماعة بالواحد 


اختلف العلماء في حكم قتل الجماعة بالواحد على أقوال» أشهرها ما يلي : 
القول الأول : عدم جواز قتل الجماعة بالواحد. 

وهو رواية عن الإمام أحمد دل وقول ابن سيرين وداود وابن المنذر رحمهم 
الله تعالی . 

واحتجوا : بأنه قول معاذ وابن الزبير» ومَحكيّ عن ابن عباس ان.. 

کما احتجوا : بقوله تعالی ‏ يتأيَُا آَلَدِينَ ءَامَنوا كُيِبَ عَلَيْكُمُ أَلْقَصَاصُ ف 
َلْمَتَلّ... 4 وقوله تعالى ۾ ولڪ فى ألَقَصَاصِ حيو 4 والقصاص هو 
المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد. فلو قتلناهم به لكان تعدياً وظلماً 
ومخالّفة لمفهوم القصاص ومعناه. 

واحتجوا أيضاً : بقوله تعالى [ وكتبتا عَلَيَهَْ فيا أن ألتفس بالئفس 4“ ؛ 
فظاهر الآية يدل على أن النفس لا يُقتل بها إلا نفس واحدة فان قتلنا بها أنفساً 
كان مخالّفة وفعلاً غير مشروع. 
القول الثاني : وجوب قتل الجماعة بالواحد. 

وهو ما عليه جمهور الفلا 

واحتجوا : بأنه قول عمر وعلي وابن عباس والمغيرة «وان.. 

کما احتجوا : بقوله تعالی ا ومن قعل مُومتَا معدا َجَرَاوُر جم للا فيها.. 4“ 
فحَدّدت الآية جزاء القاتل عمداً بالخلود في جهنم سواء أكان واحداً أو أكثر. 


٠۷۸ › ۱۷۷/ يُرَاجَّع : أحكام الميراث‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية ٠١۷۸‏ 

(۳) سورة البقرة من الآية ٠١۷۹‏ 

>٠ سورة المائدة من الآية‎ )٤( 

(ه) يُرَاجَّع : الاختیار ۲۹/١‏ وبداية المجتهد /۳۹۹ › ٠٠١‏ والأم ۲٤/١‏ والكافي ۲٠٠١/۳١‏ 
والمغني ۳٠٦/۹‏ والجنايات في الفقه الإسلامي ٠٠١ - ۲٠۹۴۳/‏ 

۹۳ سورة الدساء من الآية‎ )١( 


۱۸۲ 

فكل قاتل يدخل فيها فرداً أو جماعة» وكذلك القصاص يكون في حق القاتل 
واحداً أو أكثر. 

واحتجوا من السْئّة : بحديث َو أن أَهْل السَماءِ وَأَهْلَ الأرْض اشتَركُوا في 
e‏ چت 4 و ٢‏ ت )0 
دم مُومِنِ لأَكَبَهْم الله في التار 4 2 

ووَجه الدلالة فى هذا الحديث كسابقتها فى الآية المتقدمة. 

واحتجوا : بما رواه الدارقطني أن عمر بن الخطاب د4 قل سبعة جل بصنعای 
وقال : َو تَمَال عَلَيْهِ اهل صَلْعَاءً اه ا 

والراجح عندي : أن الجماعة قل بالواحد» وهو ما عليه الجمهور ؛ لقوة 
أدلتهم ووجاهتها ؛ لأا لو فَلْنَا بعدم القصاص إن قلت الجماعة واحداً لَمَّا تحقق 
قصاص على هر الأرض ولَجَمَع كل مريد لقتل إنسان جماعة فقتلوه حتى لا 
بُقَصَ من أحدهم» وهو أمر تأباه النفوس وترفضه العقول السليمة ومخالف 
لمقاصد الشريعة ومنهجها في الحفاظ على النفس. 
* وجه التفريع على قول الصحابي : أن ودلا القولين مُخرّج على أن قول 
الصحابي حجة» والقولان قال بهما أكثر من واحد من الصحابةء ودل واحد منهما 
مدعم بأدلة نقلية. 

لكني رَجَحْتُ القول الثاني لقوة حجته المدعمة بأقوال كثير من الصحابة» على 
رأسهم خلیفتان راشدان : عمر بن الخطاب وعليٰ بن أبي طالب عع › والتي 


e 


اااي 
عاي باع سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهر آمين 


( اخرجه الترمذي في سننه : كناب الديات عن رسول الله : باب الحكم في الدماء برقم 
( ۱۳۹۸ ) عن أبي سعيد وأبي هريرة شل . 
(۲) بُرَاجَع : بداية المجتهد ۳۹۹/۲ › ٠٠١‏ والمغني "٠٦/۹‏ وكفاية الأخيار ٤٥۷/١‏ 
والجنايات في الفقه الإسلامي ۲٠۸ - ۲۱٤/‏ 


۱۸۴۳ 
المطلب الثالث 
العرف 
* تعريف العرف : 
العرف لغ : هو كل ما ارتفع عن الأرض فهو عرف ؛ استعارةً من عرف الديك'. 
واصطلاحاً : ما استقرّ في النفوس من جهة العقول. وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
أمّا العادة : فهي ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع 


وعلى ذلك فالعرف والعادة مترادفان» ومن العلماء مَّن اعتبر العادة أعم من 
العرف» ومنهم مَّن اعتبر العكس. 

وفَرّق أبو هلال العسكري جل بينهما : بأن العرف يُستعمل في الألفاظ 
والعادة تُستعمل في الأفعال. 
* تقسيمات العرف : 


قسم الأصوليون العرف إلى ثلانة تقسيمات : 
التقسيم الأول : باعتبار موضوعه. 
التقسيم الثاني : باعتبار إطاره. 
التقسيم الثالث : باعتبار الصحة والفساد. 
ونفصل القول في كل تقسيم منها فيما بلي.. 
- التقسيم الأول : باعتبار موضوعه : 
ينقسم العرف بهذا الاعتبار إلى قسمين : 
القسم الأول : العرف اللفظي. 
- وهو استعمال اللفظ في غير ما ؤضع له لغدًء نحو : إطلاق لفظ " الولد " على 
الذكر دون الأنغى. 
القسم الثاني : العرف العملي. 
وهو ما اعتاده الناس من عادات فعلية : كبيع المعاطاة. وتعطيل يوم في الأسبوع. 
- التقسيم الثاني : باعتبار إطاره : 
ينقسم العرف بهذا الاعتبار إلى قسمين : 


٥۹۸/ الکلیات‎ ٩( 


(۲) يُرَاجَع معجم الفروق اللغوية للعسكري ٠٤٥/‏ 
(۳( الکلیات ٥۹۸/‏ 
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القسم الأول : العرف العامٌ. 

وهو ما تعارفه الناس جميعاً في زمن من الأزمنة» نحو : تقديم بعض المهر 
وتأخير الباقي» والاستصناع. 
القسم الثاني : العرف الخاصْ. 

وهو ما تعارف عليه أهل طائفة معيّنة أو أهل بلد واحد» نحو : دفع الإيجار 
مقدماً أو مؤخراً أو شهربًاً أو كل ثلانة أشهر. وإطلاق لفظ " الدابة " على الفرّس» 
وإثبات الديون في دفاتر خاصة. 
- التقسيم الثالث : باعتبار الصحة والفساد : 

ينقسم العرف بهذا الاعتبار إلى قسمين : 
القسم الأول : العرف الصحيح. 

وهو العرف الذي لا يُجلّ حراماً ولا يُحَرّم حلالاًء نحو : تقديم العربون في عقد 
الاستصناع» وتقديم هدايا الخطوبةء وكتابة قائمة الجهاز للزوجة. 
القسم الثاني : العرف الفاسد. 

وهو العرف الذي يُجلّ الحرام أو يُحَرّم الحلال» نحو : العقود الربويةء وتقديم 
هدايا لإلموظف أو العامل بسبب وظيفته. 
* شروط العمل بالعرف : 
الشرط الأول : أن لا يخالف نصا شرعيًاً أو أصلاً قطعيًاً في الشريعة. 
الشرط الثاني : أن يكون العرف مطرداً أو غالباً. 
الشرط الغالث : أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف المراد تحكيم العرف فيه. 
الشرط الرابع : أن لا يعارض العرفَ تصريح بخلافه". 
* حجية العرف : 

ينقسم العرف إلى ثلاثة أقسام : 
أ- ما قام الدليل الشرعي على اعتباره : كمراعاة الكفاءة في النكاح» ووضع الدية 
على العاقلة ؛ فهذا يجب اعتباره والأخذ به. 
ب- ما قام الدليل الشرعي على نفيه : كعادة أهل الجاهلية في التبرج» وطوافهم 
في البيت عراة» والجمع بين الأختين» وغير ذلك من الأعراف التي نهى عنها 


٠١١ - ٠٠٠١/ وأصول الفقه الإسلامي لزكريا البري‎ ٩٦ - ٩ ٤/ يُرَاجَع : علم أصول الفقه‎ )١( 
- ٠٠٤/ وأصول الفقه لأبي زهرة‎ ۱۸۳ - ۱۸١/ وأصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان‎ 
۸۲١ - ۸۳۳/۲ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي‎ ۲١ 

(۲) يُرَاجَع أصول الفقه الإسلامي للزحیلي ۸٤۹٩ - ۸٤٩/۲‏ 


1۸0 

الشارع ؛ فهذه الأعراف لا تعتبر. 
ج- ما لم يقم الدليل الشرعي على اعتباره أو نفيه» وهذا هو موضع نظر الفقهاء. 

وقد اتفق العلماء على أن العرف الصحيح يُرْجَع إليه لمعرفة الحكم الشرعي إذا 
لم يوجد نص أو إجماع أو قياس» ولذا قالوا : [ العادة مُحَكُمَة ] أي أن العرف 
والعادة لهما دخل في بناء الحكم الشرعي. 

ومن ذلك : إذا لم يتفق الزوجان على المقدّم والمؤخر من المهر ؛ فالحكم 
حينئذ يرجع إلى العرف. 

ومع اتفاق العلماء في الرجوع إلى العرف عند عدم النص أو الإجماع أو القياس 
إلا أنهم متفاوتون في الأخذ به : فاعتبره الإمام مالك تل4 في عمل أهل المدينة. 
وتوسع الحنفية في الأخحذ به» وبنى عليه الإمام الشافعي طبه بعض الأحكام ف 
مذهبه القديم والجديد. 
* أدلة العمل بالعرف : 
الدليل الأول : قوله تعالى «[ حُذِألْعَفْو مر اعرف وَأغْرض عن الْجَهلين 4”.. 

وجه الدلالة : أن العرف اللغوي هو الأمر ال المعروف» ولذا كان 
الاستحسان مشروعاً. 
الدليل الثاني : عن السيدة عائشة عا أن هند بنت عتبة قالت :" يا رَسُول الله . 
إن أا سيان جل شَجيخ وَلَيْس بُغطيني ما يكفيني وَوَلَدِي إلا ما أحذث منۀ وهو 
لا بعلم ؟ " فقال [ حذِي ما يفيك وَوَلَدَك بالْمَغْرُوف 4 .. 

وجه الدلالة : أن المراد بالمعروف الْقَذرٌْ الذي يحقق كفايةً المعيشة عاد 
وحيث إن تقدير هذه النفقة عاد إلى العرف فدل ذلك على أنه معتبّر في بناء بعض 
الأحكام عليه. 
الدليل الثالث : عن عبد الله بن مسعود لهه قال : ما اى الْمُسْلِمُون حسناً فهو 
عند الله حسَن وَمَا رَآه الْمْسْلِمُون سيا فهو عند الله سى .. 

وجه الدلالة : أن ما استحسنه المسلمون وتعارفوا عليه کان عند الله تعالی 


٠۹۹ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النفقات : باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف برقم ( ٥۳٠ ٤‏ ) ومسلم في كتاب الأقضية : باب قضية هند برقم ( 
٤‏ ) وأبو داود في كناب البيوع : باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم ) 
orT‏ ( . 

(۳) رواه أحمد والحاكم والطبراني .. يُرَّاجَّع نصب الراية ٠١۳/٤‏ 


۱۸٦ 

حسنا والعرف الذي لا يخالف النص أو الإجماع كذلك.» ولذا كان روغ 
* أثر العرف في الأحكام : 

اعلم أن اعتبار العادة والعرف زجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة.. 

فمن ذلك : سِنّ الحيض والبلوغ والإنزال» وأقلّ الحيض والنفاس والطهر 
وغالبها وأكثرهاء وضابط القلة والكثرة في الصَبّة» والأفعال المنافية للصلاة 
والنجاسات المعف عن قليلهاء وطول الزمان وقصّره في موالاة الوضوء في وجه 
والبناء على الصلاة في الْجَمْع والخطبة والجمعةء وبين الإيجاب والقبول» والسلام 
ورده. والتأخير المانع من الرد بالعيب» وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول 
والأنهار المملوكة إقامة له مقام الإذن اللفظي» وتناول الثمار الساقطةء وفي إحراز 
الال المسروق. 

ومما يتفرع على العرف رالعادة) : 
- لو حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل لحم السمك وإن سماه الله تعالى لحماً 
في القرآن. 
- ولو حلف لا یرکب دابْةً فرکب کافراً لم يحنث وإن ساه الله تعالی دابةً. 
- ولو حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لم يحنث وإن سمّاها 
الله تعالى سقف . 


e 


ا 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


٠١١ - ٩٩/ يُرَاجَّع : مباحث في الأدلة المختلف فیها‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع الأشباه والنظائر للسيوطي ٩ ٠/‏ 

(۳) يراجع العرف والعادة في : الأشباه والنظائر للسيوطي ٠١١ - ۸٩/‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ٠٠١١ - ٩١/‏ وأصول الفقه لأبي زهرة ۲١۷ - ٠٠٤/‏ وعلم أصول الفقه 
لخلآف ٩٩ - ٩ ٤/‏ ومباحث في الأدلة المختلف فيها /۸۷ - ٠١۸‏ 


۸۷ 
المطلب الرابع 


الاستصحاب 


ألا - تعريف الاستصحاب : 

الاستصحاب لغةً : طلب الصحبةء وهي الملازمة وعدم المفارقة”. 

واصطلاحاً : الحكم بغبوت أمر في الزمان الثاني ؛ بناء على انه کان ثابتاً في 
الزمان الأول" . 
ثانياً - أنواع الاستصحاب : 

اختلف الأصوليون في حصر أنواع الاستصحاب ببين مُقِلّ ومُكثرء وفيما يلي 
نذكر أهمها : 
النوع الأول : استصحاب العدم الأصلي» وهو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء على 
العدم الأصلي ولم يثبته الشرع» وهو معروف ب" براءة الذمة أو" البراءة الأصلية " 
أو" العدم الأصلي ". 

مغاله : الحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق إلى أن يوجد دليل 
على تكليفهاء فإذا لم يوجد هذا الدليل كانت الأشياء على أصلها وهو الإباحة 
فإذا أعطى زيد عمراً مالاً ليشتغل به في التجارة مضاربة واشترى عمرو نوعاً من 
البضاعة وبعد ذلك ادعى زید أنه نھی عمراً عن شراء هذا النوع من البضاعة لعلمه 
بان توقع الربح فيه قليل ولكن عمراً أنكر مدعياً أنه لم ينهه ؛ فحينئذ تصدق 
دعوى عمرو في عدم نهي زيد ؛ استصحاباً ٳلأصل الذي هو عدم النهي. 
النوع الثاني : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته» ومنه عند الزركشي ميش ما 
دل العقل على دوامه و وهذا النوع صاغه ابن القيم م بأنه : استصحاب 
الوصف المثبت للحكم حتى يغبت خلافه“. 

مغاله : الملك الثابت لعقار أو منقول ؛ فإن هذه الملكية تظل ثابتة للمالك ؛ 
لوجود سببها وهو العقدء ولا ثنْقل لغيره إلا إذا وجدّت قرينة أو دليل : كبيع أو 
هبة أو وقف. 

وماله أيضاً : جل الاستمتاع بين الزوجين يظل ثابتاً ؛ لوجود سببه - وهو عقد 


٠٣/١ والمصباح المنیر‎ ۱۸٦/۳ يُرَاجَّع : لسان العرب ۸/۲ وتاج العروس‎ )١( 
٦۲۲/۳ يُرَاجَع کشف الأسرار‎ )۲( 

(۳) يُرَاجَع البحر المحيط ٠١/١‏ 

۲٠٥/۱ أعلام الموقعین‎ )٤( 


۸۸ 

النكاح - إلى أن يوجد دليل على حصول الفرقة بينهما. 

وأيضاً : بقاء المتوضئ على وضوئه بعد شكه في النقض ؛ لثبوت الوضوء 
المتيقن» فيستمر على حكمه ولا برقع بالشك'. 
النوع الثالث : استصحاب الحكم الأصلي للأشياء. 

والحديث في هذا النوع يستلزم منا أن نبين الأصل في الأشياء الموجودة قبل 
ورود الشرع وبعد وروده ولم يرد فيها حكم معيّن بعد ورود الشرع ؛ ليخرج بذلك 
حكم الأشياء قبل ورود الشرع» والذي اختلف فيه أهل السنة والمعتزلة.. 

فأهل السنة قالوا : لا حكم فيها ؛ لعدم ورود الشرع. 

والمعتزلة قالوا : للعقل أن يحسّن الحسن ويقبّح القبيح مع تفصيل ذلك ليس 
هدقاف 

إذا تقرر ذلك فقد اختلف الأصوليون في حكم الأشياء التي لم يرد فيها حكم 
بعد ورود الشرع : هل هي على الإباحة أم الحظر أم لا ؟ 

خلاف بينهم محصور في أربعة مذاهب : 
المذهب الأول : أن الأصل في الأشياء الإباحة.. 

وهو ما عليه جماعة من الفقهاء وجماعة من الشافعية» ونسبه بعض المتأخرين 
إلى الجمهور» وقال السيوطي إل :" هذا هو مذهبنا ". وقيّده بغاية : وهي ورود 
دلیل التحريم“.. 

واحتجوا بأدلة. منها : 
الدليل الأول : قوله تعالی إ هُو لدی حَلَق لَڪ ما ف الأرّض جييعا 4 .. 

وجه الدلالة : آن " ما " عامة في كل شيء» واللام في قوله تعالى ۾ لڪ ۾ 
تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع» ولا يتأتى الانتفاع بما خلقه الله تعالى لنا إلا 


باباحته» كما أن الآية وردت في معرض الامتنان علينا من الله تعالى» ولا يمن إلا 
بالجائز الذي لا ضرر فيه فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرذ 


)١(‏ يُرَاجَّع : البحر المحيط ۲٠/١‏ ونزهة الخاطر مع روضة الناظر ۳۲۲/١‏ وأصول الفقه 
للخضري ٠٠٠١/‏ والإبهاج ۱۸١/۳١‏ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ۸۹۲/١‏ والوجيز في 
أصول الفقه /۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 

(۲) يُرَاجَّع : الإحكام للآمدي ۸٦/١‏ » ۸۷ والمستصفى ۳/١‏ والمحصول ٠١/١‏ ومنتهى 
السول ۲۱/۱ › ۲۲ والإبهاج ۱۳۹/۱ - ٠١١‏ وحاشية النفحات ٠١١ - ٠١١/‏ 

(۳) يُرَاجَع : البحر المحيط ٠۲/١‏ وإرشاد الفحول ۲۸٤/‏ 

٠ / يُرَاجَع الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 

۲۹ سورة البقرة من الآية‎ )٩( 


الدليل الثاني : قوله تعالى ‏ فُل مَنْ حَرَمَ ية آله أل أَخْرَجَ لِعبادوِ وَلطَيَبَتِ مِنَ 
لزق 4 .. 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أنكر على من حرم الزينة التي أخرجها لعباده والطيبات 
من الرزق» وإنكار الشارع لتحريمها بقتضي انتفاء التحريم وإلا لم يجز الإنكارء 
وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة. فدل ذلك على أن الأصل ق الأشياء الإباحة. 
المذهب الثاني : أن الأصل في الأشياء الحرمة.. 

وهو ما عليه بعض أصخاب الحذيث وليس مذهباً للجمهور كما أورد 
الشوكاني ل نقلا عن بعض المتأخرين. 

واحتجوا بأدلة. منها : 
الدليل الأول : قوله تعالى ولا تفولوا لا تَصِفُ نتڪ اَنِب هدا حل ودا 
ڪرام .. 

وجه الدلالة : أن الله تعالى نهانا عن التحليل والتحريم بغير دليل ؛ لأنهما من 
حقه تعالى» وليس لأحد أن يحرم أو يحلّل من عند نفسه» فمن فعل ذلك ثم نسبه 
اك الله تعالی کان مفتریاً علی الله وكاذباًء وإذا كان كذلك وجب علينا عدم الإقدام 
على أي شيء حتى نعلم حكم الشرع فيهء ولذا كان الأصل في الأشياء الحرمة. 
الدليل الثاني : قوله لل [ الْحَلال بين وَالْحَرَام بين وََيْتَهُمَا مُشْتبهات ل يَعْلَمُها 
گثيز مِنَ الاس فَمَنٍ اتَقَى الشْبُهَاتِ اسَْبراً ينه عضي وَمَنْ وَقَعَ في الشْبُهاتِ 
وفع في الْحرام 4 .. 

وجه الدلالة : أن النبي ييل بين لنا أن الحلال ما أحلّه الشرع» والحرام 
ما حرّمه الشرع» وكلاهما واضح وظاهر» ولكن قد يأتي بينهما أمور تلتبس بالحلال 
والحرام» وهي المشتبهات والتي حذرنا من الوقوع فيهاء وما ذاك إلا لأن الأصل 
في الأشياء الحرمةء ولو كان مباحاً لما حذرنا الشارع من الوقوع فيها. 
المذهب الثالث : الوقف.. 


۳۲ سورة الأعراف من الآية‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع الأشباه والنظائر لابن نجيم ٦/‏ 

(۳) بُرَاجع إرشاد الفحول ۲۸٤/‏ 

١١١ سورة النحل من الآية‎ )٤( 

(ه) يُرَاجَع : الجامع لأحكام القرآن ٠۲۹/٠١‏ وزبدة التفسير من فتح القدير ٠٠۲/‏ 

ا ی و ا ی ا ا ا 
الصحيح : كتاب المساقاة برقم ( ۲۹۹٩‏ ) . 


۱1۹ ۰ 

والوقف هنا بمعنى أنا لا ندري هل هنا حكم آم لا ؟ 

وهو ما عليه الأشعري والصيرفي - رحمهما الله - وبعض الشافعية» وعليه 
ھت ا 

واحتج أصحاب هذا المذهب : بتعارض أدلة القائلين بالإباحة مع أدلة القائلين 
بالحرمةء وإذا تعارضا توقفنا حتى يرد دليل يرجح أحدهما على الآخر. 
المذهب الرابع : أن الأصل في المنافع الإباحة» وفي المضارً المنع والحظر.. 

وهو ما عليه الفخر الرازي جل وتبعه الأرموي والبيضاوي والإسنوي وابن 
السبكي والمحلي رحمهم الله تعالى. 

واحتج أصحاب هذا المذهب بأدلةء أذكر منها ما يلي : 
الدليل الأول : وهو دليل على أن الأصل في المنافع الإباحةء ولذا فإن جميع أدلة 
المذهب الأول يستدلٌ بها هناء وهذه الإباحة الواردة أو المأخحوذة من تلك الأدلة 
تؤكد أن فيها منافع للعبد» وليست عائدة إلى المالك أو المشرع ۶2 ولذا فإنها 
مقيدة عند أصحاب المذهب الرابع ب" النافعة " أي الأصل في الأشياء النافعة هو 
الإباحةء وإلا كان مذهبهم والأول سواء. 
الدليل الثاني : قوله يه # لا ضَرَرَ ولا ضرار 4 .. 

وجه الدلالة : أن النبي ل نھی عن الضرر وهو أن يضر الإنسان نفسه» ونهى 
عن الضرار وهو مقابلة الضرر بالضررء والنهي يقنضي التحريم ولا يُصْرّف عنه إلا 
لقرينة» ولا قرينة هنا فدل ذلك على حرمة الضرر والضرار» وإذا كان الضرر 
والضرار محرّماً بمقتضى هذا النص فدل ذلك على أن الأصل في المضار الحرمة 
وفي المنافع الإباحة» وهو المدعى. 

وهذا المذهب هو الأولّى بالقبول والترجيح. 
ثالثاً - حجية الاستصحاب : 


٦٦/ والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ ۲۸١ › ۲۸٤/ يُرَاجَع : إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع : المحصول ٥٤١/١‏ والتحصيل "٠٤/١‏ ومنهاج الوصول مع نهاية السول 
۳ وجمع الجوامع مع حاشية البناني “٠۳/۲‏ وشرح الورقات مع حاشية النفحات 
1٦/‏ 

(۳) هذا الحديث رواه ابن ماجه في السنن كتاب الأحکام برقمي ۲۳۳۱ » ۲۳۳۲ وأحمد 
في المسند مسند بني هاشم برقم ۲۷٠۹‏ ومالك في الموطإ كتاب الأقضية برقم ٠١۳١٤١‏ 

٠٠١» ۳۱٤/۲ والتحصیل‎ ٥٤۳١ - ٥٤1/۲ يُرَاجَع أدلة المذاهب في : المحصول‎ )٤( 
٠۹١۰/۲ وشرح طلعة الشمس‎ ۲۸٦ - ۲۸٤/ وإرشاد الفحول‎ ٠١ - ۱۲/۹ والبحر المحیط‎ 
- ۲٠٠/ ومباحث في الأدلة المختلف فيها‎ ٩0۷/ وبحوث في الأدلة المختلّف فيها‎ ۹١ > 
٠۷١ - ۱۷۲/٤ وأصول الفقه للشيخ زهير‎ ۸۹١ - ۸۸۹/۲ وأصول الفقه الإسلامي‎ ٠١ 


1۹۱1 

اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب على مذاهب عدة» أشهرها أربعة : 
المذهب الأول : أنه حجة. 

وهو ما عليه الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية. 
المذهب الثاني : أنه ليس بحجة. 

وهو منقول عن جمهور الحنفية والمتكلمين : كأبي الحسين البصري عة . 
المذهب الثالث : أنه حجة على المجتهد فيما بَيْنه وبين الله تعالى. 

وهو اختيار القاضي حل في " التقريب ". 
الرابع : : أنه حجة للدفع لا للرفع : كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته ؛ 
فإانه دافع للإرث منه» وليس برافع لعدم إرثه من غيره للشك في حیاته» فلا يغبت 
استصحابها له ملكا جديداً ؛ إذ الأصل عدمه. 

وهو ما عليه أكثر الحنفية. 


* أدلة المذهب الأول في حجية الاستصحاب : 

استدلَ أصحاب المذهب الأول - القائلون بأن الاستتصحاب حجة مطلق 
وهو الراجح عندي - بأدلةء أذكر منها ما يلي : 
الدليل الأول : الأول : قوله تعالی فل لآ جد ف مآ اوی إل رمَا عل طاعِيٍ يَظْعَمه إل أن 
ڪون ميته او دما موا أو َم ازير قللهء جس أو فسا َه ب فََرِ 
اَضطلر َر باغ ر عاد إن رك فور رجيم 4 .. 

وجه الدلالة : أن الله تعالى حَرّم في الآية بعضَ المطعومات ونهى عن أكلها ؛ فما 
سکت عنه کان مباحاً ؛ لعدم وجود دلیل يدل على تغيير الحكم من الإباحة إلى 
التحريم» فدل ذلك على إباحة كل مطعوم ليس محرَماً استصحاباً لأصله» وهو 
المدعى. 
الدليل الثاني : قوله كَل إن الشَيْطَاد بأتي فَيَفُول لَه :" أَخْدَلْت أخدَذْت ". 
لا بَنْصرقَنٌ حَمّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يد ريحا 4" 

وجه الدلالة : أن النبي ل ين للمصلي الذي يأتيه الشيطان موسوساً له بأنه 
أحدث أن لا يستجيب لذلك ولا يترك صلاته» مؤكداً أنه طاهر كحاله قبل الوسوسة 


٠٤١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) للحديث روايات مختلفة راجعها في : صحيح البخاري : كتاب الوضوء برقمي ( ٠۳١١‏ ) 
۱۷١ (‏ ) وكتاب البيوع برقم ( ۱۹٠٠١‏ ) وصحيح مسلم : كتاب الحيض برقمي ( ٠٤١‏ ) ( 
۱ ) وسنن أبي داود : كتاب الطهارة برقم ( ٠٠١‏ ) وغيرها عن عبد الله بن زيد ابن 
عاصم ب 


۹۲ 

واستمراره عليهاء وهذا هو معنى الاستصحاب. 

a 
أو أزتعاً ؟ - فَليَطْرَح الشَكَّ لبن عَلَى ما اسْتَيَْن ثم جذ سَجْدََيْنِ قبل أن‎ 

۳ 

الدلالة : أن النبي أمر الشاك في عدد ركعاته في الصلاة أن يطرح 
الشك وليستمسك بما قبل الشك وهو الأقلٌ ؛ أي يستصحب اليقين ويبني عليه» 
وهذا هو الاستصحاب بعينه» وهو المدعى" 


رابعاً - أثر الاستصحاب في الأحكام : 

لقد تفرع على الاستصحاب فروع فقهية كثيرة. أذكر منها ما يلي : 

الفرع الأول 
الشك في الطهارة 

إذا تين الطهارة وشكٌ في الحدث ففيه قولان : 
القول الأول : أنه متطهر ولا وضوءَ عليه 

وهو ما عليه الجمهور.. 

واحتجوا : : بحدیث عبد الله بن زید ظ4 قال : شى إلى رَسُول الله ك الرحل 
الَِي يُحَيَل َه أنه جد الشَيْءَ في الصَلاة قال ظ لا نفل [ أو : لا نضرف ] 
حَمّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يج ريحا 4 . 
القول الثاني : أنه غير متطهر» وعليه الوضوء. 

وهو المشهور عند المالكية ؛ لأن الشك عندهم في أحد المتقابلين يوجب 
الشك في الآحر» إلا أن يكون الشاك مستنکحاً: وهو الذي يشك في کل وضوء 
وصلاة أو يطراً عليه ذلك في اليوم مَرَةٌ أو مرتين“ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب السهو في الصلاة والسجود له 
برقم ( ۸۸۸ ) والإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ( ٠٠٠١١‏ ) عن أبي سعيد الخدري 
(۲) بُرَاجَّع الاستصحاب في : الإحكام للآمدي ٠٠١ - ۱١١/٤‏ ومختصر المنتهى مع بيان 
المختصر ۲٠١ - ۲٦۲/۳‏ والبحر المحيط ۲١ - ۱۷/١‏ وشرح التوضيح مع التلويح 
۲ ۰ ۱۰۲ والإبهاج ۱۸۱/۳ - ۱۸١‏ وإرشاد الفحول /۲۳۷ » ۲۳۸ وجمع الجوامع 
مع البناني ۳٣۰ - ۳٤۸/۲‏ 

(۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ يُرَاجَع : نيل الأوطار ۲٠۳ /١‏ والمغني مع الشرح الكبير ۲۲٠ /١‏ ورد المحتار على 
الدر المختار /١‏ 1۳۹ ومواهب الجليل "٠١ /١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ٠٦ - ٠٦/‏ 
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والراجح : ما عليه الجمهور ؛ لقوة حجتهم وضعف دليل المالكية. 

وإ تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث اتفاقاً ويجب عليه الوضوء. . 

وإ تيقنهما وشكَ في السابق منهما فالأصح أنه يؤمر بالتذكر فيما قبلهما : فإن 
كان محدثاً فهو الآن متطهر ؛ لأنه تين الطهارة بعد ذلك الحدث وشكّ في 
انتقاضها لأنه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها. وإِنْ كان متطهراً فإن كان يعتاد 
التجديد فهو الآن محدث ؛ لأنه تيقن حدثاً بعد تلك الطهارة وشكٌ في زواله لأنه 
لا يدري هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا ؟ بأن يكون والّى بين الطهارتين. 
* وجه تفريعه على الاستصحاب : أننا نبقي الحكم المتيقن سواء أكان طهارة أم 
حدثاً على ما هو عليه» ولا عبرةً بالشك الذي طرأً عليهء وهذا البقاء والاستمرار هو 
الاستصحاب بعينه. 


الفرع الغاني 
شك الصائم في طلوع الفجر أو غروب الشمس 

إذا شك الصائم في طلوع الفجر فأكل وهو شاك في ذلك ولم يتبين أن أكله 
کان قبل طلوع الفجر أو بعده : فجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة 
على أنه لا قضاءَ عليه ؛ استصحاباً لبقاء الليل الثابت يقيناً فلا يزول بالشك في 

ولكنْ إن ظهر وثبت أنه كان بعد طلوع الفجر فيجب عليه الإمساك حرمة نهار 
رمضان وقضاءٌ يوم آخر بدلاً عنه» ولا كفارة عليه.. 

ويرى المالكية أن مَن أكل شاكاً في الفجر فعليه القضاء مع الحرمة رغم أن 
الأصل بقاء الليلء وجعلوا ذلك في صوم الفرض.. 

أا صوم النفل ففرّق بعضهم فقالوا : عليه القضاء والكفارة» وبعضهم اعتبره 
کالفرض سواء بسواء. 

وإن شك في غروب الشمس فأكل فسد صومه إن تبيّن أنه أكل قبل غروبها ؛ 
لأن بقاء النهار متيقن» فلا يزول بالشك وهو الغروب» ولذا وجب عليه القضاء مع 
اختلافهم في وجوب الكفارةء وإِن تبيّن أنه أكل بعد غروب الشمس فلا شيءَ 
عليه . 


٤۹۸ - ٤۸٩۹/ والتمهید للإسنوي‎ 

)١(‏ يُرَاجَّع : بدائع الصنائع ٠٠١/۲١‏ ونهاية المحتاج ۱۷١/١‏ والعدة ٠١١/‏ والخرشي 
۲ والإقناع في فقه الإمام أحمد ۳٠١/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
°۱ 
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والراجح عندي : ما عليه الجمهور من أنه يجب القضاء على مَّن أكل ظانًاً عدم 
طلوع الفجر فبان طلوعه» وكذا من أفطر ظانًاً غروبَ الشمس فبان عدمه. 

وأمّا من احج بعدم وجوب القضاء بفطر عمر له يوم غيم ظانين غروبَ الشمس 
ثم بان انها لم تغرب فقال الناس :" نقضي یوماً مکانه " فقال عمر طل :" واللَه لا 
ضيه ما تَجَانَفتا لإلْم " : فإنه مردود بروايات أخرى ثُلّزم بالقضاء منها : قول 
القضاء.. 

وما أخرجه البخاري عن أسماء مقا قالت :"فزت على عه رول الله ل 
في يَؤْم عَيْم ثم طلَعَتِ الشَّمْس " قيل لهشام راوي الحديث :" أُمرُوا بالقضاء ؟ ' 
قال : لا بد من قضاء". 

كما أنه مردود - أيضاً - بأنه ظنٌ تَبَيّن خحطؤه» والقاعدة أنه لا عبرة بالظن البين 
خطۇە. 
* وجه تفريعه على الاستصحاب : أن الأصل بقاء الليل» ولذا استصحبناه في 
الشك في طلوع الفجر وجاز له أن يأكل إلى أن يتيقن طلوع الفجرء فان تَيَفْن 
طلوعه كان الآكل بعده مفطراً.. 

ومن شك في غروب الشمس كان الأصل هو بقاء النهار» فلا يحل للصائم 
الفطرٌ استصحاباً له» فان أكل قبل الغروب فقد قطع هذا الاستصحاب الثابت 
بيقين» واليقين لا يزال بالشك. 

وفي ذلك يقول النووي ل : فلو هجم [ أي الصائم ] في الطرفين [ أي 
طلوع الفجر وغروب الشمس ] فأكل بلا ظنّ : فإن تبيّن الخطأ أفطر على 
الصحيح» وإ تين الصواب استمزت صحة الصوم وإن لم يبن الخطاً ولا 
الصواب : فإن كان ذلك في آخر النهار وجب القضاءء وإن كان في أوله فلا قضاء 


f) 


؛ استصحاباً للأصل فيهما .اھ 


٠۸/١١ وعمدة القاري‎ ۱٤۷/۳ يُرَاجَع : المغني لابن قدامة‎ )١( 

)۳ يُرَاجَع صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 
برقم ( 1۹0۹ ( ۰ 

٣٠٦٤ . ۳۹٦۳/۲ روضة الطالبین‎ )۳( 


1۹٥° 
المطلب الخامس‎ 


الاستحسان 


تعريف الاستحسان : 

الاستحسان لغة : مشتق من " الحسن "» وهو عد الشىئ حسناًء والحسن : ما 
يميل الانسان إليه ويهواه حتى وإن استقبحه غیره 

واصطلاحاً : عَرفه الأصوليون تعريفات متعددة. نذكر منها ما يلي : 
التعريف الأول : دليل بنقدح في نفس المجتهد يعسر التعبير عنه. 

aD 

التعريف الثانى : ما يستحسنه المجتهد بعقله. 

أورده الغزالي ل في " المستصفى ٠"‏ وعَقّب عليه : بأن الاستحسان من غير 
نظر في أدلة الشرع حکم بالهوى المجرد» وهو كاستحسان العاميّ ومن لا يحسن 

o, 
. النظر‎ 

كما أن التعريفين مردودان - أيضاً - لعجز المجتهد عن التعبير عنه» ومع ذلك 
التعريف الغالث : الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كليّ. 
aT‏ ر( 

وهو تعريف الشاطبي ولد . 
التعريف الرابع : : العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. 

(©). 

وهو تعريف بعض الحنفية . 

وبالنظر إلى التعريفين الاخيرين ونحوهما يتضح أن الاستحسان ليس دليلاً 
مستقلاً ؛ وانما هو راجع إلى دلیل لی أو قياس أقوى. 
* حجية الاستحسان : 

لا خلاف بين الأصوليين في إطلاق لفظ الاستحسان جوازاً وامتناعاً ؛ لوروده 
في الكتاب والسَّْة وإطلاق أهل اللغة.. 

أا أا الكتاب : : فقوله تعالی ۾ الذي تيعون القَول يعون أحُسكّه 4 وقوله 


. ) يُرَاجَّع : المصباح المنير ومختار الصحاح : مادة ( حسن‎ )١( 

(۲) بُرّاجع : المستصفی ۲۷۳/۱ وإرشاد الفحول ۲٤۰/‏ 

(۳) يُرَاجَع : المستصفی ٤٠۲/۱‏ 

۲٠٠/٤ يُرَّاجَّع : الموافقات‎ )٤( 

۲۸٠۱/۳ يُرَاجَع : التوضیح مع التلویح ۸۱/۲ وکشف الأسرار٤ /۳ وبیان المختصر‎ )٥( 
٠۸ سورة الزمر من الآية‎ )( 


۱۹٩ 
. 4 تعالى ومر قَومَك يأخُذُوأبأخسَنةا‎ 

وأمًا السُنّة : فقول رسول الله ما رَآه الْمُسْلمُونَ حَسناً فهو عند الله 
TT‏ 

وأمًا الإطلاق : فما ثقل عن الأئمة من استحسان دخول الحمّام من غير تقدير 
عوض للماء المستعمل ولا تقدير مدة السكون فيها وتقدير جرت" . 

ولا خلاف بين العلماء في أن الاستحسان المبني على الهوى وبلا دليل باطل.. 

قال أبي حامد الغزالي حل :... انا تعلم قطعاً إجماع الأمة قبلهم على أن 
العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلةء والاستحسان 
من غير نظر في أدلة الشرع حكم بالهوى المجرد» وهو كاستحسان العامَيْ ومن 
لا یسن النظر اه 

واختلف الأصوليون فيما عدا هذه الإطلاقات : هل يكون حُجَة أم لا ؟ 

على مذهبين : 
المذهب الاول : أنه حجة. 

وهو ما عليه الأحناف والمالكيةء ورواية عن الحنابلة. 
المذهب الثاني : أنه ليس حجة. 

وهو قول الإمام الشافعي طله وابن حزم ل والشيعةء ورواية عن الحنابلة. 
- أدلة القائلين بحجية الاستحسان : 

استدل القائلون بحجية الاستحسان بأدلةء نذكر منها ما يلي : 
الدلبل الأول : قوله تعالى « ايرآ اخس انر لم من رطم 4 .. 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر باتباع أحسن ما رل إليناء فدل ذلك على ترك 
الحسن إلى الأحسن» ومثله في تقابل النصوص أو الأدلة ؛ فنقدّم أحدهما على 
الآخَر» وهو معنى الاستحسان. 
الدليل الثاني : قوله تعالى بز عبد © أأين نكيمون ألتول قيأيشون أخعا 
أؤلتيك آلَدِينَ هده ا ك وأزتبك هترا ت 

وجه الدلالة : أن الله تعالی رتب المدح والثناء على اتباع أحسن الاقوال› 


١ ٤٠١ سورة الأعراف من الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

٠٥۷ » ۱٥٩/٤ يُرَاجّع الإحکام للآمدي‎ )۳( 
٤١۲/۱ المستصفی‎ )٤( 

)١(‏ سورة الزمر من الآية هه 

٠۸ › ١١ سورة الزمر من الآيتين‎ )٩( 


1۹۷ 

وكذلك الحال في تقديم يعض الأدلة على بعض» وهو معنى الاستحسان 
الدليل الثالث : قول ابن مسعود ظ4 :... فما رَآه الْمُْسْلِمُونَ حسناً فهو عند الله 
حَسَن وما راوه سيا فهو عند الله سى .. 

وجه الدلالة : أن ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله تعالى كذلك» 
والاستحسان من أهل العلم والاجتهاد أَوْلّى بذلك. 
الدليل الرابع : الاستقراء. . 

قال الشاطبي ل : إن كل أصل شرعيّ لم يشهد له نص معيّن وكان ملائماً 
لتصرفات الشرع ومأخوذاً معناه من أدلته فهو صحيح بُبْنَى عليه ويدخل تحت 
هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي ؛ فإنه وإن لم يشهد 
للفرع أصل معيّن فقد شهد له أصل كُلَيّء وكذلك أصل الاستحسان - على رأي 
مالك - ينبني على هذا الأصل ؛ لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل 
على القياسن .: |.ھ. 
الدليل الخامس : أن قول الإمام الشافعي له :" من استحسن فقد شرع " إنما 
هو دَمّ للاستحسان الفاسد المبنيٌّ على الهوى وبلا دليل » أمّا ما كان مستنداً إلى 
دلیل فقد عمل به.. 

قال الآمدي حل : وقد تقل عن الشافعي أنه قال :" أستحسن في المتعة أن 
تكون ثلائين درهماً» وأستحسن نبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام» وأستحسن 
ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة "» وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى 
بدل اليمنى ففُطِعَث : القياس أن هطع يمناه. والاستحسان أن لا فطع .. ١.ه.‏ 
* تقسيمات الاستحسان : 

لقد تعددت تقسيمات الاستحسان عند الحنفية وعند المالكية نوجزها فيما يلي : 
القسم الأول : القياس الخفي في مقابلة القياس الجلي. 

مثاله : إذا أوقف أرضاً زراعية فإ حقّ المسيل وحقّ الشرب وحق المرور يدخل 
في الوقف تبعاً بدون ذكرها استحساناًء والقياس أنها لا تدخل إلا بالنص عليها 
كالبيع.. 

ووجه الاستحسان : أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليهم» ولا يكون 
الانتفاع بالأرض الزراعية إلا بالشرب والمسيل والطريق» فتدخل في الوقف بدون 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) الموافقات ۳۳/۱ » ۳۲ بتصرف . 
)۳( الإحكام للآمدي ٣٥۷/٤‏ 


4۹۸ 

ذكرها ؛ لأن المقصود لا يتحقق إلا بها كالإجارة. 

فالقياس الظاهر إلحاق الوقف في هذا البيع ؛ لأ كلا منهما إخراج ملك من 
مالكه» والقياس الخفي إلحاق الوقف في هذا بالإجارة ؛ أن كلا منهما مقصود به 
الانتفاع ؛ فكمَا يدخل المسيل والشرب والطريق في إجارة الأطيان بدون ذكرها 
تدخل في وقف الأطیان بدون ذکرها. 
القسم الثاني : الاستحسان بالنص» وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى 
حكم مخالف له ثبت بالكتاب والسْنَّة. 

مثاله : أن القياس لا يجوز السلم ؛ لأنه عقد على معدوم وقت العقد ؛ لقوله 
ل إلا تبغ ما ليس عندك 4“ ولكنْ عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر : 
وهو الجواز ؛ لِدليل ثبت بالستة ؛ لقوله ي [ من أَسلَم فَليْْلِم في گيل مَغلوم 
وون مغلم إلى أجل معلوم 4 فتركنا القياس لهذا الخبر استحساناً. ٠.‏ 
القسم الفالث : الاستحسان بالاجماع» وهو العدول عن حكم القياس في مسألة 
اك حکم مخالف له ثبت بالإجماع. 

مثاله : عقد الاستصناع» وهو الاتفاق على أداء صنعة مقابل مبلغ يُدفع بعد 
إنجازها : كالخياطة ونحوهاء والقياس أنه لا يجوز ؛ لأنه بيع معدوم» لكن عدلنا عن 
هذا الحكم إلى حكم آخر : وهو جواز هذا العقد ؛ نظراً لتعامل الأمّة به من غير 
نكير» فصار إجماعاً. 
القسم الرابع : الاستحسان بالضرورة» وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى 
حکم آخر مخالف له ضرورة. 

ماله : النظر الى عورة المرأة للتداوي ؛ فالقاعدة العامة حرمة النظر إلى عورتها 
؛ لقوله تعالى ولا يُبَدينَ ربكن إلا ما ظَهَرَ متها 4“ لكن الحاجة والضرورة 
تقتضي جواز النظر إلى عورتها للتداوي. 
القسم الخامس : الاستحسان بالعرف والعادة» وهو العدول عن حكم القياس في 
مسألة إلى حكم خر يخالفه ؛ نظراً لجريان العرف بذلك» وعملاً بما اعتاده الناس. 

مثاله : لو حلف شخص وقال :" واللَّهِ لا أدخل بيتاً " فالقياس يقتضي أنه 


۸٠ / يُرَاجَع علم أصول الفقه لخلآف‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب البيوع عن رسول الله : باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك برقم ( ٠٠١١‏ ) والدسائي في كتاب البيوع : باب بيع ما ليس عند البائع برقم 
٠٥۳٤ (‏ ) وأبو داود في كتاب البيوع : باب في الرجل يبیع ما لیس عنده برقم ( ۳٠٤٠١‏ ) 
عن حکيم بن حزام ڪه . 

(۳) سبق تخریجه . 

٠١ سورة النور من الآية‎ )٤( 


۱۹۹ 

يحنث إذا دخل المسجد ؛ لأنه يسمى " بيتاً " لغةء ولكن غدل عن هذا الحكم 
إلى حكم آخر : وهو عدم حننه إذا دخل المسجد ؛ لتعارف الناس على عدم 
إطلاق هذا اللفظ على المسجد. 
القسم السادس : الاستحسان بالمصلحة المرسلة» وهو العدول عن حكم القياس 
إلى حكم يخالفه لمصلحة لم يرذ فيها نص باعتبار أو إلغاء. 

ماله : تضمين الصناع - کكالخياط والصباغ - على ما تحت يده من متاع» 
واتفاق السلف على تضمين الصناع» مع أن الأصل فيهم الأمانة» لكن ترك هذا 
الأصل وألزموا بالضمان حفاظاً على مال الآحرين» إلا إن هلك بسب قهري فلا 


A 


e 


الاش 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


)١(‏ يُرَاجَع الاستحسان في : الإحكام للآمدي ۱۳٦/٤‏ - ۱۳۹ ومختصر المنتهى مع بيان 
المختصر ۲۸۱/۳ - ۲۸١‏ وروضة الناظر ۱٤۸ . ۱٤١۷/‏ وشرح مختصر الروضة ٠۹١/۳‏ 
۲٠۳١ -‏ والبحر المحيط ٩۸ - ۸۷/٦‏ وجمع الجوامع مع البناني ٠٠۳/۲‏ ومباحث في 
الأدلة المختلف فيها لأستاذنا د. /حسنين محمود ي /۱۸۴۳ - ۲۲۳ والجامع لمسائل 
أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح للدكتور النملة حش ۳۸۴/۱ - ٠۸١‏ 


Y o 
المطلب السادس‎ 


المصلحة المرسلة 


* تعريف المصلحة : 

المضكحة لغ :اض الشدة 

واصطلاحاً : المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الك 

خلس ا . MO,‏ 

و هي : جلب نفع او دكع ضر . 

والمرسلة فى اللغة : المطلقة. 

والمصلحة المرسلة اصطلاحاً : حكم لا يشهد له أصل في الشرع اعتبار وإلغاء . 

والأَؤلى عندي تعريفها ب: الفعل الذي فيه مصلحة ولم يشهد له الشرع بالاعتبار 
أو الإلغاء. 

والكثرة من الأصوليين يسمونه " المناسب المرسل ا 

قال ابن مفلح إل : المناسب المرسل لم يشهد الشرع باعتباره وإلغائه". 
* أقسام المصلحة : 

المصلحة باعتبار الشارع لها وعدمه تنقسم إلى ثلائة أقسام : 
القسم الأول : ما شهد الشرع باعتباره : كاقتباس الحكم ؛ أي استفادته وتحصيله 
من معقول دلیل شرعيٰ : كالنص والإجماع» فهو قياس : کاستفادتنا تحربم شحم 
الخنزير من تحریم لحمه المنصوص عليه بالکتاب» واستفادتنا تحریم النبيذ 
المسكر من تحریم الخمر المنصوص عليه بالکتاب والسّْة. مع أن النبيذ منصوص 

1 ا ا ر( س‎ a 
على تحریمه مع غیره بقوله ي کل مُسشکر حمر 4 > وكقولنا :" يجب الحد‎ 
بوطء ذات المحرم بعقد النكاح " قياساً على وطنها بالزناء وهو محل إجماع»‎ 
وأشباه ذلك.‎ 


(۱) مختار الصحاح /۳۹۱ والمصباح المنیر ٠٤٠٥/۱‏ 

(۲) البحر المحيط ۷٠/١‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة ۲١ ٤/۳‏ 

۲۲۷ › ۲۲۹/۱ والمصباح المنیر‎ ۲٦٤ › ۲۹۳/ يُرَاجَّع : مختار الصحاح‎ )٤( 

۲۸۷/۳ بیان المختصر‎ )٥( 

١۲۸۹/۳ بُرَاجَع أُصول الفقه لابن مفلح‎ )٩( 

(۷) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة : باب بیان أن کل مسکر خمر برقم ( ۲٠٠۳‏ ) 
والترمذي في كتاب الأشربة عن رسول الله : باب ما جاء في شارب الخمر برقم ( ۱۸١١‏ ) 
وأبو داود في كناب الأشربة : باب النهي عن المسكر برقم ( ۳"۹ ) عن ابن عمر اشع . 


۲۰۹ 

القسم الثاني : ما شهد الشرع ببطلانه من المصالح ؛ أي لم يعتبره : كقول مَن يقول 
: إن الموسر - كالملك ونحوه - يتعين عليه الصوم في كفارة الوطء في رمضان ول 
يُخَيّر بينه وبين العتق والإطعام ؛ لأن فائدة الكفارة الزجر عن الجناية على العبادة» 
ومنل هذا لا يزجره العتق والإطعام ؛ لكثرة ماله فيسهل عليه أن يعتق رقاباً في 
قضاء شهوته» وقد لا يسهل عليه صوم ساعة» فيكون الصوم أزجرَ له» فيتعين. 

فهذا وأمثاله ملغىَ غير معتبر ؛ لأنه تغيير للشرع بالرأي» وهو غير جائزء ولو 
أراد الشرع ذلك لَبيَنَه أو َه عليه في حديث الأعرابي أو غيره ؛ إذ تأخير البيان 
عن وقت الحاجة وإيهام التسوية بين الأشخاص في الأحكام مع افتراقهم فيها لا 
القسم الثالث : ما لم يشهد له الشرع ببطلان ولا اعتبار هُعَين. 

وهذا القسم هو محل النزاع في حجيته عند الأصوليين. 
* مذاهب الأصوليين في العمل بالمصلحة المرسلة : 

اختلف الأصوليون في العمل بالمصلحة المرسلة على مذاهب : 
المذهب الأول : لا يجوز العمل بالمصلحة المرسلة إلا إذا دل عليها النص دلالةً 
ظاهرة. 

وهو ما عليه الظاهرية. 
المذهب الثاني : وجوب العمل بالمصالحة المرسلة إن كانت موترةً.. 

والمصلحة عندهم ليست دليلاً قائماً بذاته إلا إِنْ دل عليه دليل. 

وهو مذهب الشيعة الإمامية. 
المذهب الثالث : العمل بالمصلحة المرسلة إِ كانت محققة لمقاصد الشرع 
وملائمة له. 

وهذا المذهب منسوب للإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ذواد. 
المذهب الرابع : العمل بالمصلحة المرسلة بشروط ثلائة : أن تكون ضرورية. قطعيّة 


“ 


رھ > 


وهو قول حجة الإسلام الغزالي حولم . 
المذهب الخامس : العمل بالمصلحة المرسلة مطلقاً ؛ اشتملت على وصف 
مناسب أم لا. 

وهو مذهب الإمام مالك مل والإمام الشافعي ليه - في أحد قوليه - وكثير 
من الشافعية. 


۲*۹“ < ۲٠٠١/۳ بُرّاجع شرح محتصر الروضة‎ )١( 
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والراجح عندي : المذهبان النالث والرابع. 
* شروط العمل بالمصلحة المرسلة : 
الشرط الأول : أن تكون المصلحة ضرورية ؛ أي تحقق الحفاظ على إحدى 
الضرورات الخمس : الدين» والنفس» والعقل» والمال» والعرض. 
الشرط الثاني : أن تكون المصلحة قطعيّة وليست ظتَيّةَ أو وهمية. 

نحو : التفكير في منع الزوج من تطليق زوجته» وإعطاء حق التطليق للقاضي 
وحده في جمیع الحالات. 
الشرط الفالث : أن تكون المصلحة كلَيّةً ؛ أي عامّة لا تختص بفرد أو أفراد قلائل. 


الشرط الرابع : أن لا تكون المصلحة مصلحة ملغاة بمخالفة النص أو الإجماع. 
* مغال المصلحة التي تحققت فيها الشروط : أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من 
أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة 
المسلمين» ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباًء وهذا لا عهد به 
في الشرع» ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون 
الأسارى أيضاًء فيجوز أن يقول قائل : هذا الأسير مقتول بك حال» فحفظ جميع 
المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع ؛ لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل 
كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان. فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليلء 
وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة عَلم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد 
وأصل مين ؛ بل بأدلة خارجة عن الحصر» لكن تحصيل هذا المقصود بهذا 
الطريق - وهو قتل مَن لم يذنب - غريب" . 
* أدلة القائلين بالعمل بالمصلحة المرسلة : 

احتج القائلون بحجية العمل بالمصلحة المرسلة بأدلة» نذكر منها ما يلي : 
الدليل الأول : عمل الصحابة جر بها لتحقيق مطلق المصلحة لا لقيام شاهد 
باعتبارها. . 

ومن ذلك : 
-١‏ جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد وفاة النبي ية واستشهاد كثير من 
القراء في موقعة اليمامة» ولم يكن هناك نص بجمعه أو عدمه» ولذا رأى الصحابة 
أن في ذلك تحقيقاً ٍقوله تعالی « إا ن لتا لكر إنا له حون 4 . 
-٣‏ تضمين الصناع - كالنجار والخياط - لما في أيديهم حتى يحافظوا على ما 


٤٤١/١ يُرَاجَع المستصفى‎ )١( 
۹٩ سورة الحجر : الآية‎ )۲( 


۲۰۳ 
تحت أيديهم من أموال الناس» ولذا قال على ظ4 : لا بُصلخ اللَاسَ إلا ذاك. 
. أراق عمر ت طبه اللبنَ المغشوشَ بالماء حتی ل بُقدم الناس عليه. 

٤‏ - فقتل الجماعة بالواحد» وليس فيه نص بجوازه أو عدمه» ولكڻ رأى عمر فلب 
أن في قتلهم بالواحد حقناً للدماء. 
ھ- وضع عمر ت تؤب الخراج» ودوّن الدواوين› واتخذ السجون» وأوقف تنفيذ حد 
السرقة في عام المجاعة. 
١ک‏ جمع عنمان و المسلمين على مصحف واحد ونشره وحرق ما عداه» ووَرّث 
زوجة مَنْ طق زوجته للفرار من إرثها. 
الدليل الثاني : أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى» فلو لم تشرع الأحكام لما 
يتجدد من مصالح الناس ولما يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي 
اعتبرها الشارع فقط لَعُطلَّت كنير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة 
ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم وهذا لا يتفق وما فصد 
الدليل الثالث : التطبيقات العملية للمصلحة المرسلة عند الفقهاء والأئمة.. 

ومنھا ما يلي 
-١‏ الحنفية حجروا على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. 

- المالكية أباحوا حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره» وجواز فرض الضرائب 
الأغنياء إذا خلا بيت المال ؛ لمواجهة النفقات الضرورية للدولة. 
۳- الشافعية أجازوا إتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الأعداء وإتلاف شجرهم 
إذا كانت حاجة القتال تستدعي ذلك. 
٤‏ - الحنابلة أفتوا ب بنفي أهل الفساد إلى بلد يۇمن فيه من شرهم› وجواز تخصيص 
بعض الأولاد بالهبة لمصلحة معيّنة : كأن یکون مریضاً أومحتاجاً أو صاحب عيال 
أو طالب علم. 

وجمیع هذه المصالح التي قصدوها بما شرعوه من الأحكام هي مصالح مرسلة» 
وقد شرعوا بناءً عليها ؛ لأنه مصلحة» ولأنها لا دليل من الشارع على إلغائهاء وما 
وقفوا عن التشريع لمصلحة حتى يشهد شاهد شرعي باعتبارها. 

ولهذا قال القرافي : إن الصحابة عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدُم شاهد 
بالاعتبار. 

وقال ابن عقيل : السياسة كل فعل تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعدَ 
عن الفساد وإ لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي» ومن قال :" لا سياسة إلا بما 
نطق به الشرع " فقد غلط وعلط الصحابة في شريعتهم. 


1*٤ 
: تشريعات معاصرة مبنية على المصلحة المرسلة‎ * 
توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية مكتوبة لدى موظف مختص ؛ حفاظاً على‎ -١ 
حقوق الأسرة ؛ لخراب بعض الذمم التى قد تنكر هذه العلاقة التي لم تولق.‎ 
الإلزام بحمل البطاقات الشخصية أو القومية ؛ حمايةً للأشخاص والأموال.‎ -۲ 
وضع قواعد خاصة للمرور فى الطرقات العامة.‎ n 
زراعة نسبة من الأراضي الزراعية ببعض المحاصيل في بعض الأوقات لتوفير‎ - ٤ 
(D(0) هّ‎ 
. ٠ طعام الناس وحماية لهم من الضرر والمهالك‎ 


e 


ااا 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


› ۲٦۲/ وأصول الفقه لأبي زهرة‎ ٠٤۹١ - ٠٠١١/ يُرَاجَع : أصول الفقه الإسلامي لزكريا البري‎ )١( 
۲٤٤ - ۲۳۷/ والوجيزفي أصول الفقه لزیدان‎ ۸١ › ۸١/ وعلم أصول الفقه لخلآف‎ ۳ 
۲٠١/٤ والموافقات‎ ٠٤٠١ › ۱۳۹/٤ تراجع المصلحة المرسلة في : الإحكام للآمدي‎ )۲( 
۲٠۱۷ - ۲۰٤/۳ ومختصر المنتهی مع بیان المختصر ۲۸۷/۳ وشرح مختصر الروضة‎ 
ومباحث في الأدلة المختلف فيها‎ ۱۸١/١ وشرح طلعة الشمس‎ ۸١ - ۷٦/٦ والبحر المحيط‎ 
وأصول الفقه الإسلامي‎ ٠٤١۹ - ٠۳١١/ وأصول الفقه الإسلامي لزكريا البري‎ ٠١١ - ٠٠١/ 
۸١۱۸ - ۷٠۲/۲ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي‎ ۱۷۹ - 1٦۹/ لزكي الدين شعبان‎ 
۲٠٣۷ - ۲۸/ وأصول الفقه لأبي زهرة‎ ۲١١ - ۲۳۲/ والوجیز لِعَْد الکریم زیدان‎ 


Ye®© 
المطلب السابع‎ 


سَدَ الذرائع 


* تعريف الذريعة : 

الذريعة لغة : الوسيلة ا 

واصطلاحاً : ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى الحرام". 

والأؤلى عندي تعريف سذ الذرائع بأنها : (منع كل فعل يفضي إلى الحرام). 
* شرح التعريف : 

(منع) : كالجدس في التعريف ؛ يَشْمَل كل مع ومع الكل ومَنْع البعض. 

رك فغل) : قَيْد أؤّل ؛ قصد به إدخال جميع الأفعالء ومنها القول الذي فَذُ 
يَتَوكُم البعض خروجه من مقابل الفعل» كما يَعُمَّ الك أيضاً ؛ لأته فغل» وكما يَعُمَ 
الفعل المباح وغيْر المباح. 

يفضي إلى الحرام) : قَيْد ثانِ ؛ حرج به ما أَفْضَّى إلى عَيْر الحرام فلا يُْسَدَ 
ولا يُمْنَع» وإنّما يُفْتَح ؛ قد يكون واجباً أو مندوباً أو مباحاً. 
* أقسام الذرائع : 

لهذ قَسّم بعض الأصوليين الذرائعَ إلى أقسام عة أكتفي منها بتقسيم القرافي 
حل الذي قسمها إلى ثلائة أقسام : 
القشم الأول : ذريعة هُعْتَبَرة إجماعاً. 

مغالها : حفر الآبار في طرق الْمُسلمين» وإلقاء السُمَّ في أطعمتهم» وسَبَ 
الأصنام عند مَن يُعْلَّم من حاله أنه يَسْب الله تعالى حينئذِ. 

حكمها : مُحَرّمة بالإجماع ؛ لأنّها موصّلة إلى الحرام. 
القسْم الثاني : ذريعة ملغيّة إجماعا. 

مغالها : زراعة العنب» والشركة في سكتى الدار. 

حكمها : عَيْر مُغبّرة ؛ لأتها لا توصل إلى الحرام ؛ فلا يحرم بيع العنب خشية 
E‏ ولا حرم الشركة في سكتى الدار خشية الزنا. 
اقم الثالث : ذريعة مُحْتَلّف فيها. 

مثالها : بيوع الآجال بيع العينة). 

حكمها : هذه الذريعة محل خلاف بين الأصولتين : هل تحرم ففُسَدَ أم لا ؟. 


۳٣٦/ الفروق‎ ٩( 
٤١٤/٤ شرح الکوکب المنیر‎ )۲( 


ل۲۹ 

* مذاهب الأصوليين في حجية سد الذرائع : 

اختلف الأصوليون في حجية سد الذرائع على مذاهب» أشهرها مذهبان : 
المذهب الأل : أنها حجة. 

وهو ما عليه الجمهور. 
المذهب الثاني : أنها ليست حجة. 

وهو اختيار ابن حزم ل وتبعه ابن عقيل الحبلي وة . 
* أدلّة المذهب الأول : 
ال الجفقن الارن بحْجَيّة سَدَ الذرائع ووجوب فطع الذريعة الْمُوصلة 
إلى الحرام» وهو الراجح عندي - بأدلّةق آذگر منها ما يلي : 
الدليل الأول : قؤله تعالى ولا كَسَبوا ألَدِينَ يَدَعُونَ من دُونِ الله يسوا أله 
بقفر علو گذرك ریا لکل أو لهم م إل رټوم رجهم یتم با گثوايغتلود )۾ 

وجه الدلالة : أن الله تعالى تَهّى عن م سب الآلهة التي تعْبد من دونه حثى لا 
کون دافعاً أو وسيلةٌ لِسَث اللّه» وحيث إن سب الله تعالی مُحَرّم وممنوع فما کان 
سبباً له أو وسيل إليه كان مُحَرّماً كذلك» وإذا كانت ذريعة الحرام مُحَرّمةً فدَلّ 
ذلك على وجوب سڏهاء وهو E‏ 
الثاني : قؤله يي إن من الگبائر شش شنم الرخلِ و قالوا :" يا رَسُول 

وَل 4 يَشْعَمُ الرَجُل وَالِدَبْه ؟! " قال َعَم ؛ يَسْبُ أب الرَجْلِ فيسب ابا 

اف امه 4 .. 

وجه الدلالة : أن الي يي جَرّم شنم الوالديْن وأبان أنه من الكبائرء 2 
مح a a‏ 
الوالدين مُحَرّماء وس والدي ذريعة ووسيلة إلى ذلك» فحرم سب و 
الغير سدًاً لذريعة س ا 
الدليل الغالث : قؤله ييي للسيدة عائشة إا ولا أن قَوْمَكٍ حديي عَهُدِهم 
فر لأسشث ابت على فَوَاعِد إنراهيم 4 .. 


٠٠۸ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع : أعلام الموقعين ٠۳۷/۳‏ وتفسير القرطبي ۸/۲ وتفسير الطبري ۳٠۹/۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب : باب لا يَسُْبَ الرَجُل والديه برقم ر ٠١١١‏ ) ولم 
في كتاب الإيمان : باب بيان الكبائر وأَكَبّرها برقم ( ٠۳١١‏ ) عن عبد الله بن عمرو لإشعل . 
)٤(‏ بُرَاجَع : أعلام الموقعین ۱۳۸/۳ والاعتصام ٠٤/۲‏ 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الح : باب فصل مكة وبنيانها برقم ( ٠٤۸٠‏ ) ومُشلم في 
کتاب الحج باب تقض الكعبة وبنائها برقم ( ۲۳۹۸ ) والدسائي في كتاب مناسك الحج 


۹¥ 
وجه الدلالة : أن السب ييي أراد أن يَهْدِم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم الكل 
ولكته حَشي ارتداد أَهْل مكة فامتتع لذلك» ولذا كان ارتداد اهل مكة مَفْسَدَةَ 
ومُحرّماًء وإعادة بناء البيت ذريعة ووسيلة لذلك» فدَل ذلك على العمل بسَدَ 
الذرائع ؛ وإلا لَّمَا همتع لبن ي عن تأسيس البيت على قواعد إبراهيم ال . 


* فتح الذرائع والحيل : 
ألا - فتح الذرائع : 

قال القرافي ل : اعلم أن الذريعة كما يجب سذها يجب فتحهاء وثكره ونب 
وتباح ؛ فإن الذريعة هي الوسيلة ؛ فكما أن وسيلة المحرّم محرّمة فوسيلة الواجب واجبة 
: كالسعي للجمعة والحجٌ وموارد الأحكام على قسمين : مقاصد وهي المتضمنة 
للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل وهي الطَرّق المفضية إليهاء وحكمها حكم 
ما أفضت إليه من تحريم وتحليل» غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمهاء 
والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل› 
وإلى ما يتوسط متوسطةء ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى إ ذلك 
بم ا ُصِيبْهُم ما ولا َب ولا عة فى سبل نله ولا ون مَوطِقا فيط اكمار 
لا تالو من عَدو تيلا ل َيب لهم پو عل صلع 4" ؛ فأثابهم الله على الظماً 
والَصَّب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى 
الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين» فيكون الاستعداد وسيلة 
الوسيا ا 

وانَفُق العلماء على أن الذريعة التي فضي إلى الحرام فَطعاً مُحَرّمة ويجب 
سذهاء ولكن هناك حالات تكون وسيلة لِلمُحَرّم لكتها عير مُحرّمة وهو ما يُسَمّى 
ب" قح الذرائع ".. 

وشَرط هذا الاستفناء : أن فضي هذه الوسيلة إلى مَصْلَحَة راجحة.. 

ومن هذه الحالات ما يلي : 
الحالة الأولى : فع مال لافتداء أَسْرّى المُشلمين من عَذُوّهم ؛ فأضْل دَفع مالي 
للمحارب حرام ؛ لأنّه تَفْويّة لهم وإضعاف إلِلْمُسلمين لكن في دَفعه مصلحة تَلْحَق 
الْمُشلمين في إطلاق سراح الأسرى ونقوية لِشَؤكة الْمُسلمين وفوتهم وهذا من 


باب بناء الكعبة برقم ( ۲۸٠١١‏ ) عن السيدة عائشة ياعيا . 
(۱) يُرَاجع الموافقات ۲٠۲/۲‏ 

(۲) سورة التوبة من الآية ١٠٠٠١‏ 

(۳) الفروق ۳۳/۲ 


۲۰۹۸ 
قبيل قح الذرائع لا سَدها. 
الحالة الثانية : دَفْع مالي لدولة محاربة حى نأمّن شَرها وأذاها عندما لم يَكُنْ 
ِلْمُسْلمين قوة يَردّون بها كيْدها. 
الحالة الثالئة : فع مال لِدفع الظالم أو من يَقَطًعون الطريق ويَمتعون الوصول إلى 
البيت الحرام ؛ فقَد أجاز ذلك بعض المالكية وبعض الحنابلة“. 


ثانياً : الحيل : 


* تعریف الحيل : 

الجيَل لغ : جَمْع " حيلة ". 

والجيلة بالكشر : الاسم من " الاحتيال "» وهي الحذق وجودة النظر والقدرة 
على دقة التصرف". 

واصطلاحاً : عَرَقَها القرطبي حول بأتها : لفظ عام لأنواع أسباب القخلص”. 
* أقسام الحيّل وحكمها : 

تنقسم الجيّل إلى قسْمين : جيل مذمومة» وجيّل محمودة وجائزة. 

وفي ذلك يقول الراغب الأصفهاني حل : وأكتر استعمالها فيما في تعاطيه 
خُبْث» وقد تُسْتَعْمَل فيما فيه حكمة.. ۱. ه. 

ونقصّل القول في كل قشم منهما فيما يلي.. 
القشْم الأول : جيل مذمومة. 

وهي التي توصل إلى استحلال الْمُحَرّم وإبطال الحقوق وإسقاط الواجبات. 

مثالها : من وَكَب ماله لِعيْره قَبْل الْحَؤْل فراراً من الزكاة ثُمّ اسْتَردّه بعد ذلك ؛ 
فده ية باطلة ٠‏ أن فا تفاط لواحب وروا ملكا 

حكمها : الحيّل المذمومة مُحَرّمة وباطلة.. 

ودليل ذلك : قؤله ك لا ربوا ما ازتگب الْيَهُودُ ف مَحَارم الله 
اذى الحيّل 4 . 


۲۷٤/ وأصول الفقه لأبي زهرة‎ >٠٤۹/ يُرّاجع : شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
۱٦۸۲ ۱٦۸۱ /٤ والصحاح‎ ۱۹٩ ۰۱۸٩ /۱۱ يراع : لسان العرب لابن منظور‎ )۲( 
۸۸٠۲٠١ /١ والقاموس المحيط‎ 
۲٤۷/٥ تفسير القرطبي‎ )۳( 
٠۱۹۳/ المفردات‎ )٤( 
٠۳۲/٤ (ه) يُرَاجع الموافقات‎ 
.. أخرجه ابن بطة عن أبي هريرة طا ياسناد جَيّد‎ )١( 
۲۷٠/۷ والمغني لابن قدامة‎ ۱١۸/١ يُرَاجَع : تفسير ابن كثير‎ 


۲۰۹۹ 

ولذا قال الجمهور : إن الزكاة لا تسقط عن الفا بالهبة أو التصرف قَبْل الْحَؤل. 
وكذلك لا تسقط الكفارة فيمن أَفْطَر ثم جامع". 

والحنفية اعْتَبّروا الجيّل وأجازوها بشَزط أن لا يَقُصد المحتال إبطال الْحُكم ؛ 
فن هذا القصد بخصوصه ممنوع ۽ لاله عتاد للشارع : كما إذا امتتع عن أداء 
الزكاةء فلا يخالِف أبو حنيفة طبه في أن قضد إبطال الأحكام سراحاً ممنوع» وأمًا 
إبطاله ضما فلا ؛ وإلا امَْنَعَت الهبة عند رس الول مُطل. 

وممًا َقَذّم تكون الجيّل باطلةً إذا قصّد المحتال إبطالَّ الحكم أمًا إذا لم 
يَقْصِدٌ ذلك : فهي جائزة عند الحنفيةء عير جائزة عند الجمهور. 

فالجمهور يعتبرونها في الحيّل» فإ آلت إلى إبطال حكم أو إسقاط واجب 
فهي باطلة» دون اعتبار لقضد المحتال. 

وهذا يَرْجع - فيما أَرَى - إلى العبْرّة في الجيّل : هل هي المقاصد أو المآلات 


والحنفية يعتبرون قد المحتال ؛ فإذا لم يَقْصذ إبطال الْحُكم فليست باطلة 
حتى وإِنْ آلت إلى إبطال حكم أو إسقاط واجب. 

والراجح عندي : ما عليه الجمهور ؛ لأتنا لو رَبَطا حكم الجيّل بالمقاصد 
لاطا كفراً من الأحكام وأسقطًا كثيراً ين الواجبات بحجة عدم القصد. والأًولى 
رنطها بمآلات الأفعال ؛ فإن آلت إلى مُحَرّم كانت مُحَرّمة وباطلة» ولا عبرة بقصد 
المحتال. 
القشم الغاني : حيّل محمودة. 

وهي التي توصل إلى كل فغل مباح» واجباً كان أم مندوباً أم مباحاً. 

مغالها : الحيلة على هزيمة الكقار كما فَعَل تُعَيْم بن مسعود طلبه يَوْم الخندق. 

وكذلك : حيلة محمد بن مسلمة ظله في قل غب بن الأشرف". 

ومنها : فَنْوّى الإمام أبي حنيفة له فيمّن حَلَّف لا يأكل من هذا الخبز فأگله 
بغدما ّت لا ينث ؛ لأنّه لا يُسَمّى " خبزاً "» وفي حيلة أكله يَدقّه فيلقيه في 
عصيدة وبْطبّخ حتّی يصير الخبز هالک . 

ځکمھها : هذه الحيّل جائزة وحلال ولا إِنم في فغلهاء وقد يثاب على ذلك. 

ودليل جواز هذه اليل : قؤله تعالى إلا أَلْمْسََصَعَفِينَ مِنَ أَلرَجَالِ وَاَليَّسَآءِ 


۲٤۷ ۲٤٩ ۲۶٤۱ /۳ بُرَاجع أعلام الموقعین‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع الموافقات ٠۳١۲/٤‏ 

(۳) يُرَاجّع : مختصر سیرة ابن هشام ٠۳١ .۱۳٤/‏ ونور الیقین /۱۲۲» ٠١۳‏ 
)٤(‏ يُرَاجَع البحر الرائق ٠٠١/٤‏ 


1۰ 
اا o‏ د ا و 4 s> x‏ 4 )0 
وَالولدَنِ لا ي َسَطِيعُونَ حِيلَة ولا يَهََدُونَ سيلا 4 . 
وكذلك : فغل الصحابة لها بعلم السب له دليل على جوازها". 


* أثر الذرائع في الأحكام : 

لقد اندرج تحت هذه القاعدة الأصولية - أعني الذرائع - فروع فقهية عديدة» 
أكتفي منها بهذه الفروع الثلائة : 

الفرع الأول 
شد إزار الحائض عند المباشرة 

شَدّ الحائض إزارها عند المباشرة مأمور به بِمْقَتَضّى رواية أَمَّ الْمُوْمنين السيدة 
ميمونة بنت الحارث عا أن الي يي كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
وهي حائض آَمَرَها ان تكُزر تُمَ يباشرها وهي حائض”. 

وفي ذلك يقول ابن عبد البَر ل : هذا الحديث إذا رتب مع الذي قَبْله دَلاً 
على أن َد الإزار على الحائض مَغَْاه لِقُطّع الذريعة والاحتياط.. .١‏ ه. 


U 2 0 *‏ ۰ و a a‏ 8 ت ۰ 5 » 
وجه التفريع : أن إتيان الحائض رقت حيضتها محرم. ورقع إزارها عند المباشرة 


ذريعة لاتيانهاء فسَدَاً لهذه الذريعة ومنعاً لها آمرت الحائض بِشَدٌ إزارها عند 
المباشرة. 


الفرع الثاني 
الوصيّة للمخالعة في مَرَّض الموت 
يَرّى الحنابلة أن الزوج إذا خالّع رَؤجته في مَرّض مَوته كان حُلعه صحيحاً فإذا 
ؤْصی لھا بَعْدَمَا خالعها : فان کان ما أَوْصی به لھا اقل مما كانت تَستَحقه من 
الميراث لو كانت زوجة أو ملْلّه صَحَتْ هذه الوصيّةء وإن كانت الوصيّة كر مما 
کانت َسْكَحقّه بالارث بطل ما زاد عن ولا تَلْرّم ا صيَّة إلا بمقداره ؛ أن الزوج - 


۹۸ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) بُرَاجَّع سد الذرائع في : الموافقات ۲٠١ - ۱۹۸/٤‏ والبحر المحيط للزركشي ۸٠/١‏ 
۸٦ -‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ٠٥۰ - ٤٤۸/‏ والفرق ۳٦۸ - ۳٦٦/۳‏ وشرح 
الكوكب المنير ٤۳۷ - ٤١٤/٤‏ وإرشاد الفحول ۲٤۷ . ۲٤١/‏ ومباحث في الأدلة 
المختلف فيها ٠۷١ - ٠٠٠٥/‏ 

(۳) أَخُرّجه أبو داود في كتاب النكاح : باب في إتيان الحائض ومباشرتها برقم ( ۱۸٥۲‏ ) 
وعبد بن حميد في مده ٤٤۷/‏ وابن عبد الب في التمهید ۲٠٣۲/٠‏ 

۲٠۲/٥ التمهید‎ )٤( 


۲۱۱١ 
حينلٍ - مهم يادخال الضرر على بقية الورثة. واتَحَذ الْحلْعَ والوصيَةً ذريعة إيعطيها‎ 
اکر من حفها.‎ 
وجه التفريع : أن الإضرار بالورثة مُحَرّم والوصيّة للزوجة المخالعة في مَرَض‎ * 
الموت بأكثر مِمّا تَسَْجق كزوجة ذريعة إلى تحقيق ذلك فمنعاً للوصول إلى‎ 
الحرام وسَدَاً هذه الذريعة حرمت الوصيَّة للمخالعة بأكتر مما تَستَجقّه ميرااً‎ 
کزوجة.‎ 
الفرع النالكث‎ 
الخلوة بالأجنبيّة‎ 
لقذ حَذّر الشَرع من الخلوة بالأجنبيّة ونهى عن ذلك بمْفتصّى قؤله 4ل إل‎ 
. 4 يخود أحَدكم بامرأَة؛ قن الشَيْطاد تلهم‎ 
وفي ذلك يقول الشاطبي ل : وحرّم الخلوة بالأجنبيّة حَدَراً من الذريعة إلى‎ 
الماد اف‎ 
وجه التفريع : أن الزنا حرام» والخلوة بالأجنبيّة طريق له وذريعة إليه» ولِذا حَرَمَها‎ * 
الشزع سا إلذريعة ومنعاً إلوقوع في الحرام.‎ 


e 


الا 
عاي ب سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهم الطرد وس الأعلى اللهو آمين 


)0 المغني لابن قدامة ۸/ ١٦‏ بتصرف . 

(۲) أَخُرَجه ابن حبّان في صحيحه ٤۳٦/٠١‏ والحاكم في المستدرك ۱۹۹/١‏ والإمام أحمد 
في مسنده ۱۸/۱ عن عُمر طبه . 

(۳) الاعتصام ۱۱۸/۲ 


1۲ 
المبحث الثامن 


التعارض والترجيح 


المطلب الأول 


التعارض 


أولاً - تعريف التعارض : 
التعارض لغة : التقابل والتمانع والمواقعة'. 
واصطلاحاً : تقابُل دلیلین متساوبین على وجه يقتضي کل واحد منهما خلاف 
ما يقتضيه الآخر ". 
ثانياً - شروط التعارض : 
-١‏ أن یکون محل حکم الدلیلین متحداً. 
۲- أن يكون اتحادهما في محل الحكم وقت صدور الدليلين. 
۳- المساواة بين الدليلين من جهة الدلالة والثبوت والعدد. 
٤‏ - مخالفة حكم كل واحد من الدليلين الآحر. 
ثالغاً - حکم دفع التعارض : 
إذا تعارضت النصوص ظاهربَاً أو في ذهن المجتهد فان الواجب على العلماء 
المجتهدين إزالة هذا التعارض ودفعه ؛ حتى لا يتشكك ضعاف الإيمان أو 
المنافقون أو عَيّر المسلمين في أحكام شريعتنا الغراء لتعارض أدلتها ونصوصها. 
وإذا كانت نصوص الشريعة متناقضة فإتها لا تصلح أن تكون الرسالة الخاتمة 
التي يعتنقها الناس وأن يؤمنوا ويتمسكوا بها. 
وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي حي :" وَكلٌ خبر واحد دل العقل أو نص 
الكتاب أو الثابت من الأخبار أو الإجماع أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته 
وخبر حر يعارضه فإلّه يجب اطراح ذلك الْمُعَارض والعمل بالثابت الصحيح اللازم 
؛ أن العمل بالمعلوم واجب على كل حال .. ١.ه.‏ 


۳٤۸/۲ والصحاح ۱۰۸۷/۳ والقاموس المحیط‎ ٤٩۳/١ يُرَاجَع : تهذيب اللغة‎ )١( 
٠١۷/ بُرَاجَع إتحاف الأخيار بترجيحات الأخبار للمؤلف‎ )۲( 
“٠۸/ الكفاية في عِلّْم الرواية‎ )٣( 


1۳ 

رابعاً - طرق دفع التعارض : 

دفع التعارض بين النصوص يحتاج إلى الخطوات التالية وفق ترتيبها : 
الأولى : الجمع بين الدليلين. 
- والجمع بين الدليلين الى من القول يالغاء أحدهما. 

مغاله : إذن النبي يي لرّجل في القبلة في رمضان» وعدم إذنه لآخر» وهنا 
تعارض ظاهر النصين» لكن أمكن الجمع بينهما ؛ لأن راوي الحديث قال : فَتَظَرْن 
ِي رخص لَه شَيْحْ وَالَدِي تَهاهُ شَابَ. 
الغانية : النسخ. 

وذلك في حالة ما إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين» وحينئذ على المجتهد 
النظر في أيهما نزل ألا ليكون منسوخاً والمتأخر ناسخاً وفق شروط النسخ 
المقررة. 

مغاله : قوله تعالی *[ وَين يكوَونَ نڪ وَيَذَرُونَ ارجا وَصِيَة دجم معا إلى 
اول 4 مع قوله ای ود ينَ يوون منك َيَذَرُونَ أَروَجَا يََربِصَنَ بأنفُيِهنَ 
رة أَعَهُرِ وَعَقرا 4 . ؛ فالآية الأولى جعلت عِدَّة المتوفى عنها ا حولاً 
كاملا والثانية أربعة أشهر وعشراً» وحيث إن الأخيرة هي المحدّدة بأربعة أشهر 
وعشر صارت ناسخة لځکم الأولى 
الغالنة : الترجيح. 

وبُقَدِم المجتهد على الترجيح بين الأدلة إذا لم يمكن الجمع بينهماء وليس 
أحدهما منسوخاً» ولكن عليه أن يلتزم بشروط الترجيح وأقسامه والتي سيأتي ذكرها 
ياذنه تعالی . 
الرابعة : التوقف أو التخيير. 
ا المرحلة الأخيرة التي يتوصل إليها المجتهد عند تعارض الأدلة» وذلك 
عندما لا يمكنه الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر» وحينئذ يتوقف حتى 
یظهر له دلیل مرجُح. . 

وقيل : يتخير بينهما فيفعل أي واحد منهما. 

وقيل : يتساقط الدليلان في حقه ويرجع إلى استصحاب البراءة الأصلية. 


۹۷/۳ هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره .. يُرَاجَع سنن الترمذي‎ )١( 
0 سورة البقرة من الآية‎ (۲) 
۲٣٤ سورة البقرة من الآية‎ )۳( 


أولاً - تعريف الترجيح : 

الترجيح لغة : التمبيل والتغليب» من " رجح الميزان " أي مال . 

واصطلاحاً : تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين ؛ لاختصاصه بقوة 
الدلالة. 


ثانياً - شروط الترجيح : 
١-كونه‏ بين الأدلة. 
۲- أن تكون الأدلة متعارضة في الظاهر. 
۳- قيام دليل على الترجيح. 
* حكم الدليل الراجح : 
إذا ثبت الترجيح وجب العمل بالراجح وترك المرجوح.. 
ودليل ذلك : تقديم خبر السيدة عائشة انعا في التقاء الختانين على خبر 
أبي هريرة ظله «ط إِنَمَا المَاءُ من المَاء 4 . 
ثالثاً - أقسام الترجيح : 
ينقسم الترجيح إلى أقسام ثلائة : 
القسم الأول : الترجيح الواقع بين دليلين منقولين. 
ويرجع إلى أسباب أربعة : 
الأول : الترجيح باعتبار السند. 
J.‏ الترجيح بكثرة الرواة : ما وي عن ابن عمر عن أبيه عع قال :" رَأَيْتُ 
رول الله ئ إذا افتتح الصَاة رقع يديه حى بُحاذي مكمه وإذا أراد أذ يرگ 
وَعْدَمَا رفع رَأسَهُ مِنَ الركوع» ولا برقع بَيْنَ السَجْدَتَيْن "“ وهذه الرواية معارضة 


٠٠٤/۱ والصحاح‎ ٤٤٥/۲ بياجع : لسان العرب‎ )١( 
۸٦/ يُرَاجَّع إتحاف الأخيار للمؤلف‎ )۲( 
٠٥/ هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما .. يُرَاجَّع : مختصر صحيح مسلم‎ )۳( 


)٤(‏ هذا الحديث أخْرَجَه اللسائي في كتاب التطبيق : باب ترك ذلك بين السشجدتين برقم 
۳١ (‏ ) وأبو داود في كتاب الصلاة : باب رفع اليديْن في الصلاة برقم ر( ٦١۹‏ ) 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها : باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من 


10° 

برواية البراء بن عازب له قال :" رأث اسي ي إِذا افتتَح الصَلاةَ يَرَقَعُ ديه ”° 
ورواية ابن مسعود ط4 :" أن الي َل گان برقع يديه عند تكبيرَة الإخرَام ثم لا 
ي د (Dn‏ 7 

وَجْه التعارض : أن الرواية الأولى أنبتت للنبي ييي ثلاثة مواضع إرفع اليديْن في 
الصلاة : عند تكبيرة الإحرام وقَبْل الركوع وبَغدهء والروايتان الأخيرتان أبتتا 8 
واحداً عند تكبيرة الإحرام» وهنا تعارض الخبران ؛ لعدم اتفاقهما في عدد مرات 
رفع اليديْن في الصلاة عن النبي يبء ولا بُدّ من رفع هذا التعارض. 

وجه الترجيح بين الخبرين : رجح الجمهوز الخبرّ الأول ؛ لأنّه أكثر رواة من 
الخبرين الأخيرين ؛ فقد رواه جمع من الصحابة ور بلغ ثلائة وثلائين صحابيا 
وقيل : ثلاثة وأربعون» وقيل : خمسون. 
* أثر الترجيح بكثرة الرواة في هذا الفرع : 

إن الجمهور الذين رجحوا بكثرة الرواة قالوا : يُسَنْ رفع اليديْن في ثلاثة مواضع 
: عند تكبيرة الإحرام» وقبْل الركوع» وبَغده. 

وللشافعي ط4 : إذا قام من التشهد الأول ؛ إحديث ابن عمر تنعل عن 
النبي ل أنه كان يفعله“. 

أمّا الذين لَمْ يرجُحوا بكثرة الرواة - وهم الحنفية - فإهم يرون ندب رفع 
اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط. 

والراجح عندي : ما عليه الجمهور» وهو ندب رفع اليديّن في المواضع الغلائة 


الركوع برقم ( ۸٤۸‏ ) . 

)١(‏ هذا الحديث أخُرَجَه أبو داود في كتاب الصلاة : باب مَن لم يَذكر الرفع عند الركوع برقم 
٠٤١ (‏ ) والإمام أحمد في أول مسند الكوفيين برقم ( ۱۷۷١١‏ ) . 

(۲) هذا الحديث أَخْرَجه الترمذي في كتاب الصلاة : باب ما جاء أن النبي لَمّ رفع إلا في 
أول مرة برقم ( ۲۳۸ ) والنسائي في كتاب التطبيق : باب الرخصة في ذلك برقم ( ۱١٤۸‏ ) 
وأبو داود في كتاب الصلاة : باب مَّن لَه يَذكر الرفع عند الركوع برقم ر 1۳۹ ) . 

(۳) يُرَاجَّع : البحر المحيط ٠٠١/١‏ وشرح الكوكب المنير ٦۳۲ - ٦۲۹/٤‏ والإبهاج 
۲14/۳ 

)٤(‏ بُرّاجَع : شرح الكوكب المنير ٦۳۲/٤‏ وفتح الباري ٠۱۸۲/١‏ » ۱۸۳ والبحر 
المحيط ٠١١/١‏ والتعارض والترجيح عند الأصوليين ۳٠۲/‏ 

(ه) هذا الحديث أَخْرَجه البخاري .. يُرَاجَع شرح النووي على صحيح مسلم ٩٥/٤‏ 

() بُرَاجَع : التاج والإکلیل ٥۳٦/١‏ والمجموع ۲٠١ - ۲١٠۱/۲‏ والإقناع ٠٤١/١‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم ٠١/٤‏ ونيل الأوطار ۲٠١/١‏ والمغني لابن قدامة ۲۹٥/۱‏ وبدائع 
الصنائع ۱۹۹/١‏ والهداية شرح البداية ١١/١‏ ورحمة الأمَة ٠٠/‏ 


۲۹١ 

؛ لكثرة رواة الخبر الذي نص على ذلك» ويزاد الموضع الرابع عند القيام إلى 
الغلاثة. 
الثاني : الترجيح باعتبار المتن. 
فة يقدّم النهي على الأمر» والأمر على الإباحة» والحقيقة على المجازء 
والمجاز على المشترك. ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. والاقتضاء على 
الإشارة» والنص على الظاهر» والمفر على النص» والمحكم على المفر» والعام 
الذي لم يخصّص على العام الذي خصّص» والمقيد على المطلق» والخبر 
المشتمل على علة الحكم على غير المشتمل. 

مثال ترجيح الخبر المشتمل على علة الحكم : قوله يلي من بَدّل ديت 
الوه 4 مع تيه بل عن قشل السساء.. 

وجه التعارض : أن الخبر الأول أوجب قتل المرتد مطلقاً : رجلا كان أم امراق 
والخبر الثاني نهى عن قتل النساء والصبيان مطلقاً : مرتدات أم غير مرتدات» 
فالځكمان متعارضان. 

وجه الترجيح : أن الخبر الأول قد ذكر فيه علة الْحُكم : وهي الرَدّةء أَمّا الخبر 
الثاني فلم يذكر علة الْحُكم ولذا كان الخبر الأول الى بالترجيح ويُحْمَل لفظ " 
الثّسّاء " على غير الحربية". 
الأثر الفقهي : 

اتفق الفقهاء على وجوب قتل المرتدّ بمقتضى الأمر الوارد في الخبر الأول.. 

واختلفوا في قتل المرأة المرتذّة على أقوال : 
القول الأول : وجوب قتلها. 


وهو قول الجمهور. 

واحتجوا : بعموم الخبر الأول من بدّل دیتهۀ فاقشلوه 4 ۽ فهو عام في الذگر 
والأنشى. 
(۱) سبق تخریجه . 


(۲) أخُرَجَه البخاري في كتاب الجهاد والسَيْر : باب قثل الصبيان في الحرب برقم ( ۲۷۹۱ ) 
ومُشلم في كتاب الجهاد والسَيْر : باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب برقم ( ۳۲۷۹ 
) والترمذي في كتاب اير عن رسول الله : باب ما جاء في النهي عن قشل النساء والصبيان 
برقم ( ۱٤۹٤‏ ) عن ابن عُمَر شط . 

(۳) يُرَاجَع : الإبهاج ۲۳۲/۳ والبحر المحيط ٠۹۷/١‏ وأدلة التشريع المتعارضة ٠١۲/‏ › 
۴۳ والتعارض والترجيح بَيْن الأدلة الشرعية ۱۹۷/۲ » ۱۹۸ والتعارض والترجيح عند 
الأصوليين ٠٠٠١/‏ 


1۷ 

وأيضاً : بما رواه جابر بن عبد الله والسيدة عائشة و أن امرأةٌ يقال لها " أ 
مروان " ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها النبي يي فأمر أن تستعاب : فان تابت» 
وال aE‏ 
القول الثاني : حرمة قتلهاء وحبسها. 

وهو قول الحنفية وروي عن ابن عباس وعطاء والثوري ڪان. 

واحتجوا بالخبر الثاني. 
القول الغالث : أنها لا ثقتل» وإنّما تُسْتَرَق. 

وهو قول عَلِيّ والحسن وقتادة ان. 

واحتجوا : بأ أبا بكر ل4 استرق نساءَ بني حنيفة وذراريهم. 

واو ردو : بأ الاسترقاق إِنّما كان إكفرهم لا لكونهم رداق 

والأؤلى عندي بالقبول والاختيار : وجوب قتل المرأة المرتة كالرَّجل لقوة 
خجَتهم» وترجيحاً للخبر الأول المشتمل على علة الحكم. 
الثالث : الترجيح باعتبار مدلول اللفظ. 
٠‏ وفيه يرجح الحظر على الإباحة» والحظر على الندب» والمغيت على النافي 
والحكم التكليفي على الوضعي. 

مغال ترجيح المغبت للحكم على النافي : ما رواه ابن عمر شع أن النبي 
ل لم تقنت مع ما روا نس ظا أن البي ل قدت .. 

وجه التعارض : أن الخبر الأول نفى القنوت من النبي َي والخبر الثاني أثبته» 
قَهْمًا متعارضان. 

وجه الترجيح : أن الخبر الأول ناف للقنوت. والخبر الثاني مغبت له والمثبت 
مقدّم على النافي. 
E‏ الفقهي : 


٤۹/٤ أخْرَجه الدارقطني والبيهقي .. يُرَاجَع تلخيص الحبير‎ )١( 

(۲) بُرَاجَع : الأمر عند الأصوليين ٦۹۲ - ٦۸۹/۲‏ وروضة الطالبين ۲۹١/۷‏ وبداية 
المجتهد ٤٥۹/۲‏ وفتح الباري ۲۸۰/۱۲ والبحر المحیط ۷۳/۳ - ۷ والاختیار ٠٤١۹/٤‏ 
والمغني لابن قدامة ۷١/٠١‏ وسبل السلام ٠٣٠٠/۳‏ 

(۳) اَخرَجه ابن عدي ٩/۲‏ 

)٤(‏ أخْرَجه البخاري في كتاب الجمعة : باب القنوت قبل الركوع وبعده برقم ( ۹٤١‏ ) ومسلم 
في کتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب استحباب القنوت في جمیع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين برقم ( ۱١۸٦١‏ ) . 

٠١۳۷ › ۱۰۳٦/۳ والعدة‎ ٩1/١ يُرَاجَّع : الواضح‎ )٥( 


۲۹۸ 

اختلف الفقهاء في حُكم القنوت في الصلاة على أقوال : 
القول الأول : ندب القنوت في صلاة الصبح. 

وهو ما عليه المالكية والشافعية. 

واحتجوا لذلك : بحديث أنس له أن النبي ييي قىت شهراً يدعو عليهم نَم 
تركه» فأمَا في الصبح فلم يرل يقت حتى فارق الدني". 

ويرى المالكية أنه سر وقبْل الركوع ج أمّا الشافعية فيرون أنه جَهر وبَعْد الركوع. 

وهذا القول متفق مع ترجيح المثبت إلِلْحُكم. 
القول الثاني : ندب القنوت في صلاة الوتر دون الصبح. 

وهو ما عليه الحنفية والحنابلة» وهو مرويّ عن ابن عباس وابن عمرو وابن 
مسعود وأبي الدرداء ون. 

واحتجوا ذلك : بقول ابن مسعود 4 : ما قَتَت رَسُول الله يي في صَلاَة 
الطنح إلا شَهراً لم بَهْنُث قَبْلَهُ وو E‏ 

وبما رواه علي وابن مسعود وابن عباس واب بن کعب ون أنه ب کان بقنت 
في الغالفة قَبْل الركوع' 
القول الثالث : ندب القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان. 

وهو قول ابن سيرين والزهري ومالك والشافعي وؤ ورواية عن أحمد لبف 
وروي ذلك عن عَليَ وأ وتىعنىل . 

واحجوا : بما رواه الحسن لهه أن عْمَر ظله جمع الاس على أبيّ بن كعب 
له فكان يصلّي بهم عشرين ركعةٌ ولا يقت إلا في النصف الفاني“. 

وعن ابن عمر اشع أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضا 

والقول الأول مثبت للقنوت في صلاة الصبح» والقولان الآحَران ينفيانهء ولذا 


(DD (©). 
ن‎ 


١٠۹/٩ والدارقطني ۳۹/۲ والضياء في المختارة‎ ۲١٠/۲ أَخْرَجَه البيهقي في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخْرَجه الطبراني في الکبیر 1۹/۱۰ والبرار ٠١/١‏ والشاشي ٠۳٠/۱‏ 

(۳) حديث ابن مسعود ظ4 أخْرَجه ابن أبي شيبة والدارقطني والخطيب البغدادي » وحديث 

ابن عباس قط أَخرَجه أبو نعيم » وحديث أبيّ بن كعب خله أَخرَجه النسائي وابن ماجه .. 
يُرَاجَع تخريجات هذه الروايات في نصب الراية ۷٤/۲‏ 

)٤(‏ أخْرَجَه أبو داود في كتاب الصلاة : باب القنوت في الوتر برقم ( ۱١١١‏ ) والبيهقي في 

السنن الکبری ٤۹۸/۲‏ 

(ه) أَخُرَجَه البيهقي في السنن الکبری ٤۹۸/۲‏ وابن أبي شيبة ٩۹۸/۲‏ 

٤۷٤/٣ والمجموع‎ ٥۳۹/١ ومواهب الجليل مع التاج والإكليل‎ ٥١/١ يُرَاجَّع : الاختيار‎ )١( 

٠١٤ - ٠١١/۲ والمغني لابن قدامة‎ ۷١ > 


۲۱۹ 

كان هو الأؤلى عندي بالقبول والترجيح. 
الرابع : الترجيح بأمر خارجي. 
وفیه يرجح الدلیل الموافق لدلیل آخر على دلیل لا یوافقه دلیل آخر والدلیل 
الموافق لعمل أهل المدينةء أو لعمل الخلفاء الراشدين» أو لعمل الأئمة الأربعةء 
ويرجح أحد التأويلين على الآحر برجحان دليله على دليل التأويل الآخر. 

مال ترجيح ما وافق السنة : قوله ئ إلا نكاح إلا بول وَشَاهدَيٰ عَذل 4 
مع قوله ب ط الأتم أحق بتفيها 4 .. 

وجه التعارض : أن الخبر الأول حرّم النكاح بغير وليّ» والخبر الثاني أجاز 
للمرأة أن تنكح نفسهاء فالْحكمان متعارضان. 

وجه الترجيح : أن الخبر الأول مقۆی بقوله لل أيُمَا امرَأة نحت تَفْسَهًا 
َير إِذْنِ ويها قيكاحها بطل باط باطل 4 ولذا كان أَولى بالترجيح من الخبر 
الغاني "' 
القسم الثاني : الترجيح بين دليلين معقولين متعارضين. 

وفيه يكون الترجيح بين القياسين المتعارضين بما يعود إلى أصله أو فرعه 
أو مدلوله» وترجيح العلة الظاهرة على الخفيةء وتقديم الضروريات من مقاصد 
الشريعة على غيرها. 
القسم الثالث : الترجيح بين دليلين متعارضين» أحدهما منقول والآخر معقول. 

وفيه يرجح الدليل المنقول على المعقول» هذا إذا كان المنقول دالا على 
المطلوب بمنطوقه» ون َل عليه لا بمنطوقه فالترجيح بحسب ما يقع للمجتهد. 


)١(‏ هذا الحديث أخرَجَه مسلم في كتاب النكاح : باب استثذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت برقم ( ۲٠٤٠٠١‏ ) والترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله : باب ما جاء 
في استئمار البكر والثيب برقم ( ٠٠١۲١‏ ) والنسائي في كتاب النكاح : باب استئذان البكر 
في نفسها برقم ( ۳۲۰۸ ) عن ابن عباس لعل . 

(۲) هذا الحديث أخْرجه الترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله : باب ما جاء لا نكاح إلا 
بولیٌ برقم ( ۱۰۲۱ ) وابن ماجه في کتاب النکاح : باب لا نکاح إلا بولیٌ برقم ( ۱۸٩۹‏ ) 
وأحمد في باقي مسد الأنصار برقم ( ۲۳۲۳١‏ ) عن السيدة عائشة بوا . 

(۳) يُرَاجَع : التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ۲۳٠/۲‏ والتعارض والترجيح عند 
الأصوليين ٠۷٠/‏ 

- ۲۷۳/ يراع التعارض والترجيح في : المستصفی ۳۹۲/۲ - ۹۸" وإرشاد الفحول‎ )٤( 
وشرح‎ ٤۷١١ - ٤١٤/۲ والمحصول‎ ٠١١ . ٠٠١/۲ وشرح التوضيح مع شرح التلويح‎ ۳ 
۲٣۲ - ۲۱۲/۲ والإبهاج‎ ۲٠۰ - ۱۹۲/۲ طلعة الشمس‎ 


Y۰ 
المبحث التاسع‎ 


الاجتهاد والتقليد 


المطلب الأول 
الاجتهاد 


ولا - تعريف الاجتهاد : 

الاجتهاد لغ : بل الطاقة والوسع والجد والمبالغة وتَحَمّل المشقة والكلفة'". 

واصطلاحاً : بَذّل الفقيه وسْعَّه في طلب الْحُكم الشرعي الظني. 
* شرح التعريف : 

(بذل» : كالجنس في التعريف» يَشمل كَل بل سواء أكان من فقيه أو عيْره. 

ومعناه : استفراغ الوسع» وهو ضد المنع» من أعطاه وجاد به" . 

(الفقيه) : قَيّْد أول» خرج به بل الطاقة من العامَيّء وهو مَنْ ليس فقيهاًء حَتّى 
وإن كان متبحراً في عَيْر العلوم الشرعية. 

والمراد به هتا : مَنْ كان أهلاً لذلك أو متهيئاًء أيٰ عنده مَلَّكة القدرة على 
استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. 

(وسْعَه) : قيْد ثاِ» خرج به التقصير في بذل الوسع. 

والؤْسْع : المقدور أي بذل تمام الطاقة بحيث يحس مِنْ تَفسه العجرَ عن المزيد 

أو بمعنى آحَر : بَذّل تمام الطاقة في النظر في الأدلة. 

رفي طلب الْحكم : قَيْد ثالث خرج به بَذل الفقيه وسْعَه في عَيْر الحكم : 
كالعبادة والتجارة وتخوها ؛ فلا ُسَمّى " اجتهاداً ". 

وهذا القيد ينبت أن المجتهد ليس مصدراً للتشريع أو الأحكام» وإنما هو 
مُظّهر وکاشف لها. 

(الشرعي) : قَيّد رابع» خرج به بذل الوسع من الفقيه في طلب حكم عَيْر 
شرعیْ : کأنْ کان حسَيَاً أو عقاياً وتخوهما. 

(الظني : قَيّْد خامس» خرج به طلب الحُكم الشرعي القطعي» كما خرج به - 


٠٠٠۲/ يُرَاجَع أصول الفقه الإسلامي للبري‎ )١( 
٠١ /١١ بُرَاجَع لسان العرب‎ )۲( 


۲۲۹١ 
أيضاً - الأحكام الشرعية العلمية ؛ فإنّها قطعية. ولِذّا فلا مجال للاجتهاد فيه ؛ أن‎ 
المخطىئ فيها يُعَدّ آثماًء والمَسائل الاجتهادية ما لا بُعَدَّ المخطى فيها باجتهاد‎ 


س (). 
آٹں ا“ 


ثانياً - حکم الاجتهاد : 

اعتبّر الأصوليون الاجتهاد من فروض الكفايات” » إلا أنه قَذ يكون فَرْضَ عن 
وقَذ کون مندوباً وقد کون حراماً.. 

فالمحصلة أنه تعتريه أحكام أربعة : 
الحم الأول : فض عين. 

وتكون الاجتهاد فَرْضَ عين في حالتيْن : 
الحالة الأولى : اجتهاد المجتهد في حق نَفسه فيما نزل به ؛ أن المجتهد لا يجوز 
له أن يقلّد عَيْرّه في حق تَفْسه ولا في حق عَيْره. 
الحالة الثانية : اجنهاد في حق عَيْره إذا تَعيّن عَلَيْه الْحُكم فيه : بأ ضاق وقت 
الحادثة ؛ فإله يجب على الفور حينئذ. 
الْحُكم الثاني : فض كفاية. 

وتكون الاجنهاد فض كفاية في حالتين : 
الحالة الأولى : إذا نزلّت حادثة بأحد فاستفتى أحدَ العلماء ؛ فان الجواب 
يكون فرضاً على جميعهم» وأَحَصهم بفرضه مَنْ حص بالسؤال عن الحادثة فان 
أجاب واحد سَقّط الفرض عن الباقيء وإ سكتوا جميعاً أثموا. 
الحالة الثانية : أن يتردد الْحُكم بَيْن قاضييْن مشتركيْن في النطق» فيكون الاجتهاد 
مشتركاً بَينهماء فأيهما تفرد بالحكم سَقط الفرض به. 
الحكم الغالث : أن يكون مندوباً. 

ویکون الاجتهاد مندوباً في حالتیْن : 
الحالة الأولى : أن يَجتهد المجتهد قَبْل نزول الحادثة ليَسبق على معرفة حكمها 
قبل نزولها. 


› ۲۸۹/۲ وشرح العضد ومعه حاشية السعد‎ ۱۷١ - 1٦۹/٤ يُرَاجَع : الإحكام للآمدي‎ )١( 
وإرشاد الفحول‎ ۳٦۲/۲ وفواتح الرحموت‎ ۱۷۹/٤ وتيسير التحرير‎ ۲٤٠١/۲ والتلويح‎ ٠١ 
واصول الفقة‎ ۳۸١:: ۴۷۹١ وقرر لحري ع رج الخلى ع جاه الاي‎ 
٤٠٠١ › ٤١١ / والوجيز في أصول الفقه لزيدان‎ VFI“ شيخ زهير‎ 

(۲) بُرَاجَع : تقرير الاستناد /۲۹ والبحر المحيط ۱١۹١/٦‏ وإرشاد النقاد ٠٠/‏ وأصول الفقه 
للخضري ٠٥۷/‏ 


YY 
الحالة الفانية : أن يستفتيه سائل قبل نزوله.‎ 


الحكم الرابع : أن يَکون حراماً. 
ویکون الاجتهاد حراماً في حالات ثلاث : 
الحالة الأولى : إذا وَقع في مقابلة نص قاطع من الكتاب أو السُنة أو وَقع في 
مقابلة الإجماع. 
الحالة الثانية : إذا وَقع في الأصول الاعتقادية : كإنبات الوحدانية والصفات 
وما يجري مجراها. 
الحالة الثالفة : إذا وقع فيما عُلم من الدين بالضرورة : كأركان الإسلام والصلوات 
الخفين وتحريم الزنا. 
ثالثاً - دليل مشروعية الاجتهاد : 
الاجتهاد ثابت بالكتاب والسْنّة وعمل الصحابة والمعقول.. 
ونفصّل القول في كَل واحد مِنها فيما يلي.. 
-١‏ أدلة مشروعية الاجتهاد من الكتاب : 
الدليل الأول : قوله تعالى ۾ وداد وَسَلَيْمنَ ِد ڪَكُمَانِ فى رث ِد َمَسَث فيه عَتَهُ 
اموم رئا كيه هين © ققَهَمَکها سين رک اتيا كتا وَعِلما وَسَُرا مَحَ اود 
وجه الدلالة : أن حم داود وسليمان - عَلَيْهِمَا السلام - في مسألة القتم لَمْ يكن 
راجعاً إلى الوحي. وإنما هو راجع إلى اجتهادهم ؛ بدليل : قوله تعالى [ إذ كان ). 


& 
l4 
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وقذ ری الله تعالى ذلك بقوله رکا كيه شهدین )» ونی ٤ج‏ على اجتهاد 
سلیمان الڪ ؛ بدلیل : قوله تعالی ط مَمَمَمَدهَا سين »› ولو كان داود اكا 
مصيباً في اجتهاده لقال تعالی " ففهًمناها سلیمان وداود "» ولَّا کان ځکم سلیمان 
وی من ځکم داود - عَلَيْهِمَا السلام - فدَل ذلك على وقوع الاجتهاد“. 

الدليل الثاني : قوله تعالى ودا جَاءَهُم أَمَر ِن امن أو وف ادعو به وَلَو ردو 
إل لول وإ اولي لامر متهم لَعََِه دين يشكثبظوته. متهم ورلا قصل آله عَلَيَّڪء 


۲۷ › ۲٦/٤ وكشف الأسرار للبخاري‎ "٠۳/۲ بُرَاجَع : قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) يُرَاجَع : اللمع /۱۲۹ وشرح المنهاج ۸۳۷/١‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٠ ٥/‏ وفواتح 
الرحموت "٠۳ » ۳٦۲/۲‏ وأصول الفقه للشيخ زهير ٠٤١/٤‏ وتبصير النجباء ٦٤ › ٦۳/‏ 
(۳) سورة الأنبیاء الآیتان ٩۹۸ › ٩۷‏ 

)٤(‏ يُرَّاجَّع : أحكام القرآن للشافعي ٠۱۲۲/۲‏ وإحكام الفصول /۷۰۸ › ۷٠۹‏ والإحكام 
للآمدي ۱۷۳/٤‏ وفتح القدیر ٤۱۸/۳‏ 


YT 

ورخمغهء لابق الكَيطن إلا ليلا ٠4‏ 

وجه الدلالة : أن الاجتهاد : بذل الفقيه وسْعَه في طلب الْحُكم الشرعي الظنيء 
وهو في ذاته استخراج لِلْحُكم واستنباط له إذا عدم النص أو الإجماع» وإذا كان 
الاجتهاد استنباطاً للحكم ؛ والاستنباط مدحه الله تعالى ودب إليه ؛ دَلَ ذلك 
الاجتهاد جائز شرعاً وهو المدعي " 

- أدلة مشروعية الاجتهاد من السْنة المطهرة : 
الأول : حديث معاذ طب عندما أزْسّله الي بي إلى اليمر قاضيا وسأله 
يم تَقضي 4 قال :" بکتاب الله ". قال إن ل تجد 4 قال :" بِسْنَّة رَسْولٍ 
الله ٠‏ قال قاذ لم تجد ) قال ط أجتهذ زأبي ولا آلو )» فصَرب ای لعل 
صَذره وقال [ الْحَمْد لله الذي وَفَقَ سول رَسُول الله ما يُزضي رَسُولَ الله 4 .. 

وجه الدلالة : أن النبي يلي حمد الله تعالى على توفيقه لمُعاذ طل في طرق 
استخراج الأحكام ومنهًا الاجتهاد. فدَل ذلك على أن الاجتهاد جائز ومشروع. 
الدليل الثاني : الفاني : قوله يي [إذا اجه الْحَاكِمُ فَأصاب فَلَهُ أجران. وَإِذا اجْتَهدَ 
َأخطاً فَلَه خر جر 4.. 

وجه الدلالة : الدلالة : أن النبي س ع لنا أن المجتهد مأجور على اجتهاده في کلتي 
حالتَيْه : إن أصاب فله أجرانء وإِنْ أخطأ فله أجر واحد» والثواب على الفعل أمَارة 
الدب والاستحباب» فدَلٌ ذلك على أن الاجتهاد جائز شرعاً وهو المدَعَى. 
۳- أدلة مشروعية الاجتهاد من عمل الصحابة ون : 

لقد اجتهد الصحابة وؤ عند وجود النص في فَهمه» وعند عدمه في الوصول 
إلى كم فيما يَعرض لهم مِنْ مَسائل.. 

من أدلة ذلك ما يلي : قول النبي ييي للصحابة بعد غزوة الخندق ‏ لا يُصَلينّ 
أحَدَكُم الْعَصْرَ إلا في بني فَربْطَّة 4 وبينما هُمْ في الطريق ادن العصر, فاخترفوا.. 


۸۳ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) يُرَاجَّع : تفسير القرطبي ۲۹۲/١‏ وأحكام القرآن للجصاص ۱۹/۳ وشرح النووي على 
صحيح مسلم ٥۷/١١‏ وفتح الباري ۲٠٠/١٠۳‏ وتفسير القرآن العظيم ۳۹٠۰/٤‏ وإرشاد النقاد 
٤/‏ 

(۳) هذا الحديث سبق تخربجه . 

)٤(‏ هذا الحديث أَخْرَجَه الترمذي في كتاب الأحكام عَنْ رسول الله : باب ما جاء في القاضي 
يصيب ويخطى برقم ( ۱۲١۸‏ ) والنسائي في كتاب آداب القضاة : باب الإصابة في الحكم 
برقم ( ٥۲۸٩‏ ) عَنْ ابي هريرة طب > وابن ماجه في کتاب الأحكام : باب الحاكم يَجتهد 
فیصیب برقم ( ۲۳۰۵ ) عن ابن عرو شع . 

(ه) هذا الحديث أَخْرَجَه البخاري برقم ( ٩٠٤‏ ) ومسلم برقم ( ۱۷۷١‏ ) وابن حبان برقم 


Y٤ 

فبغضهم صلاأها خوفاً من خروج وقتها وعملاً بروح النص ؛ لأتهم فهموا 
الحكمة من هذا النهي هي التعجيل وليس لذات المكان. 
رابعاً - محلل الاجتهاد : 

لقد حَصّر بَغْض المتأخرين الحالات التي يسوغ فيها الاجتهاد في أربع» وهي : 
الحالة الأولى i:‏ حادثة ل يرذ فيها نص أو إجماع» تخو : جَمُع المصحف» 
واستخلاف أبي بكر طبه 
الحالة الثانية : كل حُكم شرع ورد ق الدلالة. تخو : قوله تعالى 


ف ولط e‏ َة و“ روء 4 © ؛ فالقرء ظتَيَّ الدلالة ؛ لأنّه مشترك 
بَيْن الطهر وا لخ وا ختلّف الفقهاء في عدة الْمُطَقَة : هَل هي ثلائة أطهار 
أم ثلاث حیضات ؟ 


الحالة الثالنة : الواقعة التي و ورد بځکمها ص ظتيّ الثبوت قطعيٌ الدلالة» تخو 

قوله قوله ع ال ب[ الْجِهاد مَاضِ إلى يَوْم الْقيامة م 4 ؛ فاه خبر آحاد ظتَيّ الثبوت إلا 

نه قطعيٌ الدلالة في معناه. 

الحالة الرابعة : الواقعة التي و ورد بځکمها نص ظنيٌ الثبوت والدلالة تخو : قوله 

[ ل صَلاة لِمَنْ لَمْ يرا با تحَة الكتاب 4 ؛ فاه خبر آحاد ظَّئَ الثبوت ظنَيَ 

الدلالة ؛ لاحتمال أن يَكون النفي فيه لِتَفي ا الكمال : فالشافعية حَمَّلوا النفي 

على الصحة» وقالوا ببطلان الصلاة التي لَه بُ يقرا فبها بفاتحة الكتاب. والحنفية 

حَمَلوا النفي على الكمال» وقالوا بصحة صلاة مَنْ لم يَفْراً بفاتحة الكتاب“ . 
ويْكن حَضر الحالات التي لا يجوز الاجتهاد فيها - أو ما لا يسوغ فيه 

الاجتهاد - في أربع حالات : 

الحالة الأولى : ما ليس من الأحكام الشرعيةء نحو : الموت الإكلينيكي ؛ فهو أَمْر 

طبيْ بخت» لکته مرتبط بأحکام شرعية في جواز تقل الأعضاء م هذا الإنسان في 


۱٤٦۲ (‏ ) عن ابن عمر شيل . 

۲۲۸ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) أَخُرَجَه أبو داود في كتاب الجهاد : باب في الغزو مع أئمة الجور برقم ( ۲٠۷٠١‏ ) عَنْ 
تس ط4 » ولفظه ‏ ... وَالجها مَاض فن بعتي الله إلى أن بُقاتل خر مي الدَجال 4 . 
(۳) هذا الحدين سبق تخريجه . ۰ 

٠١١/١ ومغني المحتاج‎ ٥۳/١ يُرَاجَع : الهداية‎ )٤( 

(ه) يُرَاجع : إرشاد الفحول ۲١۷/‏ وأصول الفقه الإسلامي لبدران أبي العينين ٤۷۹ - ٤۷۲/‏ 
وتبصير النجباء ۷١ - ۷١/‏ والوجيز لعَبّد الكريم زيدان ٠١١ › ٠٠ ٦/‏ وأصول الفقه الإسلامي 
للزحيلي ٠١۸۲ - ١۸٠/۲‏ وأصول الفقه الإسلامي لزكي الدین شعبان ٠٣١ › ۳۳ ٤/‏ 


Yo 

تلك الحالة أم لاء ولِذّا كان على الفقهاء أن يرجعوا إلى الأطباء الذين يُشَخُصون 
هذا الموت» وهل هناك رجعة عَنْه بعودة الحياة أ لإ ؟ 

سَلَمْنَا جدلاً بعدم عودة الحياة وأّه في حُكم الميت إن لَمْ يكن ميتاً : فهل 
يجوز أن تنهك حرمة الميت بأخذ بَعْض أعضائه لينتفع بها عَيْره في حالة الضرورة 
؟.. هذا هو ؤر الفقهاء ليجتهدوا في بيان حكم الشرع في هذه الواقعة 
المستحدثة. 
الحالة الثانية : ما ورد فيه نص قطعيٌ الثبوت والدلالة. نحو : قوله تعالى 
ل ُوصِيڪُم لَه ف اولي للد گر مَل حَظٍ انين 4 ؛ فاته قطعيْ الثبوت وقطعي 
الدلالة على وجوب إعطاء الولد من التركة ضِعْف نصيب الأنشى» وهذا دليل قطعيّ 
في هذا الْحكي ودا يحرم الاجتهاد بمعارضته أو إبطاله أو تعديله كما فَعَلَّتْ 
َغض الدول حينما أصدر رئيسها السابق قانوناً يساوي الأنشى بالذگر في الميراث» 
وهو اجتهاد مرفوض ؛ لاله صادر ممن ليس أهلاً له كما أنه في عير محلّه ؛ لاه 
عارَض التَصَ وأبطَله» وهو رَفض صريح لأمر الله تعالى وخكمه. 
الحالة الثالثة : ما عُلم من الدين بالضرورة» نحو : الصلوات المفروضة والزكوات 
الواجبة والصيام والحج وتخوها من العقوبات والكفارات". 
الال الرابعا ها أت غ وأَولى الإجماعات في ذلك : إجماع 
الصحابة جا وتخوه ما أَجمَع عليه فقهاء الأمةء تخو : إجماعهم على أن كل مَنْ 
وَجَبَث عَلَيّْه الصلاة من المكلفين ثم رها جاحداً وجوبها كافر يفل بكفرهء َم 
اختلفوا فیمَنْ ترکھا عَیْرَ جاجد بل کسلاً وتهاونا ولِذا فمن اجتهّد وأَفْتی بان 
تارك الصلاة جاحداً ومُنكراً لوجوبھا لیس کافراً» بل هو مُْلم کون اجتهاده 
مردوداً ؛ لمقابلته الإجماع المبنيَّ على النصوص الواردة في ذلك من الكتاب 
والسنّة. 
خامساً - شروط المجتهد : 

المجتهد هو : الفقيه المستفرغ لوسعه في طلب الحكم الشرعي الظني. 


١١ سورة النساء من الآية‎ )١( 

(۲) تبصیر النجباء ۷۸ › ۷۹ 

(۳) يُرَّاجع تبصير النجباء ۸١/‏ 

۲٠/ يُرَاجَع رحمة الأمة‎ )٤( 

)٥(‏ بُرَاجع : اللمع /۱۲۹ » ٠۳١‏ والمعتمد ۳۹٦/‏ › ۳۹۷ والمستصفى "٤٤/۲‏ والإحكام 
للآمدي ۱۷۱/٤‏ والموافقات ۱١۷ ۰ ۱٥٦/٤‏ وشرح العضد ۲۸۹/۲ وإرشاد الفحول ۲٠۲/‏ 
وتبصير النجباء /۷۷ - ۸١‏ 


“ل۲۲ 

وشروط المجتهد نوعان : علمية» وشخصية. . 
* اما الشروط العلمية للمجتهد فهي : 
الشرط الأول : أن يَكون عالِماً بالكتاب. 

ويحتاج في ذلك إلى ثلائة علوم : 
العم الأول : آيات الأحكام. 
العم الثاني : الناسخ والمدسوخ ؛ حتى لا يُفتي بالمنسوخ. 
العم الثالث : أسباب النزول ؛ حتى يقف على مناسبة التشريع» وهل الْحُكم عام 
في سبب نزوله وغَيره اَم خاصْ به. 
الشرط الثاني : أن يَكون عالماً بالسْنّة. 
الشرط الثالث : أن يكون عالِماً بمسائل الإجماع ؛ لأّه إذا لَمّ يكن عالِماً قد بتي 
بخلاف ما أَجْمَعَّت عَلَيّه الأمةء والاجتهاد في هذه الحالة باطل ولا يجوز. 
الشرط الرابع : أن يكون عالِماً بلْعَة العرب. 
الشرط الخامس : أن يَكون عالِماً بأصول الفقه ؛ لأنّه العم الذي على ضوء 
قواعده يکن استخراج الأحكام واستنباطها. 
الشرط السادس : أن يَكون عالماً بمقاصد الشريعة ؛ حتى لا يجتهد فيما يبخالف 
أو يتعارض مع هذه المَقاصد. 
الشرط السابع : أن يَكون عالِماً بالقواعد الكلية. 
الشرط الثامن : أن يَكون عالماً بأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم ؛ وذلك لتأثر 
الأحكام بها وفْق ضوابط وشروط معينة'. 
* أمّا الشروط الشخصية للمجتهد فهي : 
الشرط الأول : الإسلام. 
الشرط الثاني : البلوغ. 
الشرط الثالث : العقل. 
الشرط الرابع : فقيه النفس. 
الشرط الخامس : العدالة والصلاح. 
الشرط السادس : خسن الطريقة وسلامة المسلك. 


۳١۷ - ۳٠۴۳/۲ وقواطع الأدلة‎ ۱١۷/ ترَاجَع شروط الاجتهاد في : اللمع‎ )١( 
٠۷١/٤4 والإحكام للآمدي‎ ٠٠١ - ٠٠٠۰/۲ والمستصفی‎ ٤٤٤ » ٤٦۳١/ والمنخول‎ 
۲٠١۲ - ۲٠۰| وإرشاد الفحول‎ ۲١٣۷ - ۲٠٤/۳ والإبهاج‎ ۷۰ - ۷/٤ والموافقات‎ 
- ٠۱۹۹/٩ والبحر المحیط‎ ٤۳۷/ وشرح تنقيح الفصول‎ ٠۹/ وأصول الفقه لزكريا البري‎ 
“٠ - ٥١/ وتبصير النجباء‎ ٠٤ 


YY 
الشرط السابع : الورع والعفة.‎ 
الشرط الثامن : رصانة الفكر وجودة الملاحظة.‎ 
الشرط التاسع : أذ يكون ثقةً عَيْرَ متساهل في أمْر الدين.‎ 
الشرط العاشر : الافتقار إلى الله تعالى والتوجه إليه بالدعاء.‎ 
الشرط الحادي عشر : ثقته بنفسه.‎ 
الشرط الثاني عَشر : شهادة الناس له بالأهلية.‎ 
الشرط الفالث عَشر : موافقة عمله مقعضى قوله.‎ 
: سادساً - طبقات المجتهدين‎ 
: قم بَغْض العلماء المجتهدين إلى قسْميْن‎ 
القشم الأول : المجتهد الْمُطلّق أو المستقل.‎ 
القسْم الثاني : المجتهد المقيّد أو عير المستقل.‎ 
وقسّموا المجتهد المقيّد إلى أربعة أقسام» وبذا يُضبح مجموع طبقات‎ 
.. المجتهدين حمس طبقات‎ 
نفصضّل القول في كَل واحدة منهًا فيما يلي..‎ 
الطبقة الأولى : المجتهد الْمُطْلّق أو المُستقل.‎ - 
وهو الفقيه المتصف بما يلي‎ 
تَحَفق شروط الاجتهاد.‎ -١ 
الاستقلال بالأدلة بعر تقليد وتقيّد بمذهب أحد.‎ -۲ 
تأصيل القواعد إِتَفُسه وتفريع الفروع عَلَيها.‎ -۴ 
ولا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه» بل يكفيه أن يّكون حافظاً‎ 
الْمُعْظَّم متمگناً من إدراك الباقي عَنْ قَرْب.‎ 
ومن هؤلاء : فقهاء الصحابة : كالخلفاء الراشدين الأربعة ومعاذ وأبي هريرة‎ 
وريد بن ثابت والسيدة عائشة ولن.‎ 
ومنْهُمْ : فقهاء التابعين : كسعيد بن المسيب والنخعي والْحَسَن البصري ولان‎ 
والفقهاء المجتهدون : كالإمام جعفر الصادق والأئمة الأربعة والليث بن سعد‎ 
وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي ثور وداود ڪان.‎ 
الطبقة الثانية : المجتهد المندسب.‎ - 
وهو : المجتهد الذي لا يقلّد إمامه لا في المذهب ولا في دليله وإنما في‎ 
طريقة الاجتهاد. ولِذَا فاه لا يخالف إمامه في اجتهاداته.‎ 
ومن هؤلاء : المزني والبويطي - رحمهما الله تعالى - عند الشافعية وعَبْد‎ 


(0 يُراجع : أدب المفتي وا لمستفتي /۸° - ۹۷ والمجموع Vé-el\‏ 


Y۸ 

الرحمن ابن القاسم وأشهب - رحمهما الله تعالى - عند المالكيةء وزفر وأبو 
يوسف ومحمد ابن الْحَسّن - رحمهم الله تعالى - عند الحنفيةء وأبو بكر الأثرم 
وإسحاق التميمي - رحمهما الله تعالى - عند الحنابلة. 
- الطبقة الغالغة : المجتهد في المذهب. 

وهو : الفقيه الذي يتبع إمامّه في الأصول والفروع التي انتهى إليها. وقد يَستقلّ 
بالاجتهاد والفتوی في مسألة خاصة أو ما ليس منصوصاً عليه عند إمامه. 

ومن هؤلاء : الشيرازي والرافعي والنووي وابن قدامة رحمهم الله تعالى. 
- الطبقة الرابعة : المجتهد المرجّح. 

وهو : الفقيه الذي لا يّقدر على استنباط الأحكام لكثه حافظ مذهب إمامه 
عارف بأدلته قائم بتقريرها وبُرّجّح بين الآراء. . 

وذگر النووي ل أن هذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة 
المصنفين الذين ربوا المذهب وحرروه'. 
- الطبقة الخامسة : المجتهد الحافظ للمذهب ورواياته. 

وهو : الفقيه القادر على حفظ المذهب وتقله وَهُمه في الواضحات 
والمشکلات ولك عنده ضَعّْف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته» ومع ذلك فهو 
متمكن من التمييز بَيْن القوي والضعيف وظاهر الرواية والنادرة : كأصحاب المتون 
المعتبرة من المتأخرين. 
- طبقة المقلّد : 

وهو الذي لا يرق بَيّْن القوي والضعيف والغث والسمين والشمال والجنوب» 
وإنما بَجمعون ما يجدون کحاطب لَيّل. 

وهذه الطبقة ليست مِنْ طبقة المجتهدين» وإنما عَذَهَا البعض ينها تجاوزً 
والأرجح أتها ليست مِنهةْ. 

ولا فَقَذ اخسن ابن الصلاح له حينما قسّم المفتين إلى خمسة ولَمْ يَّذكر 
فيها المقلّد» وتبعه في ذلك النووي سيلم . 
سابعاً - مناهج الأئمة الاجتهادية : 

لقد كان لكل إمام من الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب المشهورة منهج 


۷۳/١ المجموع‎ )١( 

(۲) براع : أدب المفتي والمستفتي ٩۷ - ۸٦/‏ والمجموع ۷۰/1 - ۷٤‏ وبلوغ السول 
۸١ . ۸٠١/‏ وطبقات الحنفية ٥۹ » ٠١۸/١‏ ه٠‏ وأصول الفقه الإسلامي إزكريا البري ٠۲۳/‏ 
E‏ وأصول الفقه لأبي زهرة ٠٠ ٠/‏ - ۳۷۲ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ۷/۲ - 
۱1۹ 


۲۲۹ 

يسير عليه في اجتهاده وأصول يَهتدي بها في استخراج الأحكام.. 

وتستعرض - يإيجاز - فيما يلي منهج كَل إمام من الأئمة الخمسة.. 
* منهج الإمام أبي حنيفة طبه : 

لقذ حدّد الإمام أبو حنيفة طل4 منهجه في الاجتهاد والأصول التي يَسير عَلَيهَا 
في استخراج الأحكام في هذه الكلمات :" إِتّي آذ بكتاب الله إذا وَجَذْنّه فإذا 
لَمْ أجذه فيه فبستّة رسول الله فان لَمْ أجذ في كتاب الله وسُنَّة رسوله آذ بقول 
أصحابه ثم آڅذ بقول مَن شئث مِنْهُمْ ودع قول مَن شئث مِنْهُمْ ولا حرج عَنْ 
قولهم إلى قول عَيُرهم» فما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين 
والْحَسَن وعطاء وسعيد بن المسيب [ وعَد رجالاً من التابعين ] فقؤم اجتهدواء وأنا 
أجتهد كما اجتهدوا ”'. 

وما تَقَدّم ينضح أن الأصول التي سار عَليْهًا الإمام أبو حنيفة له في اجتهاده 
مُرتّبة على النحو التالي 
-١‏ الكتاب. 
۴- الستَة. 
۳- أقوال الصحابة. 
-٤‏ الإجماع. 
-٥‏ القياس. 
-٦‏ الاستحسان. 
۷- العوف. 
منهج الإمام مالك لله : 

لق توسّع الإمام مالك دلب في الأدلة التي يَستقي منها الأحكام وانفرد بالقول 
بحْجَيّة عمل أهْل المدينة.. 

وقد حَصّر بَغْض المالكية هذه الأدلة فيما يلي : 
1- القرآن. 
۲- السْنَّة. 
۳- الإجماع. 
-٤‏ إجماع أهُل المدينة. 
ه- القياس. 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) مختصر المؤمل ٠۳/‏ 


-٦‏ قول الصحابي. 
۷- المصلحة المُرْسلّة. 
۸- العرف والعادة. 
-٩‏ سد الذرائع. 

١‏ - الاستصحاب. 


-۹١‏ الس ىا 


* منهج الإمام الشافعي اه : 
لقد اعتمد الإمام الشافعي طبه في استخراج الأحكام الشرعية على الأدلة 
الأربعة المتفق عَلَيْها. وأخَذ بَعْضَ المختلّف فيهاء كما أنه أَبْطّل الاستحساد. ورد 
المَصالح الف وأنگر حْجْيةَ عمل أَهُل المدينةء وتَردّد في أقوال الصحابة. 
ولذا. . فان الأدلة التي كان يَرجع إليها في اجتهاده هي : 
-١‏ الكتاب. 
۲- السَّة. 
۳- الإجماع. 
-٤‏ القياس. 
-٥‏ الاستصحاب. 
-٦‏ العرف. 
۷- الأخذ بأقل ما قير" . 
* منهج الإمام أحمد بن حنبل طبه : 
لقد حَصر العلماء أصول مذهب الإمام أحمد ط4 في استنباط الأحكام فيما يلي 


-١‏ النصوص من الكتاب والسئة. 

۲ - فتاوى الصحابة التي لَمْ بُعْرف لها مُخالف ولم يُسَمَها " إجماعاً ". 
۳- إذا اختلّف الصحابة تَخيّر من أقوالهم. 

٤‏ - الأخذ بالمرسّل والحديث الضعيف إذا ل يکن في الباب شيء يَدفعه. 
ه- العمل بالقياس. 

-٦‏ الاستصحاب. 


)١(‏ يُرَاجَع : تاريخ الفقه الإسلامي /۹۹ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لأستاذنا د. حَسَّن 
مرعي ۹٦/‏ 
(۲) يُرَاجع المراجع السابقة . 


۳1 

۷- الْمَصالح الْمُرسَلة. 
۸- سد الذرائع'. 
* منهج الإمام داود الظاهري سيم : 

لقد انفرد الإمام داود الظاهري ل في إنكار العمل بالقياس وقول الصحابي 
وعَيْرهما من الأدلة المختلّف فيهاء واقتصّر في استنباط الأحكام على الكتاب 
والسَّْة والإجماع. 
* سس الاجتهاد عند الأئمة وأسباب اختلافهم : 

لقذ حدّد أستاذنا فضيلة الدكتور حَسن مرعى حل اس الاجتهاد عند الأئمة 
بأتها كما كانت عَلَيّه في عهٰد الصحابة وؤ وزيد عَلَيّها عَيرها. . 

ويُمْكن الوقوف عَلَيْهّا من خلال توضيح مجال الاجتهاد في هذا العصر» وهي 


-١‏ الاجتهاد في معرفة المراد من النص إذا لَمْ يكن قطعيٌ الدلالة. 
۲- الاجتهاد في دفع التعارض بَيْن النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض بالْجَمْع 
بينها أو الترجيح. 
۳- الاجتهاد في الأدلة الظبية النبوت بالْجَمُع بَيْنها أو الترجيح بَيّها. 
٤‏ - الاجتهاد في أقوال الصحابة وترجيح بَعْضها على بَعْض. 
ه- الاجتهاد في إلحاق مسكوت عَنْه بمنصوص على حكمه لوجود العلة الجامعة 
- تطبيق القواعد الكلية على جزئيات الوقائع التي تندرج تختهاء مع مراعاة 
مصالح الْخَلّق ومَقاصد الشريعة في المحافظة عَلَيهّا. 
۷- مراعاة العرف. 

ما أسباب اختلافهم : فقذ حصَرها - أكرمه الله تعالى - في تسعة وهي : 
-١‏ القراءات الشاذة. ا 
۲- حُجيّة حبر الواحد. 
۴۳- حُجَيّة الحديث المُرْسّل. 
٤‏ - اختلافهم فيما تقل عن الصحابي. 


(۱) بُرَاجَع : أعلام الموقعین ۳٦/٤‏ - ۳۹ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
١١۹ - ۳/‏ وتاريخ الفقه الإسلامي ١۹ . ٠۸/‏ وكتاب الشهاوي ۲١ ٤/‏ والاجتهاد 
في الشريعة الإسلامية ٠١۴۳ - ١١١/‏ 

(۲) يُرَّاجَع کناب الشهاوي ۲٤۸/‏ 


TY 

-٥‏ العمل بالحديث الذي كدب الأصل الفرع فيه وأنگر روايته عَنه. 
-٦‏ حُجُيّة قول الصحابي. 
۷- حقيقة الاستحسان وخجيته. 
۸- حجية الاستصحاب. 
۹- حجَيّة الْمَصالح الْمُرْسَلَة والعرف وس الذرائع وعَيْرها من الأدلة المختلف فيه 
ثامناً - فتح باب التقليد وتضييق باب الأجتهاد : 

لقد كانت الأمَّة الإسلامية في منتصف القرن الرابع الهجري في حالة فرق 
وتشثّت» وَذُرّت الفتن ؛ وذلك نتيجة ضَغْف الدولة العباسية وظهور بَعْض دويلات 
كالفاطمية والسلجوقية وما وَقع بَينها من تناحر وتباعض.. 

وفي مل هذه الأجواء يَصعب ازدهار الحركة العلمية وتقذّمهاء بدا ذلك واضحاً 
في ركون الفقهاء والمجتهدين إلى التقليد ودراسة مناهج الأئمة في الاستنباط والترّم 
كل مِنْهُمُ مذهباً معيناً لا يتعداه» وليس ذلك فحسب ؛ بل ظَهّر التعصب للمذهب 
ولإمامه. 

ولقد كان مِنْ هؤلاء العلماء مَنْ لَمْ قف عند حد التقليد المحض ؛ وإنما 
رجحوا بَيْن الروايات واستخرجوا من شتى المسائل والفروع أصولّ أئمتهم وألفوا 
كشب الخلافيات جَمَعوا فيها أحكام أئمتهم وأدلتهم والترم ك مِنهُمْ مذهباً لا 
يتعذاه» مع أن بَعْضهم لا يقل عَنْ أئمة المذهب السابقين عِلْماً بأصول التشريع 
وطْرق الاستباط» لكنهم كبّلوا أنفُسَهم بقيود التقليد' .. 

والذي يمكن حَصر أَهَمَ أسباب ظهوره فيما يلي 1 
-١‏ انقسام الدولة الإسلامية إلى عدة دول قامت بَينها الحروب والفتن» ممّا ترثب 
عليه ضَعْف الهمم وَوَفف حركة البحث والاجتهاد. 
۲- عضب أنصار المذاهب كل لمذهبه وإمامه» حتى صار لفظ الإمام وحكمه 
مقدّماً بزل مَنزلة نصوص الشرع. 

وفي ذلك يقول أبو شامة ل :" ثم اشتهر في آخر الزمان على مذهب 
الشافعي تصانيف الشيْخيْن أبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد الغزالي» فاب الناس 
على الاشتغال بهاء وكثر المتعصّبون لهماء» حتى صار المتبحر المرتفع عند لَفسه 
يرى أن نصوصهما كنصوص الكتاب والسنّة ؛ لا يرى الخروج عَنهاء وإن أخبر 
بنصوص غيرهما من أئمة مذهبه بخلآف ذلك ل يلعفت إلّبها "° ١.ه.‏ 


٠١٠١ - ١١۴/ يُرَاجَّع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لأستاذنا د. حَسَّن مرعي‎ )١( 
٠١۳ - ۱١١/ يُرَاجَع تاريخ الفقه الإسلامي‎ )۲( 
٦۸/ مختصر المؤمل‎ )۳( 


TY 
ضَعَّف النقة بالقضاة. وتعددهم بتعدد المذاهب» فأصبح لکل مذهب قاض‎ -۳ 
۰ تحكم للمعتيقين إياه بأصول مذهبهم وأحكامه.‎ 
تَحاسد العلماء وتباعُضهم قَذ يَدفع بَعْضَهم إلى الوشاية لدى الحكام وري مَنْ‎ - ٤ 
يريد التحلل المذهبي بالابتداع ومفارقة الجماعة» ولِذا کان لا مفرً لهم إلا إعلان‎ 
التقليد والاتباع للمذهب وأئمته'.‎ 
: وكان من أشهّر فقهاء هذا العصر‎ 
: عند الحنفية‎ 
هى.‎ ٤۸۳ محمد بن أحمد السرخسي (المتوقّی سَنَة‎ -١ 
ھ.‎ ٥۸۷ مسعود بن أحمد الكاساني الملقب ب" ملك العلماء " (المتوفًى سَنَة‎ -۲ 
ه.‎ ٥۹۳ علي بن أبي بكر بن عَبّد الجليل الفرغاني المرغيناني (المتوفُی سَنَة‎ -۴ 
: عند المالكية‎ 
ه).‎ ٤۷٤ سليمان بن خلف الباجي (المتوفّی سََة‎ -١ 
هم.‎ ٥۹٥ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي رالمتوفی سَنَة‎ -۲ 
ه.‎ ٠٤۴۳ محمد بن عبد الله المعروف ب" ابن العربي " (المتوفًى ستَة‎ -۴۳ 
: عند الشافعية‎ 
ه).‎ ٤۱۸ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفراييني (المتوفى سَنَةَ‎ -١ 
ه).‎ ٤٤٦ أبو إسحاق الشيرازي (المتوفّى سَنَةَ‎ -٣ 
. هم"‎ ٠٠٠١ أبو حامد الغزالي (المتوفى سنَّة‎ -۳ 
: عند الحنابلة‎ 
ه).‎ ٠٥۸ القاضي أبو يعلى (المتوفی سَنَةَ‎ -١ 
ه).‎ ١۳ أبو الوفاء عَليَ بن عقيل (المتوفَى سََة‎ -۲ 
هم.‎ ۳٣۱ أحمد الخلال (المتوفٌی سَنَة‎ -۳ 
: عند الظاهرية‎ 
. هم‎ ٠٠٥ على بن حزم الأندلسي (المتوفّى سَنَة‎ -١ 
: تاسعاً - تجديد الاجتهاد‎ 
: الحديث في تجدید الاجتهاد یمکن تناوله من خلال ما يأتي‎ 


٠١١ › ٠١١/ وتاريخ الفقه الإسلامي‎ ۲٠١ - ٠١۸/ يُرَاجع : كتاب الشهاوي‎ )١( 
١١١ › ۱١١/ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية‎ 

(۲) يُرَّاجَّع کتاب الشهاوي ۳٦۲ › ۳٦۱/‏ 

(۳) يُرَاجَع کناب الشهاوي /۲۹۲ 


٤ 

-١‏ تحربر محل النزاع. 
-٣‏ مذاهب الأصوليين وأدلتهم. 
۳ تعقیب وترجیح. 
چ الفرّق بين تجدید الاجتهاد وتغییره ولَقضه. 

ونفصّل القول في کل واحد منها فيما يلي.. 
ألا : تحرير محل النزاع : 

إذا أَفْتّى المجتهد بحكم في واقعة تم تكررّت هذه الواقعة : فهل يَستلزم ذلك 
إعادة النظر فيها مرَةً ثانيةً ؟ 

وهو ما يُْسّمّى ب" تجديد الاجتهاد ". 

ولتحرير محل النزاع تستعرض أقوال بَغعْض الأصوليين في هذا المقام مهم : 


إمام الحرمين ية : في قوله :" إن الفعوى الأولى إذا استقرت إلى قطع من 
نص فلا يلزمه المراجعة ثانياً ؛ لأنّه لا بتصور تَعْيْره 0 

والنووي لغ : في قوله :" هَل يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وَقَعت 
الحادثة مرة أخرى أو القبلة ؟ 

فلت : أصَحهما : لزوم التجديدء وهذا إذا لَمْ يكن ذاكراً إدليل الأولى ولَمْ 
یتجدد ما قد یوجب رجوعه» فان کان ذاکراً ل يلزمه قطعاًء وإِن تجدّد ما يوجب 
الرجوع رمه قط ٩"‏ ا.ھ. 

والآمدي ل : في قوله :" إذا استفتى العامَّي عالماً في مسألة فأفتاه ثم 
حَدّث مثْل تلك الواقعة : فَهَلْ يجب على المفتي أن يَجتهد لها ثانياً ولا يعتمد 
على الاجتهاد الأول ؟ 

والمختار : إنما هو التفصيل. . 

واختلفوا فيه : 

فمنهُمْ مَنْ قال : لا بُ من الاجتهاد ثانياً ؛ لاحتمال أن يتغير اجتهاده 
ويطلع على ما لَمْ کن اطلع عليه أولاً. 

وهو : أنه إمّا أن يكون ذاكراً إلاجتهاد الأول أو عَيْرَ ذاكر له.. 

فن كان الأول : فلا حاجة إلى اجتهاد آخر كما لو اجتهد في الحال. 

وإ كان الثاني : فلا بُ عن الاجتهاد ؛ لأّه في حكم مَنْ لَمْ تجتهد "" ١.ه.‏ 


۱۳٤۳/۲ البرهان‎ ٩( 
٠٠١/١١ روضة الطالبين‎ )۲( 
۲۳۸/٤ الإحکام‎ )۳( 


o 
کک ا کے کے ای ی یو اھ ای لیے ا‎ 


الحالة الأولى : إذا تكررّت الواقعة وكان الحكم الاجتهادي الأول مستنداً إلى دليل 
قاطع من الكتاب أو السَنَّة أو الإجماع أو قياس جلي. 
الحالة الثانية : إذا تكرّرّت الواقعة ولَمْ يتجدد ما يقتضي مراجعة الْحُكم الاجتهادي 
الأول» وكان المجتهد ذاكراً للْحُكم وللدليل الذي اعتمد عليه في فتواه. 

كما يمكن حَصْر حالات تجديد الاجتهاد فيما يلي : 
الحالة الأولى : إذا تكررت الواقعة وكان الْحُكم الاجتهادي الأول فيها مستنداً إلى 
الحالة الثانية : إذا تكرّرّت الواقعة وتَجَدّد ما يقتضي الرجوع ولَمْ يكن المجتهد 
ذاكراً للْحُكّم الذي أَفْى به فيها أو للدليل الذي بني عَلَيْه هذا الحكم. 
الحالة الثالغة : إذا كان الْحُكم الاجنهادي الأول في تلك الواقعة التي تكرّرت مبنياً 
على العرف وتَغَيّر هذا العف . 

إذا تَقَرّر ذلك.. فإن الأصوليين اختلفوا في تجديد الاجتهاد على مذاهب» 
نفصّل القول فيها فيما يأتي.. 
ثانياً : مذاهب الأصوليين وأدلتهم : 

اختلف الأصوليون في تجديد الاجتهاد على مذاهب ثلائة : 
- المذهب الأول : وجوب تجديد الاجتهاد. 

وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني وابن عقيل» والأصح عند الشيرازي 
رحمهم الله تعالی. 

واحتَجوا لمذهبهم : بأن الاجتهاد يحتمل أن يتغير فيرجع صاجبه عنه إلى عَيْره 
ول ي ا ل ك فاع رون ااال ي ظنّ الْحُكم السابق 
فينبغي أن يجتهد ثانياً یری هل تَعَيّر اجتهاده اَم لاء فإذا لم يت يتغير استمَرٌ ظته» وهو 
عير جائز» فلذا وَجَب عَلَيّهِ تجديد الاجتهاد. 
مناقشة هذا 8 : نوقش هذا الدليل بأنه لو كان السبب في وجوب تجديد 
الاجتهاد احتمال تغير الاجتهاد وجب أبداً ؛ لذن التغير محتمل أبداً ولم تقد 
بوقت تکرار لراقة وذلك باطل بالاتفاق» فدَلّ ذلك على عدم وجوب تجديد 
ا 


. وتشنيف المسامع ۲۲۴/۲ والمراجع السابقة‎ ۸٠٥/۳ يُرَاجَع : الغيث الهامع‎ )١( 
٣۹ / واجابة الاتل‎ 1۴١/5 ليمير المخرير‎ ١١ واللمع‎ 4:۲١۴١ ١ ُراجع :الواح‎ )۲( 
۳۹٤/۲ ومسلّم ابوت‎ ۲٣۳٠/٤ يُرَاجَّع : شرح العضد ۰۷/۲" وتیسیر التحربر‎ )۳( 


ل۳ 

- المذهب الثاني : لزوم الاجتهاد الأول وعدم تجديده. 

وهو اختيار ابن الحاجب ولم . 

واحتځوا لمذهبهم بدلیل»› وأضفتُ إليه دليلاً آخر : 
الدليل الأول : أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة مَرةَ وطلب ما يحتاج إليه فيها حتى 
توصل إلى بيان حكمها الشرعي فاته لم ببق هناك احتمال وجود شيء آخر لَمْ يطلع 
عليه حتی يلزمه تجديد الاجتهاد» ولو در وجود الاحتمال فوجوده عير مُفيّد بتكرر 
الواقعة فيّلزم عَلَيّه تجديد الاجتهاد في كل واقعةء وهو باطل بالاتفاق". 
مناقشة هذا الدليل : يمكن مناقشة هذا الدليل بأا سَلَمْنَا أن المجتهد بل وسْعَه ولم 
يَبقَ هناك شيءِ لم يطلع عليه عند اجتهاده اول لکن جَدّت وقائع ل تكن موجودة 
عند استخراج الْحُكم الأول ما يقتضي الرجوع وتكرار النظر في هذا الحكم.. 

ولِذّا قال النووي ت :" ون تَجَدّد ما يوجب الرجوع لزمه قطى "”“ 
الدليل الثاني : أن تجديد الاجتهاد والقول به يفتح باب عدم استقرار الأحكام 
الشرعية واضطرابها حينما يَعتربها احتمال التغيير» ويصبح على کل مجتهد أن یعید 
النظرَ فيما سبق له من اجتهاد» وهذا مشاقض لاستقرار الأحكام» وهو ممنوع 
وباطل» فد ذلك على لزوم الاجتهاد وعدم تجديده. 
مناقشة هذا الدليل : يمكن مناقشة هذا الدليل بأنّا سَلَمْنَا أن استقرار الأحكام 
الشرعية قائم على لزوم الاجتهاد وعدم تجديده شريطة ألا تتجدد الوقائع أو تتغيرء 
فان تجدّدّت ووجد فيها ما يُقتضي النظر في الحكم السابق وَجَب تجديد الاجتهاد ؛ 
لأنّه في هذه الحال مود إلى الاستقرارء أمّا العكس - وهو عدم تكرار النظر وعدم 
اعتبار تلك المستجدات والمقتضيات لمراجعة الْحُكم الأول - فإنّه المؤدّي إلى 
اضطراب وزعزعة الحكم الاجتهادي الأول. 
- المذهب الثالث : وجوب التجديد إذا َم يَكْنْ ذاكراً للدليل. 

وهو اختيار الفخر الرازي والنووي والآمدي وابن السبكي رحمهم الله تعالى. 

وأصحاب هذا المذهب لا يوجبون التجديد إذا كان ذاكراً لدليل الاجتهاد 
الأول» ويوجبونه إذا لَه يكن ذاكراً له. 

وقيّده النووي - وتبعه ابن السبكي رحمهم الله تعالى - بان يتجدد ما يوجب 
الرجوع في الحكم الأول. 


|.ھ. 


٠٠۷/۲ يُرَاجَّع مختصر المنتهى مع شرح العضد‎ )١( 
۳۹ ٤/۲ يُرّاجع : شرح العضد ۳۰۷/۲ ومسلَّم الثبوت‎ )۲( 
1/1۱1 روضة الطالبين‎ )۳( 


7 

واحتَجوا لمذهبهم : بأد المجتهد إذا كان ذاكراً لدليل الاجتهاد الأول ولَمْ 
يَغْرضْ له ما بقتضي تغییر اجتهاده فان حکمه - حينئٍ - سيّكون كالْحُكم الأول فلا 
داعي لتكراره» أمّا إذا كان عَيْرَ ذاكر للدليل الأول أو كان ذاكراً له ووجد ما يقنضي 
الرجوع في الْحُكم الأول : فلا بُدّ مِنْ تجديد الاجتهاد ؛ حتى لا يحكم بير دليل 
أو تُعْرّك هذه المستجدات بعر حم شرعيْ» وكلاهما عير جائز". 
ثالتاً : الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد وتغييره ولَقضه : 
* الفزق بَيّن تجديد الاجتهاد وتغبيره : 

لق تَبيّن لنا ما سبق أن تجديد الاجتهاد هو : إعادة النظر في واقعة فيها 
حكم سابق لكتها تكرّرّت وهر ما يقتضي الرجوع في الْحكم الأول. 

أمّا التغيير : فان الواقعة واحدة ولم تتكررء إنما الذي تَعَيّر هو غابة الظن عند 
المجتهد لِحُكم خلاف حكم سابق في تفس الواقعة : كمَنْ اداه اجتهاده إلى أن 
الْخُلْع فخ فتگح أو أَفْتى بذلك ثم عير اجنهاده إلى أنه طلاق. 
* الفُرق بين تجديد الاجتهاد ونَقضه : 

ّما كان تَفْض الاجتهاد هو عدم العمل بالْحُكم الذي توصل إليه المجتهد في 
مسألة من المسائل فإنه يَشترك مع تجديد الاجتهاد في توف العمل بالحكم 
السابق» لكنّ النقض لا بُ فيه من مخالفة دليل قاطع أو حكم للمجتهد على 
خلف اجتهاده دونما تَكرر للواقعة. 

ما تجديد الاجتهاد : فلا بد من تكرر الواقعة مع وجود مقتضي الرجوع في 
الحُكم الأول وألا يكون الْحُكم الأول مبنياً على دليل قاطع. 
عاشراً - دعوة المعاصرين إلى فح باب الاجتهاد والتجديد : 
* تمهید : 

لقد ظهَرّت في هذا القرن الذي نعيشه - القرن الخامس عشر الهجري - 
دعوات تنادي بفتح باب الاجتهاد نظراً لوجود أسباب عدة تستلزم ذلك.. 

ومن همها : 
-١‏ كثرة المستجَذّات والتعاملات الإنسانية المتنوعة من اقتصادية وسياسية واجتماعية 
والتي قل أن تجد لها حكماً شرعياً عند السابقين. ودا وجب على أَهْل العم أن يوضّحوا 
ځکم الشرع فيها ؛ وإلا لّمَّا صلحت الشريعة لكل زمان ومكان» وهو مردود. 


۲۳۸/٤ والإحكام للآمدي‎ ٠٠١/١١ وروضة الطالبين‎ ٩١/١ يُرَاجّع : المحصول‎ )١( 
والتمهيد للإسنوي /۲۹ه‎ ۷٠/۲ ومنتهى السول‎ ۳۹ ٤/۲ وجمع الجوامع مع حاشية البناني‎ 


۳۸ 
۲- تَعَيُر الأعراف e‏ عَنْ سابق عهُدهاء خاصة في رَمَن الأئمة السابقين 
الذين افوا وحَگموا بناوت على e‏ وعاداتهم المعاصرة لهم أَمَّا وقذ غير 
هذه العادات وتلك الأعراف فلذا وَجَب إعادة النظر في هذه الأحكام. 

۳- إغلاق أبواب المذهبية ا الأغبي الذي كان أحد أسباب الفرقة والتباغض 
والشحناء حتى بَيْن أَهْل العلْم المختلفين مذهبياًء ولِذّا ظهرت دعوات التقريب بَيْن 
المذاهب الفقهية. كما ظَهَرّت دراسة الفقه المقارن بَيْن المذاهب» مما يعطي مجالاً 
للمقارنة والترجيح بناءَ على الدليل بصرف النظر عن المذهب الفقهي. 

-٤‏ لَوَفّر أسباب ووسائل تحفق الاجتهاد بيسر وسهولة عَنْ سابق عهُدها ؛ حي 

يمكن للمجتهد اليوم أن يقف على العلوم التي لا aT‏ 

التوصل إلى الأحكام الشرعية للوقائع المستحدثة والمستجدة. 

-٥‏ التحذير مِنْ أدعياء العِلْم والمتفيقهين ممن لَمْ تنوافر فيهم شروط الاجتهاد. 

ومع ذلك يتصون للفتيا بعر عِلْم. فضَلوا وأضلّواء وفيهم تحققّت نبوءة النبي كل 

#.. . حى إا لَه يبق عَالِم خد الاس رووساً هالا قستلوا قافو بعر ءلم 

فصوا وضلا 

- ظهور العديد من الأئمة والعلماء الذين لديهم القدرة على الاجتهاد والترجيح 
والحديث في فتح باب الاجتهاد والتجديد يمكن تقسيمه على النحو التالي : 

-١‏ الإسلام لَمْ بُغلق باب الاجتهاد أو تجديده. 

- الفَرْق بَيّن تجديد الاجتهاد وتبديد الأحكام الشرعية. 

۳- نماذج معاصرة لاجتهادات وتجديدات للاجتهاد أبادت الأحكامَ الشرعية 
ورَلزلّت الثوابت والأصول. 

ونفصّل القول في كل واحد نها فيما يلي.. 
أو : الإسلام ل يغلق باب الاجتهاد أو تجديده : 

الإسلام اليوم متهم - من البعض - بالجمود» وأحكامه الفقهية - كذلك - 
بالتخلف والرجعيةء وأتها لا تصلح إلا لهل البادية وأهْل العصور الوسطىء أما في 
عَصر التقدم العمي والتطور التكنولوجي وثورة الاتصالات فإنّها لا تتواءم ولا تتفق 
معهء ولا لا بُ مِنْ فح باب الاجتهاد وإعادة النظر في كَل الأحكام وتجديد 
الاجتهاد في حقها. . 


١(‏ رجه البخاري في كتاب اليم : باب كيف بُقَبَّض العلّم ؟ برقم ( ٩۸‏ ) ومَسْلم في 
كتاب العلم : باب رفع العم وقَبْضه وه LP‏ 
في كتاب العِلْم عَنْ رسول الله : باب ما جاء في ذهاب العلْم برقم ( ۲٠۷٩‏ ) عن عَبْد الله 
ابن عَمْرو اشع . 


۳۹ 

وهذان المطلبان لا يطالب بهما إلا جاهل بالفقه الإسلامي وأصوله.. 

أن المطلب الأول روهو قح باب الاجتهاد) : قائم في كَل زمانء ولا يخلو 
عضر عن مجنهد ؛ لقوله ب [ لا تزال طَاِفة من أمتي ظاهرينَ على الْحَقّ حى 
اتی أَمْرُ الله ولان الاجتهاد هو وسيلة صلاحية الشريعة لكل زمان ولك 
مكان» ولو اعلق باه لَحَرَجَثْ أفعال كثيرة لا نص فيها عن التشريع» ولان الاجتهاد 
فض كفايةرق فيّستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطلق وهو س 

وقذ سَبّق أن رجُخنا عدم خلو عضر عَنْ مجتهد مما يَستلزم فتح باب الاجتهاد 
في کل زمان وفي كل مكان» ولك وفق شروط وضوابط ؛ حتى لا تفتح أبواباً 
للفساد والضلال. 

والذين أُعْلَّقوا باب الاجتهاد من العلماء إنما قصّدوا حماية الأمَّة ممن لَمْ يلغ 
درجة الاجتهاد أو لَمْ تتحقق فيه شروطه» وخشية أن يدعي الاجتهاد عَيْرُ أله ومَنْ 
لا يوق بدينه ورأيهء فسذاً لذريعة الفساد أقفلوا باب الاجتهاد - مع علو شأنه - 
وآتروا التقليد عَلَيْه مع انحطاط رنبته. 

واليوم - وله الحمد والمنة - هناك من العلماء مَنْ هُمّ اهل للفتيا والاجتهاد. 
ُظهرون كم الشرع في کل مستحدَث وجديد لَمْ يكن فيه تصن أو حكم سابقء 
الأمرَ الذي بيبطل دَغوّى غلق باب الاجتهادء إلا إن قصّد أصحاب هذه الدعوى 
قح باب الاجتهاد دون ضوابط أو قيود حتى يدخل من هذا الباب كل المنقفين 
والمتعلمين والفنانين والمفكرين وغَيرهم مِمَنْ يحاولون إباحة الحرام وفق 
اجتهاداتهم الباطلة. 

وأمًا المطلب الثاني (وهو تجديد الاجتهاد) : فليس مصطلًحاً مستحدَثاً كما 
يتوهم البعض ؛ ففقهاء الإسلام - في نظرهم - إنما نظروا وحكموا فقط إعصضرهي 
ولا لا علاقة لهم بما يستجدٌ من وقائع متعلقة بهذه الأحكام» مما بستدعي تجديد 
الاجتهاد. وهو ما تفنقده هذه الأيام. 

وټكفي ردا على هذه الدعوى : تلك النصوص التي لفت تنبت تجديد الاجتهاد 
وعُمْقّه في الفقه الإسلامي» ومنهًا : 


() أخرَجه ملم في كتاب الإمارة : باب قوله [ لا تَرَالُ طائفة من أمَتي ل يَصْرْهُمْ مَن 
حلفم 4 E‏ : باب ما جاء في الأئمة 
المضلين برقم ( ۲٠٠١‏ ) عَنْ ثوبان ط4 » وأبو داود في كتاب الجهاد : باب في دوام 
الجهاد برقم ( ۲٠٠٠١‏ ) عن المغيرة بن شعبة ل . 

(۲) يُرَاجَع : إرشاد الفحول ۲٠۳/‏ 

(۳) يُرَاجَع بلوغ السول ٠٤/‏ 


۲ ٠ 
قول النووي ل : هل يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وَقَعت‎ 
الحادثة مره أخرى أو القبلة ؟‎ 
قلث : أصخهما : لزوم التجديدء وهذا إذا ل يکن ذاكراً لدلیل الأولى ولم‎ 


۱ 
تجدد ما قد يوجب رجوعه . . A.‏ 


وقول ابن عقيل ل : إذا استفتى العام عالماً في حكم حادثة فأفتاه تَمَ 
حَدّث و جب عليه أن بُخدث اجتهاداً ثانياً» ولا يفتي بما أَفْتى أُرّلاً فيّكون 

كما إذا اجتهّد في القبلة فأدّاه اجتهاده إلى جهة ثم حَصَرّت صلاة أخرى فاته خث 
لها اجتهاداً ثانياً إذا كانت القبلة على الخفاء ولا يستقبل الجهة الأولى ؛ أن 
الاجنهاد فَذ يتغير. فلا يُوْمَّن أن يَكون الحقّ فيما يتجدد من الْحكم باجتهاده 
الثانى 0 

رول ابن السبكي رحمهما الله : إذا تحرّرّت الواقعة ما قد يُقنتضي 
الرجوع ولَمْ يكن ذاكراً للدليل الأول وَجَب تجديد النظر قطع.. 

ويعجبني في هذا المقام تلك 0ا الطيبة للصنعاني : ll‏ الذي 
ل عله غار + الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار› ونه اَهَل مله في 
الأعصار الخالية لمن له في الدين همة عالية وررقه الله تعالى فهماً صافياً وفكراً 
صحيحاً ونباهةً في عِلْمَي السُنَّة والكتاب ؛ فان الأحاديث في الأعصار الخالية 
كانت متفرّقة في صدور الرجال» وعلوم اللغة في أفواه سكان البوادي ورؤوس 
الجبال» حتى جوت متفرقاتها ونفقت ممزقاتهاء حتى لا يَحتاج طالب العِلْم في 
هذه الأعصار إلى الخروج من الوطن وإلى شد الرحل والظعن» فيا عَجَبَاه حين 
تفضّل الله تعالى بجمعها من الأغوار والأنجاد وسَهّل سياقها للعباد» حتى أينعقت 
رياضها وأترعت حياضها وأجريّت عيونها.. تقول " تعر الاجتهاد " !» ما هذا - 
واللّه - إلا كفران النعمة وجحودهاء والإخلاد إلى ضَعْف الهمة وركودهاء إلا أنه لا 
بُ مع ذلك أولاً من عسل فكرته عَنْ أدران العصبية وقطّع مادة الوساوس المذهبية 
ون ا من الفعاح العليم وعرّض إفضل الله إن القَضل بد آل بُؤتيه 

و الله دُو لقصل لظي 4 ' ئ ) ا اھ 


٠٠١/١١ روضة الطالبين‎ )١( 

۲٤٤ ١ ۲٤۳/٩ الواضح‎ )۲( 

(۳) جمع الجوامع مع حاشية البناني ٤/۲‏ ۳۹ 
)٤(‏ سورة الحديد من الآیة ۲۹ 

(ه) إرشاد النقاد / ۱۰۳ › ٠١٤‏ بتصرف . 


٤١ 

وكذا ما قاله الشيخ المراغي جل : وإنّي - مع احترامي إِرأي القائلين باستحالة 
الاجتهاد - أخالفهم في رأبهم وأقول : إن في علماء الْمَعاهد الدينية في مصر مَنْ 
توافرّت فيهم شروط الاجتهاد ويحرم عَلَيّهم التقليد.. ١.ه.‏ 
* الْفُرْق بَيْن تجديد الاجتهاد وتبديد الأحكام الشرعية : 

لقذ أثبثنا فيما سَبّق أن علماء الإسلام أوجبوا تجديد الاجتهاد ودَعَوّا إليه وفق 
شروط معيَنة» ولا يُقوم به إلا مَنْ کان أهلاً للاجتهاد.. 

ولِذَا.. فان دعوة البعض اليوم - ممن ليسوا من أهْل العم الشرعي - إلى 
مراجَعة الأحكام الشرعية الاجتهادية وتجديد أحكامها حتى يساير مستجذات 
العصر ومتطلباته وعدم قَصْر ذلك على المجتهدين أو علماء الشريعة تعد دعوی 
لتبديد الاجتهاد وكَذّماً للشوابت واتهاماً لإلشريعة وأحكامها بالتخلف والجمود. 

وفي ذلك يقول أحدهم : إن العالّم الإسلامي لَفي حاجة إلى نهضة شاملة في 
كل المجالات : تور على الأوضاع التقليديةء تحلص العقلية الإسلامية والواقع 
الإسلامي من الجمود.. 

ثمّ يقول : عِلّماً بأد منهج أصول الفقه الذي ورثناه بطبيعة نشأته بعيداً عَنْ واقع 
الحياة العامة وبتأثره بالمنطق الصوري وبالنزعة الإسلامية المحافظة والميالة تخو 
الضبط جَعَلَنّه ضيَقاً ل يفي بحاجتنا اليوم ولا يستوعب حركة الحياة المعاصرة .. 
|.ھ. 

فهذه دعوى صريحة للتحلل مِنْ قواعد الاجتهاد وأصول الفقه» مما يفتح باب 
الاجتهاد دونما قواعد أو أصول» حتى أصبَح من حقٌ كل صحفي أو كاتب أو 
أديب أو عالِم في عَيْر علوم الشريعة أن يَجتهد» حتى وإِن ناقض حكماً شرعيّاً ثابتاً 
بالکتاب والستَّة. 
* نماذج معاصرة لتجديد الاجتهاد وفيها تبديد للأحكام وهدم لأصول الشريعة : 
- النموذج الأول : مساواة المرأة لِلرّجُل في الميراث.. 

وهذا الحكم توصّل إليه ولاة الأمر في دولة عربية أفريقية اجتهاداً منْهُمْ مبني 
على أن ځکم القرآن - وهو قوله تعالی پوڪ اَل ف اَي للدگر مغل حط 
انين چ" - كانت له ظروف وكان متمشياً مع الزمَن الذي تَرّل فيه القرآن 
الكريم. أمّا اليوم فلا ؛ فان المرأة كالرَّجُل تماماً بتمام متساويان في جميع الحقوق 


٠۲۸/ يُرَّاجَع : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للزحيلي /۱۹۸ وأصول الفقه الإسلامي لبري‎ )١( 
٤١ › ٤١ / التجديد في أصول الفقه‎ )۲( 
١١ سورة النساء من الآية‎ )۳( 


€ 

والواجبات» ولِدّا فقذ قرّروا تعطيل شزع الله تعالى عدم صلاحيته للتطبيق ! 

وهذا اجتهاد باطل ؛ لأنه مُعارض لدليل قاطع» ومخالف لقاعدة رلا اجتهاد مع 
اللص. 
- النموذج الغاني : إباحة التماثيل في البيوت.. 

وهو ځکم افْتی به أحد الأساتذة بكلية أصول الدين ر(جامعة الأزهر بالقاهرة) 
كنوع من تجديد الاجتهاد.. 

وقد بى حكمّه على أن تحريم التمائيل في البيوت في عصر الإسلام الأول 
إنما كان خوفاً من العودة إلى عبادة الأصنام» أمّا اليوم فهذه العلة منتفيةء ولِذًا 
فيباح وضع التمائيل بجميع أنواعها في البيوت. 

وهو اجتهاد باطل ومردود ؛ لن تَصنَ التحريم لَمْ بصن فيه على علة الحُكم في 
قول ل [ إن الْمَلاگة لا تذحل بيا فيه كلب ولا صورة 4 . 

كما أنه اجتهاد مُعارض للنص. فلا بُقَبّلء إلا إن قيّد التماثيل بان كانت لعباً 
ا ا اف اما ری کا وره 
- النموذج الثالث : إباحة استنجار الأرحام. . 

وهو اجتهاد معاصر للدكتور السابق. يرى فيه تحقيقاً لرغبة الزوج الذي لَمْ تتمكن 
رؤجته من الْحَمْل أن يَستأجر رجم امرأة أخرى» ولا بُ أن تكون عَيْرَ متزوجة. 

وهذا اجتهاد فاسد ؛ لأنه يفتح باباً للفساد والضَيَاع واختلاط الأنساب. 

وقد رفض مجمع البحوث الإسلامية هذه الفتوى» ورد هذا الاجتهاد : بان 
استئجار الأرحام زناء ونه يؤدّي إلى فساد الأخلاق وضّياع المجتمه“ 
- النموذج الرابع : لا شفاعة يوم القيامة.. 

وهو ځکم توصل إليه الدكتور مصطفى محمود نة وأعلَنه في أحد مقالاته 
بصحيفة " الأهرام "» وقد قرأث حجُته ومقالّه الذي بناه على قوله تعالى # فل يِه 
َلكَمَعَةُ جييعا 4“ ؛ فلا شفاعة لأحد عَيْر الله تعالى ؛ لأنّ الشفاعة معناها الواسطة 


. ) يُرَاجَع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للقرضاوي ( موقع القرضاوي نت‎ )١( 

(۲) بُرَاجع جريدة الأهرام ر العَدّد ٤۱۹۷۱‏ الاثنین ٠٠١٠/۱/۸‏ ) . 

(۳) أَخْرَجَه البخاري في كتاب بدء الْحَلْق : باب ذكر الملائكة برقم ( ۲۹۸٠‏ ) ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة : باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم ( ۳۹۲۷ ) وابن ماجه في كتاب 
اللباس : باب الصور في البيت برقم ( ۳٠٤١‏ ) عن السيدة عائشة سوا . 

)٤(‏ يُرَاجّع صوت الأزهر ر العَدد ۸١‏ الجمعة ۱٤۲۲/۱/۱۲‏ هھ - ۲٠٠٠/٤/١‏ م) ص۹ 
)١(‏ سورة الزمر من الآية ٤ ٤‏ 


€ 
والمحسوبية» وفيها إكرام للعاصي. 
وهو اجتهاد باطل ؛ لأته مخالف للنص والإجماع. 
وقد بَينا وجه فساد هذا القول في ردنا عَلَيّه بمجلة " الأزهر " ومجلة " آخر ساعة 
(Dn‏ 


- النموذج الخامس : المرأة ليست ناقصة عقل ودين.. 

وهذا الْحُكم توصل إليه الصحفي الشهير سمير رجب (رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة التحرير سابقا)» والذي كىب مقالاً افتتاحيًاً بعنوان " مَنْ قال إن المرأة 
ناقصة عقل ودين ؟! "» وداقع عَنْ كمال المرأة وتفوقهاء محاولاً إبطال وتكذيب 
النص الصحيح الفابت في السنَّة [ كن تاقصاث عفل ودين 4 . 

وقد وَفقني الله تعالى لبيان معنى نقصان عفل المرأة ودينهاء والرد على هذا 
اكم الباطل المخالف للنص الابت بالسشكّة". 
- النموذج السادس : جواز إمامة المرأة للرّجُل في الصلاة.. 

وهي فتوى ظَهَرّتٌ هذه الأيام عندما قامت مجموعة من النساء المسلمات 
بتقديم امرأة للأذان وأخرى لخطبة الجمعة والإمامة للرجال والنساء. 

وهذه الفتوى باطلة مردودة ؛ لأتّها معارّضة بالإجماع الذي انعقد على أن 
الأذان في الْخْطبَّة والإمامة لا تكون إلا للرجال. 


- النموذج السابع : إنكار عذاب القبر.. 
وقد خرج علينا هذه الأيام بعض الإعلاميين يإنكار عذاب القبر. 
- النموذج الثامن : التشكيك في السنة المطهرة.. 
تمثل ذلك في الطعن في كتب السنة الصحيحة» خاصَّة صحيح البخاري. 


- النموذج التاسع : عرض النصوص الشرعية على العقل. . 
ومن ذلك : عدم قبول حديث قتل الوزغ ؛ فعن أم شريك عا آن رسول 


)١(‏ يُرَاجَع : مجلة الأزهر ر( ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه - يوليو ۱۹۹۹ م ) ومجلة آخر ساعة ر( 
اعدد ۳۳۹۲ في ۱٤۲۰/۱/۱۳‏ ھ - ۱۹۹۹/٤/۲۸‏ م) . 

(۲) أخرّجه البخاري في كتاب الْحَيّْض : باب ترك الحائضٍ الصَوْمٌ برقم ( ۲۹۳ ) عن ابي 
سعيد الخدري طل » ومُشْلم في كتاب الإيمان : باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات 
برقم ( ١٠١‏ ) وأبو داود في كتاب السنّة : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه برقم ر 
٤٠۹‏ ) عن عد الله بن عُمَر شل . 

(۳) بُرَاجع جریدة صوت الأزهر ( العَدد ۱۸ في ۱٤۲۰/۱۰/۲۰‏ هھ - ۲٠٠١/۱/۲۸‏ م) . 


٤ 

الله يو أمر بقعل الوزغ وقال إ گان ينْفُخ على إنراهيم عليه السلام 4 . 
- النموذج العاشر : تغيير الفكر الديني.. 

وذلك بعرض جميع اجتهادات العلماء السابقين على عقول غير المتخصصين 
في علوم الشريعة ورفض ما لا تقبله عقول الليبراليين والعلمانيين والإعلاميين 
ونحوهم من دعاة التحلل من أحكام الفقه الإسلامي. 
* مَظاهر فح باب الاجتهاد في عصرنا 

إن الناظر اليوم في الساحة الفقهية والاجتهادية يرى أن هناك بصماتِ واضحة 
ومَظاهرَ بينة وثماراً يانعة لفح باب الاجتهاد.. 
-١‏ تدريس مادة الفقه المقارن بين المذاهب الفقهية في الكليات الشرعيةء 
وترجيح القول المدعم بالدليل» بض النظر عن المذهبية. 
۲- إقرار جامعة الأزهر لتدريس مادة (القضايا الفقهية المعاصرة) التي تتناول 
المستجدات التي ليس فيها حكم شرعي» واستنباط الْحُكم الشرعي لها. 
۳- حرية اختيار المذهب الفقهي لطالب العم الشرعي» وإِن كانت هناك بض 
الدول الإسلامية لا يتحقق فيها ذلك ؛ لاعتمادها مذهباً واحداً تدريساً وتطبيقاص وقد 
يكون ذلك واضحاً في المملكة العربية السعودية ودول المغرب العربي. 
٤‏ - ظهور التجمعات الفقهية التي تضم خيرة الفقهاء والعلماء من شتى الدول للتشاور 
وإبداء الرأي في المستجدات التي تستدعي بيان حكم الشرع فيهاء خاصَةً عظائمها.. 

وقد تَمثّل ذلك في : مجمع البحوث الإسلامية ۱۹٦ ١(‏ م التابع للأزهر الشريف. 
والمجمع الفقهي بمكة المكرمة ٠۳۸١(‏ ه) التابع إرابطة العالّم الإسلامي. 
-٥‏ إنشاء الموسوعات الفقهية التي تجمع الآراء الفقهية للمذاهب في كل مسألة ؛ 
ليسهل على الباحث والدارس الرجوعٌ إليها والوقوفٌ على أقوال العلماء فيهاء الأمرً 
الذي يوسّع مَداركه ويغلق باب المذهبية.. 

وقد تَمتّل ذلك في : موسوعة الفقه الإسلامي السورية ١٠(‏ ۱۹ م. وموسوعة جمال 
عبد الناصر ٦١(‏ ۱۹ م والموسوعة الفقهية الكويتية (۱۹۸۰ م 
-٦‏ التوصل إلى حكم الشرع في كثير من المستجذات.. 

من أهمَها : 


٠۹۷/۱۲ والبغوي في شرح السنة‎ ٥۳٠/۹ واليهقي‎ ٠٤١١/٤ أخرّجه البخاري‎ ١ 
“> <۰0 يُرَاجع التشريع والفقه الإسلامي‎ (۲) 
٤١١ - ٤١۲/ يُرَاجَع التشريع والفقه الإسلامي‎ )۳( 


° 
أ- قانون الوصية الواجبة : الذي صَدَر في مصر عام ۱۳۹۰ هھ = ۱۹٤٩‏ م 
والذي يعطي لزع ولد الميت الذي مات في حياته أو معه ميراثاً في ترگته لو کان 
حياً عند مؤته بشرط أن لا يرث أو أعطي الا صا ووه 
ب- أطفال الأنابيب : قررّت الأغلبية بندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام - المنعقدة 
بالكويت - جوازه شرعاً إذا تَمّ بَيْن الزؤجيْن» مع مراعاة الضمانات الدقيقة الكافية 
لمنع اختلاط نطف الرجال أو بويضات الدساء. 
ج- جواز الإجهاض برضا الزؤْجيّن إذا لَمْ يجاوز الْحَمْل مائة وعشرين يوماً في 
حالتین : 
الأولى : إذا كان بقاء الْحَمْل يضر بصحة الام ضرراً جسیماً لا یمکن احتماله أو يدوم 
غد الولادة. 
الفانية : إذا تَبّت أن الجنين سيولّد مصاباً على تخو جسيم بتشوه بَدَنيّ أو قصور 
عقليٰ لا بجی البرء منهمًا. 

وهو ما أَقَرنه لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية في ۱۹۸٤/۹/۲۹‏ م . 


* الاجتهاد الجماعي ومشروعيته وضرورته وضوابطه : 
ألا : تعريف الاجتهاد الجماعي : 
الاجتهاد الجماعي - فيما أرى - هو : طَرح مسألة أو واقعة تحتاج إلى بيان 
حم الشرع فيها على المجتهدين في بلد معيّن أو على مستوى الأَمَة الإسلامية. 
والاجتهاد الجماعي قَذ يُسْفر عن اختلاف في الرأي والځكم وقد يُسْفر عن 
اتفاق فيهما. . 
فان أُسْفُر عن اتفاق المجتهدين في بلد على حكم شرعيّْ سُمّي " اتفاقاً " لهم. 
وان أَسْفُرِ عن اتفاق مجتهدي الأمّة الإسلامية - والذي يَسهُل تَحقّقه اليوم - 
کان إجماعاً ما لم بَظهر مُخالف له. 
ومن هُتا تتضح العلاقة بين الإجماع والاجتهاد الجماعي. 
ثانياً : مشروعية الأجتهاد الجماعي : 
الاجتهاد الجماعي ثابت بمقتضى الكتاب والسَنّة وفغل الصحابة ون.. 
أا الكتاب : فقوله تعالى لإ ارح ف الأمر 4 .. 
وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر محمّداً ييه أن يشاور أصحابه» والمشاورة 


(۱) يُراجع : مختصر أحكام الميراث ۳٤/‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للقرضاوي ( موقع 
القرضاوي نت ) . 

(۲) يُرَاجَع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للقرضاوي ر موقع القرضاوي نت ) . 

(۳) سورة آل عمران من الآية ٠١١‏ 


۲٤“ 

والتشاور والمشورة : استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض” > واستخراج 
الرأي اجتهاد. عَيْرَ أنه هتا لإلجماعة وليس للفرد. فدَلَ ذلك على مشروعية الاجتهاد 
الجماعي» لكنَ مرجعه في عضر النبي ي إلى السنّة وليس لاجتهاد الصحابة. 

وأا السنَّة : فقذ روي عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب - كرم الله وجْهه - أنه قال : 
فَلْتُ :" يا رَسُولٌ الله . الأغر رل بتا ما لم ذل فيه الفرآن ولم تمض فيه منك 
سه ؟ ' قال ئ اجْمغوا أ له العالمين [ أو قال : العَابدينَ ] من الْمُوْمنين 
َاجْعَلُوهُ شوری بَيْنَكم وَل تفضا فيه برأي واجد 4" . 


وأمّا فغل الصحابة وؤ : فق عايّش الصحابة وؤ الاجتهاد الجماعي» بل ربّما 
حَرصوا عليه سواء كان ذلك في عصر البو أو بَغْدها.. 

ومن أمغلة ذلك : 
- المثال الأول : عندما اختلف الصحابة خد في قهم أمر الي ل لا يُصلينَ 
اكم الْعَصْرَ إلا في بني فَرَبْطّة ‏ وأذن العصر في الطريق قبل وصولهم إلى بني 
قريظة» وهُتا شارك الصحابة جميعهم في فهم هذا النص الوارد في الحديث 
إلوصول إلى تنفيذ الْحكم الشرعي» وانقسموا إلى فريقين : فريق يرى عدم صلاة 
العصر إلا في بني قريظة التزامً بظاهر النص» وفريق يرى صلاة العصر قبل الوصول 
إلى بني قريظة إعمالاً لمقصود النص وروحه» وأَقَرّ النبي يي هذا النوع مِنْ الاجتهاد 
بموافقته على اجتهاد الفريقيد “ . 
- المغال الثاني : ما روي أن أبا بكر ط4 كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب 
اله تعالی : فان وجد فيه ما قضي به فَصَی بهء وإ لَمْ جد في کتاب الله تعالی 
نظر في سنة سنه سُنّة رسول الله يي : فان وَجَد فيها ما يَقضي به قَضَّى به» فان أعياه ذلك 
سأل الناسَ :" کل لمم أن رول الله ل قى فيد بقضَاء ؟ "» فرتما قام إليه 
القوم فيقولون :" قضَى بكذا وكذا "» فان لم جذ سَة سنا النبي ي جَمع رءوسَ 


۲۷۷/ بُرَاجَع المفردات‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر :" هذا حديث لا يُعْرّف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد » وإلا لا 
صل له في حديث مالك عندهم ولا في حديث عَيْره » وإبراهيم وسليمان ليسا بالقويَيْن ولا 
يُحْتَج بهما " ۱.ھ .. بُرَاجع لسان المیزان ۷۸/۴۳ 

(۳) يُرَاجَع أعلام الموقعين ٠۷/١‏ 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

“٦ › ٦٥/ يُرَاجَّع الاجتهاد الجماعي‎ )٥( 


€۷ 

الناس فاستشارهم» فإذا اجتمع رأبھم على شيءِ قَضّی 0 
ثالغاً : ضرورة الاجتهاد الجماعي وأهمَيته : 

إن الاجتهاد الجماعي اليوم يُعَدّ حاجة مُلِحَةَ وضرورة. . 

وذلك لأسباب عديدة. اهمها : 
-١‏ ظهور العديد من القضايا والمستجدات التي لا حكم للشرع فيها.. 

ومن أمثلة ذلك : المعاملات الاقتصادية والمصارف والبنوك والشركات 
والأسهم» وكذا ما يتعلق ببيع الأعضاء وتقلها مِنْ إنسان إلى إنسان» وأطفال 
الأنابيب وتَخوها. 
۲- تعد الفتاوى الفردية في المسألة الواحدة» وظهور الخلافات والتنازعات بَيْن 
أل العم مما يجعل العوا في حيرة من أمرهم : باي حُكم يَلتزمون ؟ 

كما هو الحال تماماً في فوائد البنوك : فريق يُجلّهاء وفريق يحرمها. 

ولذّا لا مَخْلَصَ من هذه الشبهة أو الاختلاف أو التعدد في الحكم إله 
بالاجتهاد الجماعي. 
۳- تحلّل الكثير من الفتاوى الفردية : إا لأنها تمتّل شخصاً بمفرده» وإصابته 
إلحق ليست غالبةء واا تهرباً من الحُكم الشرعي وتحللاً مه وكلاهما لا إلزام 
فيهء الأمر الذي يَجعل بَعْضَ الوقائع والتعاملات خارجة عن حكم الشرع ؛ لعدم 

ما الاجتهاد الجماعي : فإته يأحذ صورة الاتفاق على الْحُكم الذي يصبح 
٤‏ - أن الاجتهاد الجماعي فيه عصمة من الزلل وضمان لإصابة الحق بقذر الوسع.. 

ودا دعا إليه المؤتمر الأول إمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 
۴۳ هه - مارس ۱۹٦۳‏ م عندما قزر أن السبيل لمراعاة المصالح ومواجهة 
الحوادث المتجددة هو أن يتخير مِنْ أحكام المذاهب الفقهية ما يفي بذلك. فإن لَمْ 
يكن في أحكامها ما يفي به کان سبیل عرف الْحُكم هو الاجتهاد المذهبي 
الجماعي» فان لم يًف كان الاجتهاد الجماعي الْمُطلق. 

وفي هذا المقام يقول شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الحفناوي :" على 
أنه ينبغي التنبيه على أن الاجتهاد المحتاج إليه في هذا العصر هو الاجتهاد 
الجماعي الذي يكون في صورة مؤتمرات يَحضرها مَنْ تتوافر فيهم شروط الاجتهاد 


٠٠ . ٦٤/١ أعلام الموقعين‎ )١( 
٩٤ › ٩۳/ يُرَاجَّع الاجتهاد الجماعي‎ )۲( 
۳۲۸/ وأصول الفقه الإسلامي لبري‎ ۲۳٠/ يُرَّاجَع : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للخفيف‎ )۳( 


۳۸ 
؛ وذلك نظراً إدقة المواضيع وَتَوع الحوادث والوقائع في هذا العصر.. 
ولا يكفي أبداً - بأَيّ حال من الأحوال - الاجتهاد الفردي» مع أنه لا غِنى عنه 
؛ لاله هو الذي ينير الطريق أمام الاجتهاد الجماعي ”© 
رابعاً : ضوابط الاجتهاد الجماعي : 
لقد حصر فضيلة الدكتور ركريا البري له ضوابطً الاجتهاد الجماعي فيما يلي 


|.ھ. 


-١‏ أن يَكون أَمْر تحديد الشروط التي يجب تَحققها في المجتهدين واختيارهم من 
اهل الذكر والعلم والصلاح موکولاً لول الأمر المسلم مم تحققت فیهم أهلية 
الاجتهاد. 
وأرى أن ترك اختيار هؤلاء المجتهدين لوليّ الأمر فيه نظرء خاصَة إن دَحَلّت 
المحسوبية والأهواء في هذا الاختيار كما نرى في بَعْض دولنا الإسلامية» خاصة 
في اختیار مجمع البحوث الإسلامية أو المجمع الفقهي» ولا لا بد من وضع 
ضوابط لاختيار المجتهدين يضعها أهْل الاجتهاد بعيداً عن الأهواء والتقلبات 
ا 
- وجود مجموعة من المستشارين والخبراء في كل علوم الحياة وفنونها للرجوع 
إليهم في حدود اختصاصهم إذا اقتضى الأمر ؛ ذلك امنغالاً لقول رتنا وك 
پو 29و پت و )( 
$ سلوا اَهَل اَلذِكر إن كُنعْم لا تَعْلَنُون 4 . 
۳- أن يؤحَذ عند اختلاف آراء المجتهدين برأي الأكثرية ؛ فاه اقرب إلى 
الصواب. 
-٤‏ أن يأمر ولي الأمر بتنفيذ هذا الرأي فى المسائل الاجتماعية العامة ؛ حتى 
يكون له الصفة الْمُلرمَة» وإ من المقرّرات الإسلامية أن حكم الحاكم يرفع 
الخلآف بین الل 


۸/ تبصير النجباء‎ )١( 
۷ سورة الأنبياء من الآية‎ » ٤۳ سورة النحل من الآية‎ )۲( 
٠٠١ - ٠٠۴/ يُرَاجَع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لبري‎ )۳( 


۲4۹ 


ولا - تعريف التقليد : 

التقليد لغةً هو : ما يُرْبَط في العنق» أو ما يُلْرَم به أو يُفَوّض إليه. 

واصطلاحاً هو : العمل بالحُكم الشرعي الذي توصل إليه المجتهد. 

(العمل) : كالجدس في التعريف» يَشمل التقليد وغَيْرّه» ويّشمل العمل بالحكم 
والعمل بغیره. 

ربالځكم) : قيّد أول» خرج به العمل بعر الحكم ؛ فلا يُسَمّى " تقليداً ". 

(الذي توصل إليه المجتهد) : قيْد ثالث» خرج به العمل بالحكم الشرعي الذي 
أخذ عن النبي ية أو زجع فيه إلى الإجماع ؛ فلا يُسَمّى " تقليداً " وإنما ‏ " 
اتباعاً " ؛ لان كل واحد منْهُمًَا دليل تؤحَذ منه الأحكام.. 

كما خرج به - أيضاً - العمل بقول الصحابي ؛ فلا يُسَمًى " تقليد "'. 

كما خرج به - أيضاً - العمل بالْحكم الشرعي الذي توصل إليه عَْر المجتهد 
؛ فلا يُسَكّى " تقليداً " ؛ لان الحكم صادر من عَيْر أهْله. 

كما خرج به - أيضاً - العمل بأحكام العقيدة وأصول الدين ؛ لأنه لا يسوغ 
الاجتهاد فيهاء ومن ت يحرم التقليد فيها. 
ثانياً - حكم التقليد : 

إن معرفة حكم التقليد تتوقف على معرفة كل ركن من أركانه الثلائةء وهي : 
المقلّدء والمقلّد (المجتهد)› والمقلّد فيه (وهو الحكم الشرعي الذي قَلّد العامَي 
فيه المجتهد).. 

فالمقلّد إا أن يَكون عامَيَاً أو مجتهداً أو عالِماً لم بلع درجة الاجتهاد. 

والمقلّد قد يكون التب ي أو الصحابة وإ أو مجتهداً حياً أو مين فاضلاً 
أو مفضولاً واحداً أو متعدداً. 

والتقليد في جميعها تعتريه أحكام حصَرتها في ثلانة : الوجوب. والحرمة. والجواز. 

ولذا فإنه يمكن الوقوف على تفصيل القول فيها واختلاف الأصوليين الذي 
أحَذث منه ما عليه الجمهور أو الراجح عندي على النحو التالي : 
الحكم الأول : الوجوب. 


(۱) راع شرح الکوکب المنیر ٥٣٣ - ٥۳٠۱/٤‏ 


Y 0۸ 

التقليد يكون واجباً في حَقّ العامَنَ الذي لا يعرف الْحُكم الشرعيً» فيجب عَلَيْه 
أن يقلّد مجتهداً في ذلك. 
الْحكم الثاني : الحرمة. 

التقليد يكون حراماً في حالات : 
الحالة الأولى : التقليد في أصول الدين وأصول العبادات. 
الحالة الثانية : تقليد المجتهد في حكم خالّف نصا أو إجماعاً أو قياساً جلياً. 
الحالة الفالفة : تقليد مَنْ عرف بالجهل أو مَنْ جُهل حالّه. 
الحالة الرابعة : تقليد المجتهد للمجتهد. 
الْحكم الثالث : الجواز. 

التقليد يّكون جائزاً في حالات : 
الحالة الأولى : التقليد في فروع الشريعة. 
الحالة الثانية : تقليد المفضول مع التمكن من تقليد الفاضل. 
الحالة الغالغة : تقليد الميت. 
الحالة الرابعة : تقليد المجتهد لمجتهد أعْلَّم منه. 
الحالة الخامسة : تقليد المجتهد لمجتهد آخر إذا أشگل عليه الْحُكم في 
المسألة. 
الحالة السادسة : تقليد العالِم الذي لَه يَبْلْعْ درجة الاجتهاد مَنْ كان من اهل الاجتهاد. 
ثالغاً - حکم التقليد : 

يشرط في التقلید شروط, امگن حصرها فيما يلي : 
الشرط الأول : أن لا يتبع الوْحَص المذهبية تتبعاً بُخرجه عَنْ عقد التكليف. 
الشرط الثاني : أن لا بُلَفُّق بين فلن تتولد مِنْهُّمًَا حقيقة واحدة لا يقول بها كل 
من الإمامين. 
الشرط الثالث : أن لا يكون الحكم المقلّد فيه مخالفاً لَص أو إجماع أو قياس 
الشرط الرابع : أن َكون مقلّده مجتهداً ولو في الفتوى : كالنووي وابن القيم والعز 
ابن عبد السلام - رحمهم الله تعالى - بشرط أن لا يصرّح العلماء بضَغْف قوله 
في هذه المسألةء وكذلك لا يصح تقليد المجتهد في القول الذي رَجَع عنه ما لَه 
يرجُحه علماء مذهبه ؛ لقوة الدليل. 
الشرط الخامس (للمؤلف) : أن يكون المقلّد عامَياً أو عالِماً لَه يبلغ درجة 
الاجتهاد. أمّا إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يقلّد مجتهداً عَيْرَه إلا بشروط عند 
البعض يأتي تفصيل القول فيها يإذن الله تعالى. 
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الشرط السادس (للمؤلف) : أن يَكون المقلّد فيه مِنْ فروع الشريعة وليس مِنْ 
أصول الدين أو أصول العبادات كما ذهب أكثر الأصوليء““ 
رابعاً - حكم تقليد العامّنَ للمجتهد : 

اختلّف الأصوليون في جواز تقليد العامَنَ للمجتهد على مذاهب» أهمها : 
المذهب الأول : وجوب تقليد العامَيّ للمجتهد. 

وهو ما عَلَيّه المحققون من الأصوليين والأئمة الأربعة ذا ونَسَّبه الزركشي 
إلى الجمهور". واختاره إمام الحرمين والغزالي والباجي والقرافي وابن 
الحاجب وابن قدامة والآمدي وابن السبكي والفتوحي وابن الهمام وابن عبد 
الشكور والزركشي رحمهم الله تعالى. 

وأصحاب هذا المذهب قالوا بحرمة تقليد المجتهد للمجتهد.. 

واختلّفوا في تقليد العالم الذي لَمْ بلغ درجة الاجتهاد : هل يجب عَلَيّه التقليد 
كالعامّی اَم لا ؟ 

فدهب ابن الحاجب والآمدي - رحمهما الله تعالى - وغيرهما إلى أنه كالعامَي 
الصف ؛ لعجزه عن الاجتهاد» ولعدم بلوغه درجت“ 

وقال قوم : لا يجوز ذلك» ويجب عَلَيْه معرفة الْحُكم بطريقه ؛ أنه قار على 
معرفة الأحكام وأدلتهاء بخلاف غيره من العوامٌ. 

وَوَقَف الزركشي وم في إلحاق العالم بالعامَيّ» لا سيَّما أتباع المذاهب 
المتبحرين ؛ فإتّهم لَمْ ينصبوا أنفُسَهم نصبة المقلدين. 

وممَا تَقَدّم أرى : وجوب التفريق بَيّن عالِم عير قادر على معرفة طرق الحكم 
وأدلته والترجيح وبين عالم قادر على ذلك.. 

فالأول هو والعامَيّ الصْرْف سواء فيجب عَلَيّه تقليد المجتهد. 


)١(‏ يُرَاجَع : روضة الناظر ٠١١ › ٠٠٦/‏ والواضح ٤٤۹4/١‏ ومختصر المنتهى مع شرح 
العضد ۳۰٠/۲‏ والبلبل /۱۸۳ وشرح الکوکب المنیر ٥۳۳/٤‏ وشرح المنهاج ۸٤۹/۲‏ 
ومسلّم الثبوت ٤٠٠/۲‏ 

(۲) يُرَاجَع البحر المحیط ۲۸٢۳ - ۲۸۰/٦‏ 

(۳) يُرَاجَع : البرهان ٠۳١۸/۲‏ والمستصفى /۳۷۲ وإحكام الفصول /۷۲۷ وشرح تنقیح 
الفصول ٤٤٤/١‏ ومختصر المنتهى "٠٦/۲‏ وروضة الناظر ٠۰۷/‏ والإحكام للآمدي ۲٠٤/٤‏ 
وجمع الجوامع مع الغيث الهامع ۸۹١/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٥۳۹/٤‏ والتحرير مع 
التيسير ۲٤٠٦/٤‏ ومسلَّم الثبوت ٠٠١/۲‏ والبحر المحيط ۲۸٠/١‏ 

)٤(‏ بُرَاجع : مختصر المنتهی ۳۰٠/۲‏ والإحكام للآمدي ۲۲٤/٤‏ والتحریر ۲٠٠/٤‏ ومسلّم 
الثبوت ٤٠٠۳/۲‏ 

۲۸١ . ۲۸٤/٩ يُرَاجَع البحر المحیط‎ )٥( 


YoY 
والثاني : وهو درجة وسط بين العامَيّ والمجتهدء فهذا لا يجب في حقّه‎ 
التقليدء بل يجوز له ذلك» لكن الأَؤلى أن يَبحث عَنْ دليل المجتهد وعلة الحكم‎ 
ويحاول الترجيح بين الأحكام التي توصل إليها المجتهدون"'‎ 
المذهب الثاني : مَنع تقليد العام للمجتهد.‎ 
وهو قول ابن حزم له وبَغعْض المعتزلةء واختاره القاضي أبو بكر وابن تيمية‎ 


وابن القيم والشوكاني رحمهم الله تعالی. . 

وحكي عن الإمام مالك والشافعي شع › وهذه الحكاية وتلك النسبة إلى 
الإمامين فيها نظر. 

وأصحاب هذا المذهب يَمنعون التقليد مُطلَقاً» سواء أكان المقلد عامَياً أ 
عالِماً أ مجتهدا". 


المذهب الثالث : جواز تقليد العامَيْ للمجتهد. 

وهو اختيار الشيرازي وابن السمعاني وابن عقيل والفخر الرازي والطوفي رحمهم 
الله تعالى.. 

وهو قول الجبائي ل إذا كان ذلك في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. 

وأرى أن هذا القيد لن يَستطيع العامَيَ الصّرْف أن يقف عَلَيّهء وإنما يجب أن 
يوجّه في المقام الأول إلى المجتهد الذي يجب عَلَيّه أن يعرف ما يجوز له أن 
بَجتهد فيه وما لا يجوز. 

والراجح عندي هو : المذهب الأول القائل بوجوب تقليد العام للمجتهد ؛ 
لقوة أدلته ورجاحتها. 
* التزام تقليد مذهب معيّن : 
- اخعلف الأصوليون المجؤزون لتقليد العامَيَ للمجتهد في أنه : هَل يجب على 
العامَيَ التزام تقليد مذهب معيّن ؟ 

على ثلاثة مذاهب : 
- المذهب الأول : لا يَلزمه تقليد مذهب معيّن. 

وهو ما عليه الكثرة. واختاره ابن برهان والزركشي والفتوحي رحمهم الله تعالى 


۸۹۳/۳ بُرَاجَع الغيث الهامع‎ )١( 

)"( يُرَاجَع : الإحكام لابن حزم ٦‏ وفتاوی ابن تیمیة ۲٦٦/۱۹‏ وأعلام الموقعين 
۲ وإرشاد الفحول ۲٦۷/‏ والبحر المحیط ۲۸۰/٦‏ والغیث الهامع ۸٩۹ ٤ › ۸٩۹۳/۲۳‏ 
(۳) بُرَاجّع : اللمع ۷١/‏ والتبصرة ٠٠٤/‏ وقواطع الأدلة ۹٩۹/١‏ والواضح ٠١١/١‏ 
والمحصول ٠١١/١‏ والبلبل / ۱۸١‏ والإحكام للآمدي ۲۳٤/٤‏ والغيث الهامع ۸۹۳/۳ 


۲ 
جحه النووي ل وقيّده بعدم تَلَقط الرْحَص» ونسب إلى الإمام أحمد طلب 
ا الاحتجاج لهذا المذهب بأدلةء منها : 
الدليل الأول : قوله تعالى «إ قَسْعَلرا اَهَل لكر إن كن لا عدون 4 .. 
وجه الدلالة : أن الله تعالى أَمَر مَنْ لا عِلْمَ عنده أن يرجع ويسأل مَنْ عنده عل 
والعامَّىّ كذلك» فوجَب عَلَيّه استفتاء المجتهدين والأخذ عَنهُمْ واقتصاره على اتباع 
مذهب واحد مِنْهُمْ يعد تخصيصاً بلا مخصّص» وهو عَيْر جائز» فدَل ذلك على 
عدم التزام تقليد العامَّي مذهباً معيناً. 
الدليل الثاني : أن السلف الصالح في هذه الأمة كانوا يقلدون مَنْ شاءوا من الأئمة 
المجتهدين دون إنكار عَلَبْهمْ ولو كان التزامهم تقليد مذهب معيّن واجباً لأنگروا 
ذلك» وحيث إته لَمْ يقع فتَبَت جواز تقليد العامَّىّ مَنْ شاء من المجتهدين دون 
اله تت 
الدليل الثالث : أن إلزام العام تقليد مذهب معيّن يَفتح أبواب الحرج والمشقة 
والتعصب» خاصة عند مَنْ قَلّثْ بضاعتهم في الفقه والعلى وأحياناً قَذ يؤدي إلى 
رفض الحق الذي لَه ب ينص عَلَيّه أو لم برذ في مذهبه. 
- المذهب الثاني : يجب التزام تقليد مذهب معيّن. 
وهو قول الكيا الهراسي له واختاره ابن السبكي والأنصاري رحمهم الله 
تعالى» وقيّده ابن السبكي رحا الله تعالى - باعتقاد العامّيّ أن هذا المذهب 
الذي يريد تقليده ارجح أو مساو ليره ثم يتبغي السعي في اعتقاده ازى“ 
- المذهب الثالث : يجب التزام تقليد مذهب معيّن بَغْد الأئمة الأربعةء اما قَبلهم 
فلا یجب. 
وهو قول ابن المنير سهل. 
وحجته : : أن الناس كانوا قَبْل الأئمة الأربعة لَمْ يدّنوا مذاهبهم ولا كَئرّث 
الوقائع عَلَيّهم أمّا بعد ظهور الأئمة الأربعة وؤ فقذ فُهمَت المذاهب وذونّت. 
وعُرف ارحص من الْمْشَدّد في کل واقعة» والتزام مذهب بعينه بُغلق البابَ أمام 
تتبعين للرْحَص والراكنين إلى الانحلال والاستسهال ٠‏ 


) 


() يُرَاجَع : البحر المحیط ۳٠۹/٩‏ وشرح الکوکب المنير ٥۷٤/٤‏ والمسودة /١٠ه‏ 
والغيث الهامع ۹٠١/۳١‏ وفواتح الرحموت مع فيب النبوت ٤٠١/۲‏ 

(۲) سورة النحل من الآية ٤١‏ » سورة الأنبياء من الآية ۷ 

(۳) بُرَاجَع البحر المحیط ٠٠۹/٩‏ 

)٤(‏ يُرَاجَع : البحر المحيط ۳٠۹/١‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني ۲۹۹/۲ والغبث 
الهامع ٩١۳/۳١‏ وغاية الفصول للأنصاري ٠٠١١/‏ 

() يُرَاجَع البحر المحیط ٠۲١ › ۳۱۹/۰٩‏ 


of 

مناقشة هذا الدليل من وجهين : 
الوجه الأول : أن الصحابة طا ومن بَغدهم التابعين كان فيهم مَنْ عرف بالترخص 
ومنهُم مَنْ عرف بالدشدد.» ومع ذلك ما حَجروا التقليد على أحدهما دون الآخر. 
الوجه الثاني : أن هذه التفرقة بَيْن العصريْن تفرقة تنقصها الْحُجة والدليل ؛ لأنٌ محل 
نزاعنا هو الْحُكم الذي اى به المجتهد : هل لزم العامَيْ تقليده أو التمذهب به 
؟ 

والأولى عندي : ما عليه أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم إلزام العامّيّ 
تقليد مذهب معيّن ؛ وذلك لقوة حُجتهء وضَعْف وجهة المذهبين الآحرين. 

وأعَضّد ترجيحي : بقول الإمام أحمد وله لبغض أصحابه :" لا تحمل على 
مذهبك فيحَرجوا» دعهم يترخصوا بمذاهب الناس ". 

وسئل له عَن مسألة من الطلاق فقال :" يقع ". فقال له القائل :" فان أفتاني 
أحد أنه لا يقع يجوز ؟ " قال :" نعم ". ودَلّه على حلقة المدنيين في الرصافة. فقال 
: " إن أَفْتَوني جاز ؟ " قال :" نعم "". 

ويقول أبو شامة ل :" ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب 
إمام» ويعتقد في كل مسألة صِحةَ ما كان أَفَرَبَ إلى دلالة الكتاب والسَّّة 
المحكمةء وذلك سهل عَلَيّه إذا أتقن مُعْظّمَ العلوم المتقدمةء وليجتنب التعصب 
والنظر في طرائق الخلاف ؛ فإتها مضيعة للزمان ولصفوه مُكدّرة © 

وقال الدهلوي ل :" ولَمْ يرل الناس يَسألون مَن اتفق من العلماء من عَيْر 
تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين» إلى أن ظَهَرّت هذه المذاهب 
ومتعصبوها من المقلدين ؛ فان أحدهم يتبع إمامه مع بُغْد مذهبه عن الأدلةء مقلداً 
له فيما قال كانه تي أرْسل» وهذا نأي عن الحقّ وبُعد عن الصواب» ولا يَرْضَى به 
أحد من أولي الألباب " ١.ه.‏ 

وذكر ل عن أحد أصحاب الإمام الشافعي طب :" إن مذهب عامة أصحابنا : 
أن العامّیّ لا مذهب له " ١.ه.‏ 

وهذا الإمام مالك له حينما هَمّ الخليفة العباسي المهدي أن يحمل الناس 
في الأمصار كلها على " الموطا " والتزام مذهب مالك فرفض له واحتح بان الله 


|.ھ. 


۳٠۹/۰٩ بُرَاجَع البحر المحیط‎ )١( 
٠١/ عقد الجيد‎ )۲( 
٠١/ عقد الجيد‎ )۳( 
٠٠١/ عقد الجيد‎ )٤( 


Yoo 

تعالی فرق العلْم ف البلاد بتفريق العلماء ی 
* الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر : 

هذا الفرع مبنيْ على وجوب التزام العامَْ بتقليد مذهب معيّن» أمّا على مذهب 
عَيْر الْمُلرمين له بذلك : فيجوز له الانتقال بَيْن المذاهب كما شاء. 

إذا تقزر ذلك.. إذا الترّم العامَّيّ مذهباً معيّناً فهل يجوز له الانتقال إلى مذهب 
آخر ؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على مذاهب : 
- المذهب الأول : جواز الانتقال. 

وهو الأصح في الرافعيء واختاره النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى. 

وقيّد بَضهم جواز الانتقال بشزط أن لا يتبع الرْحَصَ بان يَختار مِنْ كل مذهب 
ما هو أَهُوّن ا 

واشترط الزناتي إل من المالكية شروعاً ثلاثة للانتقال من مذهب إلى مذهب 


الشرط الأول : أن لا جمع هما على وجه يخالِف إجماع المسلمين : كمَنْ 
روج بغر صداق ولا ولي ولا شهود. 
الشرط الثاني : أن يعتقد فيمَنْ يقلده الفضل بوصول أخباره إليهء ولا يقلده في عمله. 
الشرط الغالث : أن لا يتتبع حص المذاهب. 

وختم بان المذاهب كلها مَسلك إلى الجنة وطْرْق إلى الخيرات» فمَنْ سَلَّك 
منها طريقاً وصّله. 

وقى بَغْضهم الانتقال في صورتين : 
الأولى : إذا كان مذهب عير إمامه بقتضي تشديداً : كالحلف بالطلاق الثلاث 
Ek‏ شيءِ ث عله ناسیاً أو جاهلاًء وکان مذهب مقلّده عدم الحنث» فخَرَج 
مله لقول مَنْ أؤقع الطلاق ؛ فإلّه يُستحَبَ له الأخذ بالاحتياط والتزام الحنث 


ولهذا قال الإمام الشافعي ذل : إن القصر في سفر جاوز ثلاثة أيام أفضّل 


٠٠٠/ والتشريع والفقه في الإسلام‎ ۲٠/ يُرَاجَّع : الديباج المذهب‎ ١( 

(۲) يُرَّاجَع : البحر المحيط ۳۲١/١‏ وروضة الطالبين ٠١۸/١١‏ وشرح تنقيح الفصول 
/۴۲ وحاشية النفحات /۱۷۹ والغيث الهامع ٩٠٥/۳‏ 

(۳) يُرَاجَع الغيث الهامع ۹۰٦/۳‏ 

۲٤١ » ۲۳۹/ البحر المحیط ۳۲۲/۹ بتصرف › ويْرَاجَع تبصیر النجباء‎ )٤( 


Ck 

من الإتمام. 
الفانية : إذا رأى للقول المخالِف لمذهب إمامه دليلاً صحيحاً ولَمْ جذ في مذهب 
إمامه دليلاً قوتاً عله ولا مُعارضاً راجحا عليه فلا وجْة لمَنْعه من التقليد حيس ؛ 
محافظة على العمل بظاهر الدليل. 
- المذهب الثاني : منع الانتقال من مذهب إلى مذهب. 

وبه جرم الجيلي مإ في " الإعجاز " ؛ لما فيه من اتباع الترخص والتلاعب بالدين 
- المذهب الثالث : منع تقليد عَيْر إمامه في كَل مسألة عمل فيها بقوله» وجواز 
تقليد عَيْر إمامه في كل مسألة لَمْ يعمل فيها بقوله. 

وذكره الزركشي وله ولَمْ ينسبه إلى أحد» وهو اختيار الآمدي وة ومال 
إليه ابن الهمام د . 
- المذهب الرابع : جواز الانتقال قبل تقرير المذاهب» أمّا بعد فلا ؛ للخبط 
وعدم الضبط . 

وهو اختيار إمام الحرمين سل . 
- المذهب الخامس : جواز الانتقال إن علب على ظته أن بَعّْض المسائل على 
مذهب غير مقلدة قوی من مفلدة: 

وهو اختيار القدوري الحنفي ولم . 
- المذهب السادس : منع الانتقال إذا كان المذهب الذي أراد الانتقال عنه بما 
تقض الْحُكمَ» وجواز الانتقال إن كان المأخذان متقاربيْن. 

وهو اختيار العزّ بن عبد السلام سج في " القواعد ". 
- المذهب السابع : جواز الانتقال بشروط. 

وهو اختيار ابن دقيق العيد جلث .. 

واشترّط لجواز الانتقال شروطاً ثلانةً : 
الشرط الأول : أن لا يَجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها : كما إذا افتصّد 
ومن الذگر وصلى. 
الشرط الثاني : ألا يكون ما قلّد فيه مما ينقض فيه الْحُكم ولو وقع فيه. 
الشرط الثالث : انشراح صذره للتقليد المذكور» وعدم اعتقاده لكؤنه متلاعباً 


٠٠١۳/۲ والتحرير‎ ۲٠٠/٤ والإحكام للآمدي‎ ۳۲١ » ۳۲١/١ يُرَاجَع : البحر المحيط‎ )١( 
٤٠٦/۲ ومسلّم النبوت‎ o4 

(۲) يُرَاجَع البرهان ٠۳١٠١۴۳/۲‏ 

(۳) يُرَاجّع قواعد الأحكام ٠١١/۲‏ 


Yo 


۱ 
بالدين متساهلا فيد" 


والراجح عندي : ما عليه أصحاب المڏهبين : الأول والسابع مث جواز الانتقال 
م مذهب معيّن إلى مذهب آخر» ولكنْ بشروط : 
الأول : أن لا يبع رُحَصَ المذاهب كلها. 
الثاني : أن لا يَجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها. 
الثالث : أن لا يكون ما قلّد فيه مما ينقض فيه الْحُكُمَ ولو وقع به. 
الرابع : عدم اعتقاده لِگؤنه متلاعباً بالدين متساهلاً فيه. 
الخاقن : أن غلب على ظته رجحان أدلة المذهب الآخر وقؤتها. 


* الاندساب إلى مذهب أو جماعة في الإسلام : 

لم يكن في عصر الإسلام الأول شرط أن ينتسب إلى مذهب أو جماعة ؛ فلم 
نسمع عن مسلم حنفيّ أو مالكيّْ أو شافعيّ أو حنبليّ أو ظاهريّ» ولم يكن هناك 
مسلم سلفيّ أو مسلم صوفيّ أو مسلم إخوانيّ آو مسلم تبليغيّ آو مسلم تحريري 
او ا او هه راي او ما الان او ف ي ار م 
معتزليّ أو مسلم إباضيْ وغيرها مما امتلأت به الساحة الإسلامية من مسميات 
مستحدثة بعد القرون الأولى» وقد ازدادت في عصرنا الحاضر بصورة يصعب 
حصرهاء الأمرَ الذي يجعل المسلم في حيرة من أمر هذه المذاهب أو الجماعات» 
وأيّها على صواب ؟! وهل الاندساب إليها واجب أو شرط من شروط الإسلام ؟ 

دَفْع هذه الحيرة والإجابة عن هذا التساؤل يستلزم منا الرجوعَ إلى أصلَّي 
الإسلام والأحكام : وهما الكتاب والسَّْة ؛ فلم نجد فيهما نصا صربحاً في وجوب 
الانتساب إلى مذهب أو جماعة ؛ وإنما وجدنا عكس ذلك تماماً في محاربة كلّ 
تقسيم أو تحزب بفرّق الأمة وبُضعف شوكتها. . 

قال تعالی « وأعَتَصموا بل آنه يبعا ولا تقو4 . 

وقال تعالی ِن الذي رفوا ديهم واوا شيعا لَڪ مَِهُمَ فى سىء نما مركم إلى 
EE‏ 

وقال تعالى انتا ألمُؤيئون إِخو قَأصَلِحوا بي خوبطم راتوا له َعَم 
رڪون 4 . 


1 


ص 


(۱) بُرَاجَع : البحر المحیط ۳۲۰/۹ - ۲۲" وإرشاد الفحول /۲۷۲ 
(۲) سورة آل عمران من الآية ٠١۴۳‏ 

(۳) سورة الأنعام : الآية ٠١۹‏ 

٠٠١ سورة الحجرات : الآية‎ )٤( 


e۸ 

ولس ما ن ات على نة ي“ 

وقال ل ا الْمُسْلِم من سَلِمَ الْمُسْلمُون من لِسَانه يده 4 

وهذا النص الأخير تأكيد لنفي الاندساب إلى مذهب أو جماعة. 

ولذا لم تظهر في عصر الإسلام الأول وبعد إقامة الدولة الإسلامية الأولى أي 
مذهب أو انتساب لجماعة إلا بسبب العلاقة من الهجرة ونصرة المهاجرين. . 

فكان هناك المهاجرون : وهم المسلمون المهاجرون من مكة المكرمة إلى 
المدينة المنورة قبل قبل الفتح. 

والأنصار : : وهم أهل المدينة المنورة. 

وقد رى الله تعالى كلا الفريقين وتلك النسبة ؛ لأنها كانت للإسلام وبالإسلام 


ص 


وي ۰ 2 ا راون مر من يجري ا 
ا 7 
ا ذلك a‏ 
ويومَ أن كادت هذه النسبة المكرمة في الكتاب والسُنَة أن تفرّق وحدة الأمة 
وتفرق كلمتها - عندما حاول بعض المهاجرين وبعض الأنصار أن يتعصب لجماعته 
وينسى ديته وشربعته التي تحرّم ذلك - وقف النبي ييي حينئذ بكلّ حزم وشدة 
لكلا الفريقين» وقال يل أبدَغوى الْجَاهليّة وَأنا بَينَ أظَهُركم 4 نزل في ذلك 
قوله تعالی وأغتصئوا بل آل جییعا ولا قروا واذگڙو يغتت آنل علي إذ ك 
أغتاة فال ين فلٰوبڪَ َأْصَبَحَتُم بنِعَمَي= إخوتًا وَكن عل سَمَا حُفْرَة مَنَ ألَارِ 
2ے و آل ٤‏ 
اَذ ڪُم َنم كلك يبنا لله لَڪ ءايه لَعَلَّڪ٬‏ هد دون 4" 
وعندما دب الخلاف والفرقة بين أفراد الأمة المسلمين وبدأً بمقتل سيدنا 
عثمان وه وما تبعه من تفرق للأمة وظهور العديد من الفرق الضالة التي خالفت 
وأخبر النبي ئ بحلولها في أمته في قوله «ٳ وَالِي تفس مُحَمَدِ بده فرق متي 
عَلّى لَلاَثِ وَسَبْعينَ فرق : وَاجدَةٌ في الْجَنَّةء ونان وَسَبْعُون في انار 4 قيل :" يا 
رَسُولَ اللَّه.. مَنْ هم ؟ " قال [ الْجَمَاعة 4 . 
اما أهل السنّة والجماعة : فقد ظهر منهم أئمة مجتھدون من التابعين ومن 


(۱) أخرجه أبو داود ۳۳۲/٤‏ عن جبير بن مطعم طبه . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۱/۱ ومسلم ٠٥/۱‏ وأبو داود ٤/۳‏ عن عبد الله بن عمرو شع . 
(۳) سورة التوبة : الآية ٠٠١١‏ 

٠١۴ سورة آل عمران : الآية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه ۱۳۲۲/۲ عن عوف بن مالك طبه 


۲0۹ 

بعدهم» حتى رأينا في القرن الثاني الهجري انتشارَ علم أئمة المذاهب الفقهيةء 
وأصبح لهم تلاميذ يقومون بدشر علمهم وتقليدهم في المسائل التي اجتهدوا فيها.. 

ثم تطور هذا الاتباع بالاندساب إلى مذهب الإمام المجتهد. وكذا استعمال تلك 
اللسب لدى أهل العلي وأصبح يذيل بام كل عالم مذهبه ؛ فيقال : فلان بن فلان 
الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الظاهري. 

ثم تطور هذا الاتباع بعد الاندساب إلى التعصب الذي نما وانتشر في عصور 
الجمود الفقهي بداية من القرن الرابع الهجري ؛ حيث وقف الاجتهاد لدى الكثرةق 
وتعصب أتباع كل مذهب لمذهبهم» ووصل الخال إلى تحريم الانتقال من مذهب 
إلى مذهب حر بل والتشكك في الزواج أو الصلاة حلف مَن خالف المذهب !! 

ونستطيع أن نقف على مدى المصائب والعصبية المذهبية من خلال هذه 
الأقوال لدى بعض أهل العلم» منهم : 
- العز بن عبد السلام ل رت. ٠٦٠‏ هم حَيْث قال : ومن العجب العجاب أن 
الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأحَذ إمامه بحَيّْث لا يجد لضَعفه مدفعاً 
وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة 
لمذهبهم جموداً على تقليد إمامه» بل يتخيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتأولهما 
بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلده.. 

وقال : لم يزل الناس يَسألون من اتفق من العلماء من غير تقليد لمذهب ولا 
إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظَهَرّتٌ هذه المذاهب ومتعصبوها من 
المقلدين ؛ فان أحدهم يتبع إمامه مع بُغد مذهبه عن الأدلة مقَلّداً له فيمَا قال كأنه 
بي أزسل» وهذا تأي عن الحقّ وبُعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي 
U‏ 
- أبو شامة ل رت. ٠٦٥‏ ه) في قوله : ثم اشتهر في آخر الزمان على مذهب 
الشافعي تصانيف الشيْخيْن أبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد الغزالي» فاب الناس 
على الاشتغال بهاء وكثر المتعصّبون لهما» حتى صار المتبحر المرتفع عند لَفُسه 
يرى أن نصوصهما كنصوص الكتاب والسّة ؛ لا يرى الخروج عنهاء وإ أخبر 
بنصوص غيرهما من أئمة مذهبه بخلآف ذلك ل لفت إلبه". 

واليوم في عصرنا الحاضر نرى التاريخ يعيد نفسه حينما تعددت المذاهب 
والجماعات والتيارات الإسلامية في الدول الإسلامية» وبعضهم يتوهم أنه الفرقة 
الناجية أو المذهب الصحيح» وما عداه من المذاهب فغير صحيح» وبعضهم يظهر 
انتسابه بل أحياناً يقدّمه على أي نسبة أو وطن» بل ويقدّم ولاءه لمذهبه أو جماعته 


٠٠١ › ۹٩/ يراجع الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي‎ )١( 
٠۸/ مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول‎ )۲( 


۲ ٦ ٠ 

على كل الولاءات !! 

وأصبح في كل بلد إسلاميّ الوم تصنيفة عجية ومسميات مبتدعة غالباً ما تفرٌق 
الأمة وتنمي العصبية بين أفرادها بناءً على المذهب والجماعة. 

هذا المنحى الذي حل ببلاد الإسلام من أهمْ عوامل ضَعف الأمة الإسلامية 
وتمزق أوصالهاء حتى أصبح الأخ يكره أخاه لأنه ليس على مذهبه أو من جماعته» 
وأصبح لكل جماعة علماء وشيوخ يرون المنتسبين على جعل ولائهم لمذهبهم 
وجماعتهم» وظهرت بعض مساجد الضرار التي تجمع أصحاب المذهب الواحد» 
وهذا نوع من أنواع التفريق إِلأمة. 

وتطور التعصب إلى كراهة الصلاة خلف من خالف الجماعةء وكذا الزواج» 
وباشْم الدين ترتكب أمنال هذه المخالفات» بل وأعظم من ذلك ما نراه من 
الجماعات التكفيرية وخوارج هذا العصر الذين يكفرون من خالفهم ويستبيحون 
دماءهم باسْم الدين» والدين منهم براء كما بين لنا رسول الله َي في قوله 
يَمْرْفُونَ من الددينٍت مُرُوق السّهمت من الرمية 4 

ولذا فإنا نختم هذا البيان يإاسداء النصح الواجب علينا نحو كل مسلم ؛ 
لتصحيح فكر قد رسخ لدى بعض المنتسبين إلى المذاهب أو الجماعات 
الإسلامية بأن انتسابهم هو الدين ومن الدين ومن أجل الدين !! 

ولذا فإنًا نقول : 
أولاً : أ الاندساب إلى أي مذهب أو جماعة والتسمي باسْمها من الأمور المبتدعة 
في الإسلام ؛ حیث لم يس أحد في عصر الإسلام الأول بهذه اللسبة كمسلم 
سلفيّ أو مسلم صوفيّ أو مسلم إخوانيّ أو مسلم جهادي أو مسلم ليبراليّ أو 
فلم غات 
ثانياً : أن الاندساب إلى مذهب أو جماعة لا تدعو إلى عصبية ولا تفرّق وحدة 
الأمة وتتعاون مع الجميع على البر والتقوى هو انتساب يحمل صفة البدعة الحسنة 
؛ لاتفاقه مع أصول الشريعة وقواعدها التي تجمع كلمة المسلمين وتدفعهم إلى 
فعل الخيرات. 
ثالفاً : أن الانتساب إلى مذهب أو جماعة ثَتَمّي لدى أتباعها الأنانية والعصبية 
وتسعى لخدمة الجماعة وأهدافها - حتى ولو كان على حساب وحدة المسلمين 
وعزتهم وقوّتهم - فهو اندساب يحمل صفة البدعة السيئة ؛ لمعارضتها لأصول 
الشريعة وقواعدها الداعية إلى اتحاد الأمة واعتصامها بحبل الله تعالى وعدم 


. عن أبي سعيد الخدري طله‎ ۲٤٠١/٤ وأبو داود‎ ۷٤۳/۲ ومسلم‎ ۱۳۷/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


۲٦1 

التفرق» ولذا يحرم الاندساب إلى مثل هذه المذاهب والجماعات. 
رابعاً : أن الاندساب إلى مذهب أو جماعة يقوم فكرها على عدم شمولية أحكام 
الشريعة لكل جوانب الحياة وأنها لا تصلح للتشريع هذا الانتساب - بجانب أنه 
بدعة - فهو حرام وباطل» وندعو أصحاب هذا الفكر إلى المسارعة بالتوبة 
والاستغفار ؛ لأنهم اتهموا شريعة الله تعالى بالنقص» وقد أكملها الله تعالی ؛ حیث 
قال سبحانه ‏ آَم مَك لَك ديتڪم وَأثَنث عَلَيَْڪ يعت وَرضيث َك 
ألم دينا) . 
خامساً : التحذير من اختزال الإسلام في جماعة بعينهاء وهي ظاهرة عمَّت وطمّت 
البلاد والعباد.. 

ومن مظاهر هذا الاختزال ما يلي : 
-١‏ الانقياد الأعمى للجماعة التي ينمي إليها الفرد حميَةً وعصبيّةً يتجاوزون معها 
كثيراً مصلحة الوطن والإسلام دون مراعاة لاعتبارات أخرى كثيرة ينبغي على 
المسلم النظرٌ إليهاء وهذا الانقياد الساذج أحياناً يظنه البعض من الإسلام وهذا 
هو الفهم الخاطئ على غير الوجه الصحيح.. 

وواجب أن نفرّق بين التمسك بفكر جماعة والتعصب لها : فالأول مشروع» 
والثاني مذموم ؛ لقوله 45 [ ليس ما مَنْ دعا إلى عُصبيّة. وَلَيْسَ ما مَنْ قال عَلى 
عة ولس ما من مات عَلّى عصيّة 4 . 
۲- تنيع زلآت وأخطاء المخالفين للجماعة ونشرها ليس إحقاقا للحق ؛ وإنما 
مدحاً للات من خلال القدح في الآخرين» وهو حُلّق نهى الإسلام عنه وحذر النبي 
يي فاعله في حديث ابن عمر عع قال : صَعدَ رَسُول الله كه الْمنْبَرَ فََادى 
بصت رفع قال يا مَغْشَرَ من أَسْلّمّ بلسانه وَلَمْ فض الإيمان إلى قليه.. ل 
دوا الْمْشلمين وَل تروهم ولا روا عؤراتهم ؛ وله من َع عَؤرة جيه امام 
ع اله وره ومن تمع اله عؤرة بفْصَحة وَأ في جف رخله 4 . 
۳- إلغاء التفكير الفردي لكل مَن انتمى إلى الجماعة ؛ إذ ينبغي أن ترك مساحة 
لتدريب المسلم على حسن الاأختيار فيما فيه متسع من شئون المسلمين.. 

فعن حذيفة بن اليمان عا : قال رَسُول الله ي ظ لا تکوئوا إمَعَةٌ ؛ تَفُولُونَ 
:" إن اخسن الاس أخسًاء وَإِن طَلَمُوا ظَلَمتا " ؛ وَلَكن ووا أَنْفُْسَكم ِن أَحْسََ 


۳ سورة المائدة من الآية‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 
۳۷۸/٤ أخرجه الترمذي وحسته‎ )۳( 


۲۲ 

الام أن تخسئواء وَإِن أَسَاءُوا فلا تَظْلمُوا ٠‏ 
٤‏ - تقديس الأشخاص والعلماء في الجماعة» حتى أصبحت الإهانة لواحد منهم 
كأنها الطامة الكبرى في الوقت الذي يسمحون لأنفسهم فيه بالإساءة لغيرهم.. 

ومن أمارة التقديس لعلماء الجماعة أو الحزب : أنهم إذا ذكروا واحداً منهم 
سبقوا اسمه بعدة ألقاب مثل : " العالِم الشيخ العلامة الإمام "» وعندما يذكر 
بعضهم اسم النبي ب يجرده فيقول :" خرج نبينا محمد أو قال رسول الله " ولم 
يقل : " سيدنا محمد يي " !! صحيح أن مقام التبؤة والرسالة لا تعدله ألقاب 
أخرى» ولكن دعاء الرسول ييي فيما بيننا ينبغي أن يتسامى فوق الجميع ؛ لأنه لل 
سيد ولد آدم ولا فخر» وهو خیار من خیار من خیار. 
ه- اعتقاد البعض أن جماعته هي الفرقة الناجيةء ومن تم يتعالى على غير جماعته 
ويزدريهم لأنهم من الفرّق الضالة.. 

وفي هؤلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ل : وأيضاً.. فكثير من الناس يخبر 
عن هذه الفرّق بحكم الظن والهوى ؛ فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية 
له هم أهل السنة والجماعة. ويجعل مَن خالفها أهل البدع» وهذا ضلال مبين ؛ فن 
أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله ي الذي لا ينطق عن الهوىء» 
إن هو إلا وحي يوحى» فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في کل ما 
أمر» وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمةء بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله َء فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله ل من 
أحبّه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة 
كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك كان 
من أهل البدع والضلال والتفرق" 
- تفريق وحدة الأمة وتمزيق شملها وتنازعها باسم الدين» وهو من ذلك براء ؛ 
لقوله تعالی وَل کے قرغو قفوأ وََذَهَبَ ريځڪ 4 . 

وفي ذلك يقول الشاطبي ية : كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس 
فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من 
مسائل الإسلام» وكلّ مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر 
والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في ف 


() أخرجه الترمذي وحَسته ۳٦ ٤/٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۳٤۷/۳‏ 

(۳) سورة الأنفال من الآية ٤١‏ 

٠٠٦۹/۳ الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 


۹۳ 
المطلب الغالث 


الإفتاء 


* تعريف الفتوى : 

الفتوى لغة : اسم مصدر بمعنى الإفتاءء يقال :" أفتيته فتوى وفتيا " إذا أجبته 
عن مسألته. 

والفتيا : تبيين المشكل من الأحكام. 

والاستفتاء لغة : طلب الجواب عن الأمر المشكل. 

والإفتاء : بيان حكم المسألة. 
* أهمية الإفتاء وعظّم خطره وفضله : 

ألزم الاسلام من لا علم عنده أن يسأل مَن عنده علم ؛ فقال تعالى # فَسْعَلَوا 
أل اکر إن نم لا لون 4 

وفي المقابل حذر من الفتوى بغير علم ؛ فعن جابر بن عبد الله متيل قال : 
خرجتا في سر فَأصَاب رجلا ما حجر فَشَجه في راه تم اَم فال أصحابة 
َال :" هَل جدود لي رخص في اليم ؟ " فقالوا :" ما تج لَك زخصة وَأئتَ 
َفُدِر عَلّى الْمَاءِ ٠"‏ فاغتسل فمَات فلَمًا قتا عَلّى اللي َل أخبر ذلك فقال 
ط لوه قعَلَهم اللَه.. ا سَأُوا ِذ لَمْ يَغْلَمُوا ؛ لما شِفَاء الم السُوَال.. إلّمَا گان 
يكفيه أن يََيَمّمَ وَبَغْصر - أو : يصب [ شك الراوي ] على جزجه خرَقَة لي 
يسح عَليْها وغل سَائر حسَده 4 .. 

وقال النووي ل : اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل ؛ 
لذن الْمفتِي وارث الأنبياء = صلوات الله وسلامه عليهم - وقائم بفرض الكفايةء 
لكنه مُعَرّض للخطأء ولهذا قالوا : الْمُفتِي مقع عن الله تعال.. اھ 

وقال ابن القيم ولم : ولَمّا كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبل 
والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق 
؛ فیکون عالِماً بما بل صادقاً فيه ويكون - مع ذلك - حسنَ الطريقة مرضي 
السيرة عدلاً في أقواله وأفعاله متشابة السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله 


۳۲/ والتعريفات‎ ۲۳٤/۱ ٤ يُرَاجَع : تهذیب اللغة‎ )١( 

(۲) سورة النحل من الآية ٤۳‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة : باب في المجروح يتيمم برقم ( ۳۳١‏ ) وابن ماجه 
في کناب الدیات : باب الجارح يُْعَدَى بالود برقم ( ۲۹۳۸ ) . 

۱٤ › ۱۳/ آداب الفتوی للنووي‎ )٤( 


۲٦٤ 

وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحلّ الذي لا بُنگر فضله ولا يُجْهل قَذره 
- وهو من أعلى المراتب السنيات - فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 
والسموات ؟! فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عَدّته» وأن يتأهب له 
أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول 
الحق والصدع به ؛ فإن الله ناصره وهاديه» وكيف هو المنصب الذي بنفسه 
رب الأرباب فقال تعالى $ وَيَسْكَفتُوتكَ ف اَليَسَآءِ فل الله يُمْتِيڪُم فِيهنٌ وَمَا ينل 
ك o‏ 
في كتابه ۾ يَسكَفتُوتك فل الله بُفْيڪ٬‏ ف أنكلة 4 > وليعلم المفتي عمن ينوب 
في فتواه» ولیوقن أنه مسئول غداً وموقوف بین يدي الله 
* حكم الإفتاء : 

تعتري الإفتاءَ أحكام عدة : 
الحكم الأول : الأول : الوجوب. إذا انفرد المفتي أو خشى كتمان العلم ؛ قال تعالى 
وذ أَحَد أنه ميقم ألَذِينَ اونا لكب لبيل للا وَل سرت ٠4‏ وقال ب 
ون سیل عن مِم م كمه جم يوم الْيامة بلجام من تار 4 . 
الحكم الثاني : الثاني : الحرمة» إذا فی بغیر ٠‏ 2 بخلاف نال ؛ قال 


ما ا 


وعن عبد الله بن عمرو تعمل أن رسول الله لل قال إن الله ل يفيض 
ی و ا ی ا ا ی 
عام الخد الاس رفوا جهالاً فميلوا فأفكزا يقير علي سلوا وألوا 4 . 

وعن أبي هريرة ظه عن النبي يل قال « من أفتى فيا من عَيْر تبت فما إِلْمه 


١١۷ سورة النساء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء من الآية ٠۷١‏ 

(۳) أعلام الموقعين ٠٠/١‏ 

٠۸۷ سورة آل عمران من الآية‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابو داود في کتاب العلم : باب كراهية منع العلم برقم ( ۳۱۷۳ ) وأحمد في 
باقي مسند المكثرين برقم ( ۷٠٠١‏ ) عن أبي هريرة ظه . 

)١(‏ سورة القصص : الآية ٠‏ ه 

)۷( أخرجَه البخاري في كتاب العم : باب كيف بُقَبَض العلّم ؟ برقم ( ٩۸‏ ) ومَسْلم في 
كتاب العلْم : باب رفع العم وقَبْضه وظهور الفتن في آخر الزمان برقم ( ٠۸۲۸‏ ) والترمذي 
في كتاب العلْم عَنْ رسول الله : باب ما جاء في ذهاب العلْم برقم ر ۲١۷٩‏ ) . 


“° 

على من فاه 4 . 
الحكم الثالث : فرض كفاية.. 

الأصل في الفتوى أنها فرض على الكفاية ؛ إذ لا بد للمسلمين ممن يبين لهم 
أحكام دينهم فيما يقع لهم ولا يخسن ذلك كل أحد فوجب أن یقوم به مَّن لدیه 
القدرة. 

ولم تكن فرضَ عين لأنها تقتضي تحصيل علوم جمةء فلو كَلمَهّا كل واحد 
لأفضى إلى تعطيل أعمال الاس ومصالحهم ؛ لانصرافهم إلى تحصيل علوم 
بخصوصهاء وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة'. 
* العلاقة بين المفتي والمجتهد : 

قال ابن عابدين نقلاً عن ابن الهمام رحمهما الله : وقد استقرّ رأي الأصوليين 
على أن المفتي هو المجتهد. فأمًا غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس 
بمفتِ» والواجب عليه إذا سبل أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية» فغرف 
أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى ؛ بل هو نقل كلام المفتي 
ليأخحذ به المستفتي.. اه.. 

قال ابن عابدین م : معناه : أنه إذا ؤجد المجتهد فهو الأؤلى بالتولية. 

وقال ابن دقيق العيد ل : توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى 
حرج عظيم أو استرسال الخلق في أهوائهم. فالمختار أن الراوي عن الأئمة 
المتقدمين إذا كان عدلاً متمكناً من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قولّه فإنه 
يكفيه ؛ لان ذلك مما يغلب على ظنَ العامّيَ أنه حكم الله عنده.. 

قال : وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفي". 

ومما تقدم يتضح أن المفتي إن كان مجتهداً تحققت فيه شروط الاجتهاد 
السابق ذكرها فهو الملرّم ببيان الحكم في المسائل المستجدة التي لم يرد فيها 
حکم. 

أمّا نقل الحكم الشرعي عن نص شرعيْ أو اجتهاد للفقهاء السابقين : فأرى أن 
الأمر هنا لا يحتاج إلى تحقق شروط الاجتهاد ؛ لأن الإفتاء هنا ليس بمعنى 
استنباط الأحكام في المسائل المستجدة ؛ وإنما هو بيان الأحكام السابقة في مثل 


)١(‏ أخرَجَه الدارمي في سننه : باب كيّف الفتيا وما فيه من الشدة برقم ( ٠١١‏ ) وابن ماجه 
في سننه : باب اجتناب الرأي والقیاس برقم ( ٥۳٤۸۲۸‏ ) وأحمد في مسنده برقم ( ۸۲٠٩‏ ) 


)( يُرَاجع الموسوعة الفقهية الكويتية Y/Y‏ 
(۳) يُرَاجَع : البحر المحيط ۳٠٠/۸‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ۲۸/۳۲ 


۲“ 

المسألة المعروضة على أهل العلمء وحينئذ يكفي في ناقل هذا العلم أن يتحقق فيه 
الحد الأدنى من دراسة العلوم الشرعيةء وذلك بتخرجه في الكليات الشربعة من 
الأزهر الشريف والجامعات الإسلامية في الدول العربية والإسلامية» كما يجب أن 
تتحقق فيه الشروط التي ذكرها النووي ي والآتي ذكرها. 
* شروط المفتي : 

المفتي : اسم فاعل من " أفتى يفتي " إذا بين الحق عند السؤال" 

قال النووي له : شرط المفتي كونه مكلفاً مسلماً ثقةً مأمون 2 
أسباب الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر» صحيح 
التصرف والاستنباط متيقظاًء سواءٌ فيه الحرَّ والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا 
كتب أو فَهمَت إشارته. 

وقال إل : يحرم التساهل في الفتوى» ومن عرف به حرم استفتاؤه.. 

فمن التساهل أن لا يتنبت ويُسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. 
فان تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة» وعلى هذا يحمل ما تقل عن 
الماضين من مبادرة. 

وينبغي أن لا يفتي في حال تيدر حُلّقه وتشغل قلبه وتمنعه التأمل : كغضب 
وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حَرّ مزعج أو مرض مؤلم أو 
مدافعة حَدّث وكلّ حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال» فان أفتى في 
بعض الأحوال وهو يرى أنه لم يبخرج عن الصواب جاز وإ كان مخاطراً بها 

قال الصَيّْمَرِيّ : إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامَىّ بما فيه تغليظ وهو مما لا 
یعتقد ظاهره وله فيه تأویل جاز ذلك زجراً له ؛ كما روي عن ابن عباس جاشععل أنه 
سبل عن توبة القاتل فقال :" لا تَؤبة له ". وسأله آحر فقال:" لَه تَوبة ". ثم قال : 
َا الأول فَرَأَيْثُ في عَيْنه إِرَادة لفل فَمَتَعْنه وما الاني فَجَاءَ مُستكياً قد قَتَلَ 
لمأ ا 

وقال الأصفهاني ية : اتفقوا على جواز الاستفتاء ممن عرفه المستفتي بالعلم 
والعدالة أو رآه منتصباً للإفتاء والناسْ يستفتون منه ويعظّمون له ولإفتائهء واتفقوا - 
أيضاً - على امتناع الاستفتاء في ضده ؛ أي ممن عُرف بالجهل وعدم العدالة ولم يره 
منتصباً للإفتاء والناسُ لا يلتفتون إليه ولا إلى إفتائه» واختلفوا في جواز الاستفتاء 
من المجهول ؛ أي الذي لا يعرف بعلم ولا جهل والمختار امتناع الاستفتاء مند'" 


۲ ٤۲١/ يُرَاجَع الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات‎ )١( 
0٦ - ٠۹/ يُرَاجَع آداب الفتوی والمفتي‎ )۲( 
۳٣۱ › ۳٦۰/۳ بیان المختصر‎ )۳( 


۷ 

* المفتي لا يدسب الحكم إلى الشرع ولا إلى الإسلام ؛ وإنما إلى نفسه : 

هى النبي ييي في الحديث الصحيح أميره بده طب أن برل عَدُوّه إذا 
حاصَرهم على حكم الله ؛ وقال « لَك لا تذري أنصيب حُكُم الله يهم اَم ل.. 
وتكن أنزلهُمْ على حكوك وحكم أطحابك 4 » فعأمَل كيف فرق بن حکم الله 
وحكم الأمير المجتهد ونهى أن يُسَمُى حُكمُْ المجتهدين " حُكم الله ". 

ومن هذا : لَمّا كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلب 
حکماً حَگم به فقال :" هذا ما أرى اللَهُ أميرَ المؤمنين عمر "» فقال : لا تَقُلْ 
هَكَذًا ؛ وَلَكنْ فل : هَدَا ما رَأى أَميرُ الْمُوْمنينَ عُمَرُ بن الْخَطّاب. 

وقال ابن وهب ل : سمعث مالكاً يقول : لم يكن من أمر الناس ولا من مضى 
من سلفنا ولا أدركث أحداً أقتدي به يقول في شيء :" هذا حلال» وهذا حرام "» وما 
کانوا یجترئون على ذلك ؛ وإنما کانوا یقولون : نکره کذاء ونری هذا حسناً ؛ فينبغي 
هذا» ولا نری هذا. 

ورواه عنه عتیق بن يعقوب له وزاد : ولا یقولون " حلال " ولا " حرام " ؛ اما 
سمعت قول الله تعالی فل أَرَيم ما رل اله َڪم مَن ررق فَجَعَلَُم مَنَهُ حرام 
َلآ فل ءانه أَذنَ لَك أ عَلَ آنه ترون 4 ؛ الحلال ما أحلَّه الله ورسولهء 
والحرام ما حرٌمه الله و 

ولذلك يقول المفتي المجتهد :" أرى - واللّه أعلى وأعلم - أن هذا الأمر لا 
يجوز أو يجوز ". أمّا إن كان ناقلاً إرأي العلماء السابقين فعليه أن ينسبه إليهم إن 
استطاع. 


“ التجرؤ على الفتيا وخطورته : 

عن عبيد الله بن أبى جعفر له قال : قال رَسُول الله كيك [ أجرؤكم عَلَى 
ليا ركم على الار 4 . 

قال عبد الله بن المبارك : حدّثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى قال : أدركث عشرين ومائة من أصحاب رسول الله َل أراه قال في 
المسجد فما كان منهم محدّث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث» ولا مُفْتٍ إلا ود أن 


= أَخُرَجَه مسلم في كتاب الجهاد السير : باب تأمير الإمام الأمراءَ على البعوث برقم‎ )١( 
والترمذي وصححه في كتاب السير عن رسول الله : باب ما جاء في وصيته‎ ) ۱۷۳١ ( = 
. عن بريدة طب‎ ) ۲۳٠۳٠ ( وأحمد في مسنده برقم‎ ) ۱٦١۷ ي في القتال برقم (ر‎ 

(۲) سورة يونس : الآية ٥۹‏ 

(۳) يُرَاجَع أعلام الموقعین ۳۹/۱ » ۳۲ 

. ) ٠١١ ( أخْرَجَه الدارمي في سننه : باب الفتيا وما فيه من الشدة برقم‎ )٤( 


۲۸ 

أخاه كفاه الفتيا. 

وقال الإمام أحمد له : حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال : أدركث عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله لل ما 
منهم رجل يُسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. ولا يحدّث حديناً إلا وذ أن أخاه 
کفاه. 
* حدود استفتاء القلب المأثور به في السْنَة المطهرة : 

عن وابصة بن معبد طل أن رسول الله يل قال يا وابصة.. جت سال عن 
ابر وَالإلّم 4 قال :" َعَم "» فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال [ اسْتَفْتِ 
َفْسَك.. اسْمَفْتِ فَلَبَك [ ثلانا ].. ابر ما اطمَأئّث لَه الَفسن وَاطمَأنٌ َيه الْقَلْب 
> الإلْمُ ما حَاك في التَفس وََرَدَد في الصَذرِ إن أَفَْاكَ الاس 4”. 

نسمع بعض أهل العلم في زماننا يقولون : استفت قلبك» وعليه فلا داعي 
لسؤال أهل العلم ولا أهل الفتوىء وحيث إن محل الاستفتاء مطلق فلك إنسان 
يريد أن يفعل شيئاً إن شعر براحة قلبية فليفعله !! 

وبذا نفتح باباً لترك النصوص التي تأمرنا بسؤال أهل العلم» وقد يجد المفسدون 
في أمثال هذا الفهم لحديث « اسَْفت قَلْبَّك 4 ذريعة لفعل المفاسد والمنكرات. 

ولتصحيح مغل هذا الفهم قال الزركشي جل : أا قوله ل [ اسْتَفتِ فَلْبَكَ 
إن أَفْتَاك اناس 4 فذلك في الواقعة التي تتعارض فيها الشَبَه والزّيب. 

قال الغزالي : واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح الشيء اما حیث حرم فیجب 
الامتناع» ثم لا بُعَول على کل قلب ؛ فَرْبَ موسوس ينفي کل شيء ورب مُساهل 
نظر إلى كل شيء» فلا اعتبارّ بهذين القلبين ؛ وإنما الاعتبار بقلب العام الموفّق 
المراقب لدقائق الأحوال ؛ فهو المحك الذي تَمْتَحَن به حقائق الصور» وما أعرَ 
هذا القلب . 

وقال البيهقي في " شعب الإيمان " : هذا محمول على أنه يعرف في شأنه من 
علم الغيب ما عسى يحتاج إليه أو يحدّث على لسان مَلَّكْ بشيء من ذلك.. 

كما ورد في بعض طرق الحديث :" وگيفَ يُحَدّث ؟ " قال ط[يتَكلَمُ الْمَلَكُ 
على لِسانه ).. 

وقد روي عن إبراهيم بن سعد أنه قال في هذا الحديث : يعني يلقي في رُوعه. 

تنبيه : لا يخفى أن المراد بهذا في غير الأنبياء عليهم السلام» وإلا فمن جملة 


)١(‏ أَخرَجه الدارمي في سننه : باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك برقم ( ۲٠۷۵‏ ) وأحم في 
مسنده برقم ( ۱۸٠٠١‏ ) والبيهقي في الدلائل ۲۹۲/٦‏ عن وابصة ظلف . 


۲۹۹ 
طرق الوحي الإلهام. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


e» 


جز سال ار 
عاي بی سال 


غطر الله له ولوالد يه وأسكتهء الطرد وس الأعلى اللهوع آمين 


١۱١۷/۸ البحر المحيط‎ ١( 


